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  :تقديم
الاتفاقيات الدولية والإقليمية وكـذا  يقصد بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان مجموع 

التنفيذيـة  المكلفة بمتابعة وتقييم أداء الأجهـزة   -الدائمة والمؤقتة -القضائية والرقابية  المؤسسات
  .1المسؤولة عن تنفيذ القانون الدولي في مجال حماية حقوق الأفراد وحريتهم

كوناا وهياكلـها  كل مالمختلفة ب الأجهزةلأا تضم " آليات " م لفظ اوقد اخترنا استخد
نظـرا    ،نظرا لاختلاف طبيعة كلا منها وكذلك اختلاف الدور التي تقوم بـه  ،التنظيمية المتباينة

ن البعض أفي حين ، زء مهم من المؤسسات الدولية يهتم بالحقوق والحريات بصفة عامة جلكون 
ذلك في سواء أكان . الخ...الأخر يهتم بحقوق فئة معينة كحقوق النساء أو الأطفال أو السجناء 

  . 2الحربفي حالات  أوحالات السلم 
معاقبـة   أوتجريم على عملها  يرتكزن هناك بعض المؤسسات الدولية والإقليمية التي أكما 

أو جـرائم  ، رائم ضد الإنسـانية  الجأو  ،جرائم الحرب: الجرائم الدولية مثل الأنواع من بعض 
 . 3التعذيب

تسـتدعي   ، فهذه الأخـيرة  عواقب الجسدية والنفسية الخطيرة لجرائم التعذيبالبسبب و 
خصوصا القانون الدولي في  على مستوى ظهورها وتطور مفهومها  قراءة قانونية خاصةأفرادها ب

على هذه العودة المقلقة لظاهرة بصفة خاصة مع التركيز  ، لى اليومإاية الحرب العالمية الثانية  ذمن
  . الأخيرةمن العقاب خلال العقود  الإفلاتثقافة وانتشار التعذيب 

  .قصوى قى ذات أهميةبلذلك فإن المقاربة الوقائية ت

                                                             
1 -Danièle Lochak : les droits de l’homme / éd. la Découverte, 3éme édition, Paris 
(2002) in introduction 

-303 :ص) 2006(ترجمة محمد مسعود دار العلم للملايين بيروت  / القاموس العلمي للقانون الإنساني: فرانسوز بوشيه سولينية   --2
304.  

3-Rouget Didier : Prévenir la torture : Mécanismes universels et régionaux de lutte 
contre la torture / Genève (2000) in introduction 
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، فإن كل دولـة  1984وفقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة تجب الإشارة إلى أنه  
ملزمة باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير لمنع أعمـال التعـذيب   

 (...).  
فـراد  الحظر المطلق للتعذيب فحسب، بل تشمل أيضـا تـدريب أ   تشمل لا هذه التدابيرو

، وتطبيق مبـادئ  والإجراءاتاحترام المساطر  وأهميةالشرطة والأمن على مبادئ حقوق الإنسان 
توجيهية محددة بشأن معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم ، وإنشاء آليات التفتيش والرقابـة  

عند ب توفير ضمانات ضد التعذيو وى سوء المعاملة، اتحقيق في شكلأو إدخال آلية ل/ الوطنية و 
  .5والأطفال زمن التراعات المسلحة 4الفئات الهشة كالنساءالتعامل مع 

ولما كان التعذيب ينطوي بوضوح على عناصر وقرائن المسؤولية الجنائية الشخصية للجناة، 
أو  6سواء على مستوى المحاكم الدولية الخاصـة  ،من استحضار الاجتهادات القضائية إذافلا بد 

مـن المنـاطق مثـل    جرائم الحرب التي ارتكبت في العديد   اكمةقصد مح اؤهانشتم أالمؤقتة التي 
ا على مستوى العديد من القضـايا الـتي   ذوك ،9ليوناسيرو روانداو 8يوغوسلافياو 7كمبوديا

  .10، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية الجنائية الفردية أو الجماعيةحيلت على المحكمة الجنائية الدوليةأ
سس للعديد من المبادئ القانونية أي ذبفضل هذا اهود القضائي المهم والونشير هنا إلى انه 

صبحت جرائم التعذيب وسوء المعاملة تندرج ضمن قائمة مشروع قانون ، أفي مجال تجريم التعذيب

                                                             
4- François Héritier : Les droits des femmes dans la controverse entre universalité des 
droits de l’Homme et particularité des cultures /In « diversité culturelle et universalité des 
droits de l’homme », éd. Cécile, Nantes (2010) p 19 

الجزائـر   ) 2016يونيـو  (  15مجلة السياسة والقانون عدد ،  حماية الأطفال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ،  جمال عبد الكريم  -5
  .وما بعدها  586ص 

الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقيـة  بـيروت    ،سوسن خان  -6
  . 37ص  ) 2006(

7- Marcel Le monde / Un juge face aux Khmers rouges / éd. Seuil, Paris (2013) p19 et 20 
8- Karine Loscure  /le tribunal pénal international pour l'éx Yougoslavie / in revue «  
étude internationale » n° 62, Paris (1994). 
9 -- Pascal Turlan / Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leon : de sa genèse aux premiers 
actes d’accusation / in  « Annuaire Africain de Droit International » Vol. 11 (2003) p313 

ص  ) 2010( نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد ،منشورات الحلبي الحقوقيـة  بـيروت   : علي جميل حرب  -10
433  
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نظرا لكونه سيدفع  بكافة  ، مينهثتحول هام جدا ينبغي ت ذاوه، 11الجرائم ضد سلام وأمن البشرية
سـواء كـانوا    -وصارمة لمعاقبة مرتكبي التعـذيب   ،لى سن مقتضيات جنائية واضحةإالدول 

أو تسليمهم على المستوى الدولي وفق مبدأ المسؤولية الفرديـة في حالـة    ،أو أجانب مواطنيها 
رفها هذا التحول في التراجعات التي عبعض رغم  ،الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 
  .12ظل بعض الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب

والتي انتقلت في العقـود  ، كما ينبغي التركيز على الجهود الدولية الرسمية منها وغير الرسمية
من التركيز على الوقاية من التعذيب قبل وقوعه، إلى التأسيس لسياسة إصلاح الأضـرار   الأخيرة

وفي هذا السياق ومراعاة . عمال الشنيعة على الضحية من آثار جسدية ونفسيةالتي تخلفها هذه الأ
أنشأت الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحـدة لضـحايا    ، لحقوق الضحايا في العيش حياة عادية

، و الذي كان هدفه في البداية الإعتنـاء  1978ديسمبر  20التعذيب بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 
إلى صندوق عالمي لضحايا التعـذيب   1981ديسمبر  16، ثم تحول في الشيليب في بضحايا التعذي

  .في كل أنحاء العالم
كثيرة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة حق ضـحايا الانتـهاكات    قراراتولقد أكدت 

الخطيرة لحقوق الإنسان، في إصلاح الضرر الذي أصام جسـديا و نفسـيا جـراء الأعمـال     
رقم  لائحة لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة هاوكانت آخر ،ن الدولة والرسمييناللاإنسانية لأعوا

الحق في الإعادة إلى الوضع الأصلي في التعويض وإعادة التأهيـل  "الصادرة تحت عنوان  2000/41
واجب الجماعة الدوليـة  على ، والتي أكدت فيها "الإنسانالإنتهاكات الجسيمة لحقوق   لضحايا

  .بحقوق الضحية لاسيما الحق في الإعادة إلى الوضع الأصليفي الإهتمام 

                                                             
) 2007(  لىوالتوزيـع، الأردن، الطبعـة الأو رمزي البزايغة، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دار النفائس للنشر -11

  172.ص 
فالحجج التي اسـتخدمت لوضـع بـرامج للاحتجـاز      ،بحيث لا يمنع الحظر الشامل والمطلق للتعذيب من استمرار هذه الممارسات -12

تتفادى أي قواعد قانونية يمكن إبطالها من خلال القرارات المتعاقبة التي صدرت عـن المحـاكم الدوليـة     حالة غوانتانامووالاستجواب في 
كومة الأمريكية والتي تجيز الاحتجاز غير المشروع الح، تم رفع السرية عن الوثائق القانونية التي صاغتها 2009وبالفعل ففي سنة  ،والوطنية

وكشفت هذه الوثائق والقرارات الصادرة عن المحكمة الأمريكية العليا  ،"الحرب على الإرهاب"ياق وأساليب الإكراه في الاستجواب في س
وذلك يشـكل  . عن تحريف القانون الذي استخدم لمساندة هذه الممارسات عبر نقل المحتجزين إلى أراضي دول يجوز فيها ممارسة التعذيب

 .ولمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب نفسها" عادة القسريةعدم الإ"انتهاكًا واضحا للحظر الذي يقضي به مبدأ 
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حالات هناك فإن ، والدولية في مجال محاربة التعذيب  الإقليميةلكن ورغم كل هذه الجهود 
التمييز بين ما يصح وصفه بالتعذيب و ما لا يصح إضفاء هذا الوصف عليه من فيها كثيرة يصعب 

تحديد على  -هذا البحث قدمةفي م–مما يستدعي الوقوف  ،ينةالأعمال القاسية اللاإنسانية أو المه
 ".التعذيب"وتدقيق المعاني المختلفة التي يحيل عليها مفهوم 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة  تنص وبشأن تحديد مفهوم التعذيب 
يقصد بالتعذيب ... " الأولى على ما يلي اادم في  13أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص مـا بقصـد   
الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعترافات، أو معاقبتـه علـى   

و إرغامـه هـو أو أي   عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو أي شخص ثالث، أو تخويفه أ
شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز 
أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخـر  

   .يتصرف بصفته الرسمية
 ت قانونية أو المـلازم لهـذه  لا يشمل هذا التعريف الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبا

  14  " .  العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها
                                                             

هي اتفاقية دولية وتعرف أساسا باسم ، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  -13
 يونيـو وبحلول  ،1987ودخلت حيز التنفيذ سنة  1984ديسمبر  10اتفاقية مناهضة التعذيب التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

وأنشأت الاتفاقية لجنة مناهضة التعذيب التي تتابع تنفيذ الاتفاقية مـن جانـب    ،دولة 158بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية  2015
وفي  ،ية تطبيق الحقوق على المستوى الوطنيكما أن كل الدول الأطراف ملزمة بعرض تقارير دورية على اللجنة بشأن كيف،الدول الأطراف

ظروف معينة، يجوز للجنة أيضا أن تدرس شكاوى الأفراد أو المخاطبات من أفراد يزعمون انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية وأن تجـري  
  .)من الاتفاقية 24إلى  17المواد من (التحريات اللازمة وتدرس الشكاوى فيما بين الدول 

14 -Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues  
physiques ou mentales ,sont intentionnellement infligées à une personne aux fins 
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignement ou des aveux , de 
la punir d’une acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir 
commis , de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider de faire pression sur 
une tierce personne , ou pour toute autre motif fondé sur une forme de discrimination 
quelle qu’une t’elle douleur ou de telle souffrance sont infligées par un agent de la 
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou 
avec son consentement exprès ou tacite .ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux 
souffrance résultant uniquement de sanction légitimes, inhérentes à ces ou occasionnées 
par elle 
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وعليه فإن تبني هذا التعريف المرجعي بالنسبة لموضوع البحث، من شأنه أن يولـد أثـارا   
قانونية هامة، إن على مستوى الأفعال التي تشكل تعذيبا أو على مستوى الإلتزامـات والآثـار   

  . لناجمة عنهالقانونية والسياسية ا
بالنسبة للأفعال التي يشملها مبدأ حظر التعذيب، فإنه اعتمادا على المعايير المعتمـدة مـن   
طرف الجهات الدولية للرقابة على حماية حقوق الإنسان، يمكن القـول مـثلا أن الإغتصـاب     

ب أن هذه والسب ،عدائية من قبيل أعمال التعذيب أعمالكلها  ،الخ ...والترحيل القسري والتدمير
، )أي في زمن السلم كما في زمن الحـرب (الجرائم المحرمة بصفة مطلقة في أحكام القانون الدولي 

  . 15منع التعذيباتفاقية تحقيق أحد الأغراض المحظورة بموجب لكون وسيلة تيمكن أن 
 ـ بدأ حظر التعـذيب لم لاتفاقيةالقانونية  الآثارما على مستوى أ العديـد مـن    ه يـثير فان

ومسالة حصـانة بعـض   ، مبدأ سيادة الدول : من قبيل ، لاحقا  لأهمهاسنتعرض  الإشكاليات
 .عن جرائم التعذيبمن المسؤولية المسؤولين 

اتفاقيتين رئيسيتين ساهمتا في تحديـد لمفهـوم القـانوني    فهناك ما على المستوى الإقليمي أ
لأوروبية لمنع التعذيب وضروب المعاملة الاتفاقية ا بالتعريف الوارد في الأمريتعلق ، و لتعذيب ل

والتي تتبنى نفس التصور السابق لاتفاقية مناهضـة التعـذيب    ،16أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة
، مع فارق بسيط يتجلـى في  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  .جزفي أماكن الح ها تكاد تحصرأ

                                                             
أنه على غرار التعذيب، يستعمل الإغتصاب للحصـول علـى   " هذا ما عبرت عليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بقولها  -15

و صحيح بالنسبة للنقطة الأخيرة، فإن الإغتصاب يشكل  ،إعتراف، معلومات، للتخويف، للعقاب ، للإهانة، للحط من الكرامة أو للتمييز
ر بعدم القدرة والنساء؛ نظرا لما يخافه لدى الضحية من شعور بالإزام النفسي، لعدم القدرة على الدفاع عن النفس و شعسلاحا فتاكا ضد 

ولقد إعتمدت جهات دولية على عنصر الدافع التمييزي الوارد في تعريف التعـذيب للقـول    ،حتى على التحكم في أكثر الأفعال شخصية
اب ليشكل عاملا آخر لحماية المرأة ، من جهة ، وأساسا لمتابعة مرتكبي أعمال الإغتصـاب قضـائيا و   بتوسيع حظر التعذيب إلى الإغتص

  .محاكمتهم ثم معاقبتهم عن هذه الأعمال تحت الغطاء القانوني الفعال الذي يوفره مبدأ حظر التعذيب، من جهة أخرى
صـادقت علـى    2013وبحلول فبراير . 1989تنفيذ في فبراير ودخلت حيز ال 1987نوفمبر  26التي تبناها الس الأوروبي في  -16

  .دولة 47الاتفاقية 
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مادا عرفت التعذيب في فقد  17اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليهما أ
يفهم التعذيب على أنه فعل يرتكب عمداً لإنزال الألم البدني أو العقلـي أو  "  :ما يليكما الثانية 

المعاناة بأي شخص لأغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كـإجراء  
قائي أو لأي غرض آخر، ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل التي يقصـد ـا   و

طمس شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن لم تسبب الألم البـدني أو  
ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من (...)  .العقلي

آثار الإجراءات القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه 
  18".المادة

المتعمد علـى   العنف:يدخل في إطاره  تعذيب ال فانه يعتبر أن  القانون الدولي الإنسانيأما 
الكرامة الشخصـية وعلـى    الحياة أو الصحة أو الرفاهية البدنية أو العقلية وكذلك الاعتداء على

الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في 
  . 20وتلك الأفعال محظورة في أي وقت وفي أي مكان ،19الأعمال العدائية

البـدني  ، سواء منه التعذيب بكل أشكاله  جاء شاملا ، إذ تضمنهذا التعريف لاحظ أن الم
  .أو النفسي

                                                             
ويبلـغ عـدد   . 1987فبراير  28تحت رعاية منظمة الدول الأمريكية ودخلت حيز التنفيذ في  1985ديسمبر  9والتي تم تبنيها في  -17

  دولة 18الدول الأطراف فيها حاليا 
ي الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقانون حقوق الإنسان وبمعنى أوسـع بالقـانون   ويبقى التعذيب محظور أيضا بموجب باق -18

  :الإنساني وان كانت كلها لا تتفق على تعريف موحد للمفهوم
  ؛)5المادة ( 1949الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -
  ؛)7المادة ( 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  -
  ؛)3المادة ( 1950الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام  -
  ؛)5المادة ( 1978الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام  -
  ؛)5المادة ( 1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام -
 ؛)2-75ادة الم( 1977البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام  -
 ؛)2-4المادة ( 1977البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام  -
 .)8و7المادتان ( 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -
 2-4المادة  2، والبروتوكول 2-75المادة  1، والبروتوكول 17المادة  3مقتضيات اتفاقية جنيف  -19
 المادة الثالثة المشتركة 4-1اتفاقيات جنيف  -20
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شـتمل  الذي ي" إساءة المعاملة"مفهوم  إلىالإنساني وان كان يشير الدولي ن القانون ألا إ 
 ، 21و المعاملات المهينة أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامـة  ، على الاعتداء على الكرامة الشخصية

 ـ خلقمما  لها،  لم يعط تعريفالكنه  يب كمـا  ذجدلا قانونيا وفقهيا بين هذا المفهوم ومفهوم التع
  .سنرى ذلك لاحقا

التراعات الدولية المتعلقة ب البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيفوفي نفس الاتجاه عزز 
  . 22غير الدولية هذا الحظر وأكدا على أن مثل هذه الأفعال قد تكون بدنية أو عقليةالمسلحة و

الاتجاه وذلـك   نفسفي اتفاقيات جنيف الأربع على  منالمادة الثالثة المشتركة كما سارت 
الاعتداء على السلامة البدنية بما في ذلك القتل بكل أنواعه، والبتر، والمعاملـة  ها  رمن خلال حظ

القاسية، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية ولا سيما المعاملة المهينـة أو الـتي تحـط    
 . بالكرامة

فان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة   23القانون الدولي الجنائي على مستوى ماأ
التعذيب البـدني   إلىيشير بشكل واضح  2002 سنة ودخل حيز التنفيذ 1998الذي صدر في يوليو 

  .والنفسي في تعريفه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي للمحكمة صلاحية النظر فيها
تعمد إلحاق ألم شـديدا ومعانـاة   " : ام فإنوبموجب المادة السابعة من هذا النظ ،وبالفعل 

، بشخص موجود تحت إشرافه المتهم أو سيطرته يشكل جريمة ضـد  ةعقلي أو ةشديدة، سواء بدني
في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج يوجه ضد أية مجموعـة مـن   ذلك الإنسانية متى ارتكب 

  ".السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم
  .24ذا ارتكب في سياق نزاع مسلح أو فيما يتصل بهجريمة حرب إ كما يعد 

                                                             
  3المادة  3اتفاقية جنيف -21
  .4المادة  2والبروتوكول  75المادة  1البروتوكول  -22
القـانون  يمكن تعريف القانون الجنائي الدولي باعتباره مجموعةٌ من القواعد القانونية التي تتعلّق بالعقاب على الجرائم الدولية التي تنتهك  -23

 ، ويكون العقاب عن طريق اتخاذ تدابير شديدة ضد ارمين الـذين يهـددون  )لك القانون الدولي الانسانيذأي بما في (الدولي بشكل عام 
  .لك جرائم التعذيبذالنظام الاجتماعي الدولي ويعرضونه للخطر والضرر بما في 

  من النظام الأساسي للمحكمة 8المادة  -24
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تتجلى أهمية تعريف التعذيب الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في كونه 
المعيار المتصل بالقصد المحـدد لمرتكـب    وتحاشى معيار الموظف العمومي أو المسؤول الحكومي 

  .مناهضة التعذيبوهما معياران تضمنتهما اتفاقية ، التعذيب 
لك بالرغم من أنه لا يمكن التشكيك في أن تجريم التعـذيب والمعـاملات القاسـية أو    ذل

 اللاإنسانية أو المهينة هو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، كرستها قواعد القـانون الـدولي  
 ـوطرالذي يظـل م الإنساني والقانون الدولي الجنائي، إلا أن الإشكال  تعريـف   فيا يتجلـى  ح

  . المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
النقطة أولتها المحاكم الجنائية الدولية المتعاقبة أهمية كبيرة، ليس فقط من وجهة  وبالفعل فهذه

لكن بالرغم . نظر القانون الجنائي الدولي ، وإنما من وجهة نظر القانون الدولي العرفي بصفة عامة
لوحيدة التي تطرقت لتعريف التعذيب في القانون الجنائي الدولي هي النظام من ذلك تبقى الوثيقة ا

الإنسانية  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكن ليس كجريمة مستقلة بل في سياق الجرائم ضد
  .وجرائم الحرب

منع التعذيب هو تعريـف   اتفاقيةلك الوارد في ذهذا التعريف والذي يبقى مهما ومكملا ل
 وهذاركز على مفهوم الأفعال التي تستوجب العقاب دون حصر الأفعال المكونة للتعذيب، واسع ي

   25.للأفرادأثار قانونية هامة بالنسبة للدول كما بالنسبة  -للمبدأ الآمرةيرتب إضافة إلى القيمة 
 -بشـكل أو بـأخر   –هذه التعريفات المختلفة للتعذيب تدور كلها  أنوعليه يمكن القول 

  :تتجلى في  حول ثلاثة مفاهيم أو عناصر رئيسية
                                                             

المنهجية الأساسية لمكافحة التعذيب،  ذلـك   هذه هيبطابعه الوقائي و يزتفبالنسبة للدولة فإن الإلتزام بمنع التعذيب و العقاب عليه يتم  -25
يشكل خرق لمبدأ حظر التعذيب و من شأن هذا الخرق أن يؤدي إلي مسؤولية الدولـة   نه أن يؤدي إلى وقوع التعذيبأن أي عمل من شأ

المعنية عن أي عمل تشريعي، إداري أو قضائي من شأنه أن يكون له الأثر المذكور، كما أنه يحق لأية دولة لها مصلحة قانونية أن تطالـب  
الدولة في مناهضة التعذيب يمثل إلتزاما فرديا من هـذه الدولـة    التزام العودة إليه و ذلك إنطلاقا من  مبوقف هذا العمل أو على الأقل عد

  .اتجاه الجماعة الدولية
نسـانية،  أما بالنسبة للأفراد فان اعتبار مبدأ الحظر قاعدة آمرة، يتماشى تماما مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ

ت مـن  تكون كل القواعد الإتفاقية أو العرفية الدولية المخالفة لمبدأ عدم التقادم باطلة، إذ يشكل هذا المبدأ عاملا آخر لمكافحة الإفلاحيث 
لمبدأ الحظر تشكل دعامـة أساسـية لقاعـدة     ةق الإنسان ، كما ان القيمة الآمرومة لحقي الإنتهاكات الجسبيكالعقاب و اللامسؤولية لمرت

أخرى، ألا و هي قاعدة الإختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي و القضاء الدولي من جهة، و قيد  إجرائية
  .على تحركات مرتكبي جريمة التعذيب من جهة أخرى
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 ؛ تعمد إلحاق ألم نفسي أو بدني - 1

الحصول على اعترافـات أو معلومـات، أو طمـس     بينها  معينة من تحقيق أهداف  - 2
 شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية؛

 .ا موظفون رسميون للدولة تحت إشرافها أو بموافقتها يقوم  - 3

قراءة مقارنة للاتفاقيات الدولية والإقليمية حول التعـذيب  تجب الإشارة إلى انه عند إجراء 
ن معيار الألم اللازم لتوصيف التعذيب تتضمنه فقط بعض هذه الاتفاقيات دون اتفاقيـات  يتضح أ
ا العنصر ذديد من الدول غالبا ما تعطي تفسيرات تقييدية لهن التفسيرات الوطنية للعأكما  ،أخرى

صـناف  أقد يتسع ليشـمل كـل   في حين أن التعريف المشار إليه أعلاه  ، المحدد لمفهوم التعذيب
قد لا ترقـى  ، بالرغم من أن هذه المعاملات هي الأخرى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

  .تعذيب لل التقليدي لتدخل في المفهوم
وعلى مستوى القضاء الدولي  انونالقكانت هناك مجهودات على مستوى ا الصدد ذوفي ه

يمكـن أن  تحديد معالم معيار الألم اللازم لتوصيف حالات ووقائع التعـذيب  الدولي فيما يتعلق ب
  :نستخلص منها القواعد التالية

  الإنسان والقانون الإنسـاني   لضمانات المتصلة بقانون حقوقاقد يرتبط التعذيب بمجرد خرق
  ؛فيما يتصل بظروف الاحتجاز والاستجواب في أوقات السلم أو التراع المسلح

    كون القائم بالتعذيب يتصرف بوصفه موظفا رسميا ليس شرطا تقتضيه اتفاقيـات القـانون
بل يشمل الانتهاكات التي يرتكبها كـل   ،الدولي الإنساني التي تطبق في أوقات التراع المسلح

الفاعلين المتورطين في أنشطة الاحتجاز والاستجواب ومنهم الجماعات المسلحة من غير الدول 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لا    ان كذل ،والسلطات الأخرى من غير الدول

 سياق التزام الدول بالسـيطرة  ا الشرط رغم وروده في اتفاقية مناهضة التعذيب في ذيعترف
 ؛على موظفيها المتورطين في مثل هذه الممارسات ومعاقبتهم

 المعاناة الناجمة عن  بالرغم من كون الاتفاقيات الدولية تستبعد كليا من دائرة التعذيب الألم أو
تطبيق عقوبات شرعية وقضائية على شخص اعتبر مدانا بجناية أو جنحة بموجـب محكمـة   

، مثل مع احترام الضمانات القضائية ولا سيما الحق في محاكمة عادلة ،القانون  مشكلة بحسب
عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية التي تجيز بعض القوانين الجزائية الوطنيـة  ما عليه الآمر في 
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لك تماشيا مع مـا  ذن هذه القاعدة ليست مطلقة في ظل التراعات المسلحة، وألا إ ،تطبيقها 
بعض الأشخاص المحميين حماية خاصـة  لون الدولي الإنساني من ضمانات قضائية يفرضه القان

 .والنساء الأطفالمثل 

  

- II موضوع البحث  أهمية 

الحقـوق الـتي   في كونه واحد من بين المواضيع التي تبحث في مجال وضوع المأهمية تتجلى 
 وه حقوق الإنساناحترام ذلك أن  ،تسارعةالمدولية التغيرات الميجب أن يتمتع ا الإنسان في ظل 

العـودة  خاصـة في ظـل    ينالأمن والسلم الدوليوحفظ السبيل الوحيد لاستقرار الدول داخلياً 
الخطيرة لبؤر التوتر عبر العالم وما واكبها من انتهاكات لحقوق الإنسان عموما والحق في الحيـاة  

  .بصفة خاصةوالمعاملة الكريمة 
الإنسان وتحديد مضمون هذه الحقوق ثم إيجاد قواعـد قانونيـة   ن حماية حقوق إلك فذل

وي ضد الدول على مسـتوى الأمـم   اومساطر دولية تتعلق بالأفراد والجماعات مثل حق الشك
من شانه أن يؤدي إلى بلـورة مركـز   ، عض نظم الحماية الإقليمية بتقوية  بالإضافة إلى ،المتحدة

ف الفقهي التقليدي حول مكانة الفـرد في العلاقـات   بغض النظر عن الخلا،قانوني دولي للفرد 
  .الدولية

جريمـة ضـد   يعد التعذيب في وجود إجماع دولي على كون  كما يستمد الموضوع أهميته 
أو منها انونية القسواء  وسائل الممكنة،ال افةالبشرية يجب العمـل علـى منعهـا واستئصالها بك

أبشـع انتـهاكات   من لتعذيب يبقى ا ، نظرا لانرتكبهامدون النظر إلى دوافع أو صفة   ،يةلعمال
انتهاكا صارخا لكافة القيم الأخلاقيـة والمبـادئ    حقوق الإنسان والكرامة البشـرية، ويعـد

  .القانونية
الالتزامات القليلة للقـانون   أهمحد هو من أالتعذيب في كون أهميته الموضوع تتجلى كما 

تطبق في حالات السـلم والاضـطرابات    التيو ،الدولي المعاصر التي تعارفت عليها الدول وقبلتها
  .وكذلك في أوضاع التراع المسلح  ، والتوترات الداخلية
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وتكمله أيضـا مواثيـق    ،حظر التعذيب يصاحبه نظام دولي للعقوبات الجنائيةلذلك فان 
وتلزم تلك الواجبات الدول بتعزيز  ،ية دف إلى منع استخدام التعذيب والحد منهومؤسسات دول

  . وسياسات الدفاع عن الأمن القومي، والاستجواب ،  جزالضمانات القضائية في مساطر الح
كما يوجب القانون الدولي عموما على الدول التحقيق والمعاقبة علـى المخالفـات الـتي    

لى جانب أفراد الخدمات الطبية والاجتماعية عموما الذين يشاركون إوظفون عموميون ميرتكبها 
في وضعيات خاصـة كالأطفـال    الأشخاصا ذوك ، اعتقال ةفي مساعدة الأشخاص في وضعي

  .والنساء زمن التراعات المسلحة
تعلـق  ت الةسمقش في ينابحث وه من بين المواضيع الذي يكونالموضوع في  تظهر أهميةكما 

معتادا في الكـثير مـن   يكاد يكون كرامته، خاصة بعد أن أصبح التعذيب أمرا بن وبحقوق الإنسا
منـها   تعلق الأمرسواء ، الدول، وبعد أن كثرت الممارسات التعذيبية المتعددة الأساليب والأنواع 

  .الجسدي أو النفسي أو المعنويب
يسـتلزم  ، الشيء الذي  ةوقانوني ةسياسي ت تحدياات استمرار هذه الممارسيطرح لذلك  
تفسير وتطبيق القانون الدولي في هـذا  التي تعترض دراسة وافية للعيوب ومواطن الضعف القيام ب
في تبرير العديد مـن هـذه    التي يتم استخدامهادف فحص وتقييم بعض الحجج ، وذلك اال 

 .الانتهاكات

III- إشكالية البحث  
ساط الدولية والإقليمية للأولة مكافحة التعذيب أصبحت مصدر قلق رئيسي أمسنظرا لكون       

المفارقة  إلىلك بالنظر ذو السنوات الخمسين الماضية، خصوصا في  المهتمة بمجال حقوق الإنسان
وضعتها الاتفاقيات التي تعـنى بمكافحـة   الصارخة بين حجم الترسانة القانونية والمؤسساتية التي 

التعذيب بفعل الصـراعات   ظاهرةتنامي بين ، و 26اية الحرب العالمية الثانية عدبخاصة  التعذيب 
التي ميزت مرحلة الحرب الباردة وما تلاها من تحـولات علـى مسـتوى التوازنـات      لمسلحةا

                                                             
غير قانوني علـى   " التعذيب" أن اعتبر ، يبقى أول نص قانوني دولي 5، خاصة في مادته 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -26

والـتي  ) المعروفة أيضاً باسم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان (اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية  أنكما  ،وجه التحديد
  .اللاإنسانية أو المهينة، تبقى أول وثيقة قانونية دولية تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 1950تبنيها 
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مـن  الشيء الذي يجعل  ،الإرهاب خلال السنوات الأخيرة مكافحة ظاهرةثم بروز  ،الجيوسياسية
  .التعذيب موضوع يتعلق بكل من حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيإشكالية مناهضة 

  :لذلك فالإشكالية التي يحاول هذا الموضوع مناقشتها وتحليلها تتجلى في  

ثر الآليات الدولية والوطنية التي تعنى بمكافحة جرائم التعذيب ، ونصوص القـانون  أدراسة 
على الحد والوقاية من تنامي ظاهرة التعذيب، سواء والاجتهادات القضائية والوطني، الدولي، 

  . على المستوى الدولي أو الوطني
  :وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة من أهمها 

كيف تم تحديد جرائم التعذيب على مستوى كل من نصوص القانون الدولي المتعلقة بمسـألة   -
على المستوى الدولي ؟ وهل وفقـت هـذه   التعذيب، والفقه الدولي، والاجتهادات القضائية 

 التعاريف في تميز جرائم التعذيب عن جرائم سوء المعاملة؟

ثم ما هي القيمة المضافة  للمؤسسات الدولية والوطنية التي تعنى بمكافحة جرائم التعـذيب في   -
الوقاية من تنامي ظاهرة التعذيب والحد منه؟ وكيف ساهم الفقه الدولي في تحديـد أركـان   

وهل كان للإجماع الدولي  فيما يتعلق  بالمسؤولية الجنائية الدولية لمـرتكبي   ؟يمة التعذيب جر
جرائم التعذيب أي اثر في الوقاية والحد من ارتكاب جرائم التعذيب خصوصا مع بروز ظاهرة 

 ؟مكافحة الإرهاب في السنوات العشرين الأخيرة 

IV-  الدراسةفرضيات :  
إشكالية الدراسة ونفي أو تأكيد الأسئلة المطروحة أعلاه سيتم من خلال إن تحليل ومناقشة 

  :طرح الفرضيات الآتية
  :الفرضية الأولى

إن كل من نصوص القانون الدولي والوطني المتعلقة بجرائم التعـذيب والمؤسسـات الدوليـة     -
أي اثـر في    والوطنية التي تعنى بمكافحة جرائم التعذيب ، والاجتهادات القضائية لم يكن لهـا 

 .الحد والوقاية من تنامي ظاهرة التعذيب

  :الفرضية الثانية 



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

13 
 

ساهمت كل من نصوص القانون الدولي والوطني المتعلقة بجرائم التعذيب والمؤسسات الدولية  -
والوطنية التي تعنى بمكافحة جرائم التعذيب، والاجتهادات القضائية بشكل كـبير في  الحـد   

 .التعذيبوالوقاية من تنامي ظاهرة 

  :الفرضية الثالثة

لم يكن لنصوص القانون الدولي والوطني المتعلقة بجرائم التعذيب والمؤسسات الدولية والوطنية   -
التي تعنى بمكافحة جرائم التعذيب ، والاجتهادات القضائية دور كبير في  الحد والوقاية مـن  

 .تنامي ظاهرة التعذيب

V –  عداد البحثفي إالمنهجية المعتمدة 

إلى دراسة الآليات الدوليـة لمناهضـة   الدراسة يسعى  هذه في المعالج الموضوعنظرا لكون  
ظاهرة  التعذيب وذلك من خلال تحليل ومناقشة اثر المؤسسات الدولية والوطنيـة الـتي تعـنى    

والاجتهادات القضائية على الحد والوطني ، ،  بمكافحة جرائم التعذيب ، ونصوص القانون الدولي
  والوقاية من تنامي ظاهرة التعذيب فان  هذا الموضوع 

مع تـدعيهما بتقنـيتي   الوصفي الوظيفي والمنهج   المنهج بكل من يفرض علينا الاستعانة 
    .التحليل والاستقراء

 وذلك من أجل مناقشة وتحليل وتقييم مدى قيام مختلف الآليات الدوليـة  :  المنهج الوظيفي
والوطنية سواء القانونية منها أو المؤسساتية بوظائفها المتعلقة بمناهضة ظاهرة التعذيب ومدى 

 .مساهمتها في الحد والوقاية منه

 سائل الماسـتر  يعتبر أحد أبرز المناهج المستخدمة في الدراسات العلمية ور: المنهج الوصفي
ــى ظــاهرة الدراســة   ــه للتعــرف عل ــذلك ســيتم الاعتمــاد علي ــدكتوراه ل   وال

قراءة النصوص القانونية  فيسيساعدنا ما ووصفها وتفسير جميع الظروف المحيطة ا ، وهو 
  . التعذيببظاهرة المرتبطة  والإقليميةالدولية 

 ما في  : تقنيتي التحليل والاستقراء نصوص القانون الـدولي   تحليل مختلفسيتم الاستعانة
علقـة بجـرائم   تالأحكام القضائية الدولية الموتقارير المنظمات الدولية والإقليمية  والوطني و
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مـن   الحماية والوقاية مجال في الآلياتلتلك  القيمة المضافةمن اجل معرفة لك وذ ،التعذيب
  .اللاإنسانيةجرائم التعذيب والممارسات 

VI-   الدراسةتقسيم 

 لدراسة وتحليلالقسم الأول  تخصيص حيث تم ، تم تقسيم هذا العمل إلى قسمين رئيسيين
وذلك من خلال استعراض مختلف الاتفاقيات الدوليـة  ،  لجريمة التعذيب المؤطرة  الآليات القانونية

يـة الـتي   التصورات الفقهية الدول أهم ومناقشة  ،يب ذالتي اهتمت بتقنين جرائم التع والإقليمية
 . التعذيب وتكييف مختلف الممارسات المرتبطة ا يمةساهمت في تحديد عناصر جر

الإطار لدراسة  الفصل الأولحيث تم تخصيص : فصلين  وتم تقسيم هذا القسم بدوره إلى 
فقد تم تخصيصه لمعالجة المقاربة الوقائية ضد  الفصل الثانيما ، أالفقهي والقانوني لجريمة التعذيب

   .التعذيب بين الحق في الحياة وهيمنة ثقافة الإفلات من العقاب

 الآليـات فقد ارتأينا تخصيصه لدراسة وتحليل وتقييم  هذه الأطروحةمن  القسم الثانيما أ
فصـلين   إلى تقسـيمه هـو الآخـر    وذلك من خلال، التعذيب  المؤسساتية والقضائية لمناهضة

المؤسساتية الدولية والوطنية الخاصـة   الآليات لدراسة الأولالفصل حيث تم تخصيص  ،متكاملين
المنبثقة عن الأمم المتحدة وكذا المؤسساتية الدولية  الآلياتعلى فيه تم التركيز و ،بمناهضة التعذيب

المؤسساتية الوطنيـة لمناهضـة    إلى الآلياتقبل التطرق  اللجان الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب،
وذلك عبر استحضار مقومات العدالة الانتقالية في مجـال   ،وفق مقاربة تكاملية،كل هذا التعذيب 

تأهيل التشريعات الوطنيـة في   إلىوأحدث المقاربات الرامية  أهممعالجة جرائم التعذيب باعتبارها 
الإنسان وكـذا الإصـلاحات   قوق الانتهاكات الجسيمة لح سياساتمجال القضاء على مخلفات 

  .المؤسساتية الرامية إلى ترسيخ هده المقاربة

وذلك عبر دراسـة   ،للآليات القضائية لمناهضة التعذيب الفصل الثانيفي حين تم تخصيص 
ا النقاش القانوني والفقهـي  ذوتحليل وتقييم المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم التعذيب وك

 خصوصا بعد المبادئ التي رسختها قرارات المحكمة الجنائية الدوليـة في   ،ل الهاما التحوذالخاص
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، ا التوجهذالصعوبات التي واكبت هو  مجال مناهضة التعذيب في بعض القضايا التي عرضت عليها
 من خلال ،في مناهضة التعذيب والإقليميةالمساهمة النوعية للمحاكم المؤقتة  إلىوذلك قبل التطرق 
  .لهاتي تم أسست المبادئ ال أهمو الإطارا ذفي ه المتخذةوالقرارات  الأحكامدراسة العديد من 
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تعتبر حماية الحقوق والحريات والنهوض ا، ضد كل أصناف الانتهاكات والخروقات الماسة 
في الجرائم المتعلقة ا،  المتابعة والعقابا، سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات، وعدم الإفلات من 

 تمـع  زمن السلم كما خلال التراعات المسلحة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي يسـعى ا
لذلك، فقد صدرت العديـد مـن   . 27الدولي إلى تحقيقها مند اية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم

، الإعلانات وتم توقيع جملة من الاتفاقيات الدولية التي سطرت العديد من الحقـوق والحريـات   
 ،نيةونصت على ضمانات ممارستها من جهة وعلى كيفية الرقابة على مدى احترامها من جهة ثا

بشكل مباشر في عقد العديد من المـؤتمرات   ساهم كل ذلك في إطار مؤسساتي متعدد ومتكامل
 .العديد من التوصيات الملزمةه واللقاءات الدولية العادية والاستثنائية، و صدر عن

وقد همت مختلف هذه النصوص القانونية والمؤسسات الدولية، التي تشـكل في مجموعهـا   
 ...ولي لحقوق الإنسان، مختلف أنواع الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافيـة منظومة القانون الد

، والتي من شأا ضمان حمايـة فعالـة لحقـوق     ومختلف أنواع الفئات الاجتماعية والإثنية ،الخ
  .28الإنسان وتعزيزها سواء على مستوى التشريع القانوني أو على مستوى الممارسة المؤسساتية

وإذا كانت منظمة الأمم المتحدة تعتبر المرجعية الرئيسية في مجال حماية الحقوق الإنسـانية،  
فقد أنشئت العديد من المؤسسات والآليات الدولية المتخصصة والتابعة لهذه المنظمة الدولية، وذلك 

 حترامها، والوقـوف علـى أهـم   لادف تتبع مسار إعمال هذه الحقوق، وتقديم الدعم اللازم 
العراقيل التي تحول دون ذلك، دف اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة للنهوض بأوضاع مختلف 

خاصة تلك المنخرطة في إطار الآليات الدولية لحمايـة   ،الحقوق والحريات عبر مجموع دول العالم
  .وتطوير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ة للأمم المتحدة وفي هذا السياق، اعتمدت الجمعية العام
والتي بمقتضى  ،1984في  ديسمبر  29ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

                                                             
27- Louis favoreu (et autres) : droit et libertés fondamentales / éd. Dalloz, Paris (2007) in 
introduction 

لعلوم اكلية  ،الآليات الدولية الجديدة لحماية حقوق الإنسان، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام : حيدار فاتحة  -28
 7ص ) 2002(الرباط  -اكدال -القانونية و الاقتصادية والاجتماعية

من الاتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخـذا   19فطبقا للمادة  -29
 ،المهينة ة أوتنفيذا لتعهداا بمقتضى الاتفاقية في مجال الحماية والوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني

وتقدم بعد ذلك تقـارير تكميليـة    ،الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية تنفيذويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة اعتبارا من بدء 
  .ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى ،مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة
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 وذلك قصد تفعيل ،198830وبدأت عملها في  يناير  لجنة مناهضة التعذيبت أمنها أنش 17المادة 
حقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة للالتزامات الأساسية المحددة في العديد من القواعد التنفيذية للملا

حيـث تم التنصـيص    ،ومن ضمنها جرائم التعذيب، اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين 
 31اتفاقيات جنيف الأربعصراحة على جرائم التعذيب في تعريف الانتهاكات الجسيمة الواردة في 

  . 32لها البروتوكولات التكميليةوكذا 
مـن خـلال تحليـل    الآليات القانونية المؤطرة لجريمة التعذيب  التطرق إلىوعليه يمكن     

قبل التطرق إلى أهمية المقاربـة  ) فصل أول (الاتفاقيات الدولية والإقليمية المحددة لجريمة التعذيب 
). ل ثانيفص(الوقائية ضد التعذيب بين الحق في الحياة وهيمنة ثقافة الإفلات من العقاب 

الإطار الفقهي والقانوني لجريمة التعذيب: الفصل الأول

المقاربـة الوقائيـة ضـد التعـذيب بـين الحـق فـي الحيـاة         : الفصل الثاني
  وهيمنة ثقافة الإفلات من العقاب

  

                                                             
 ،وتعقد اللجنة دورتين عاديتين في السنة ،ء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربع سنوات قابلة للتجديدخبرا 10وتتألف اللجنة من  -30

وتنتخـب   ،على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الاتفاقيـة  ويجوز مع ذلك الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناء
 .المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد وينتخب المكتب ،يس ومقررااللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئ

الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمـات غـير    ايجوز للجنة أن تدعوكما 
الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي الس الاقتصادي والاجتماعي من اجل موافاا بمعلومات ووثائق وبيانات كتابيـة تتعلـق   

وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريـرا سـنويا عـن     ،طبيقا للاتفاقيةبالأعمال التي تضطلع ا اللجنة ت
  .أنشطتها

  .1949غشت  12وهي الاتفاقيات التي تم توقيعها في  -31
  اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان -
  لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحاراتفاقية جنيف الثانية  -
  ف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحربياتفاقية جن -
  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب -
  ويتعلق الأمر ب ،وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقيات الأصلية -32
  .1977المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية لسنة  لاتفاقيات جنيف، البروتوكول الأول الإضافي -
  .2005المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية لسنة  البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف، -
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  :الفصل الأول 

  الإطار الفقهي والقانوني لجريمة التعذيب
مجموعة مهمة مـن النصـوص   وجود ا المستوى من التحليل هو ذول ما يلاحظ في هأن إ

التعـذيب  كـل مظـاهر    حظـر  -بشكل صريح-قضيالقانونية في مجال حقوق الإنسان التي ت
 1984ا السياق تعد اتفاقية ذوفي ه والممارسات الماسة بكرامة الإنسان وحرمته النفسية والجسدية ،

وذلك من خلال إعطاء لجنة  ،ضد التعذيب البداية الفعلية لهذا التوجه على مستوى التشريع الدولي
في  ،مناهضة التعذيب إمكانية الدخول في حوار مع الحكومة المعنية وانتقادها علنا، إذا لزم الأمـر 

وهو نفس النظام المنصوص عليه أيضا في العهد الـدولي الخـاص    ، إطار ما يعرف بنظام الإبلاغ
  .33د جرائم التعذيببالحقوق المدنية والسياسية، والذي يثير جملة من الضمانات ض

  : الإطار الفقهي والقانوني لجريمة التعذيب إلى مبحثين هما عليه يمكن تقسيم و

  التحديد القانوني لجريمة التعذيب في الاتفاقيات الكونية : المبحث الأول 
  التدقيق الفقهي لمفهوم جريمة التعذيب: المبحث الثاني 

  
   

                                                             
33 - Jacques Robert et Henri Oberdorff  / libertés fondamentales et droit de l’homme : 
textes français et internationaux  / 3ème édition, éd.Quercy, Paris (1997) page 28. 
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  التعذيب في الاتفاقيات الكونيةالتحديد القانوني لجريمة : المبحث الأول 
يعد حظر التعذيب واحد من الالتزامات المطلقة والحتمية القليلة للقانون الدولي التي تعارفت 

وهي تنطبق في حالات السلم والاضطرابات والتوترات الداخلية وكذلك في  ،عليها الدول وقبلتها
كما يصاحب  ،أوضاع التراعات المسلحة الدولية على أساس مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

وتكمله أيضا التزامات دوليـة ـدف إلى منـع     ، حظر التعذيب نظام دولي للعقوبات الجنائية
 ووجود حدوتلزم تلك الواجبات الدول بتعزيز الضمانات القضائية  ،منه استخدام التعذيب والحد

 ، مبررات الدفاع عن الأمـن القـومي  في والاستجواب ولحجز دنى من الضمانات في مساطر اأ
يعتمد كما  ،ويجب على الدول التحقيق والمعاقبة على المخالفات التي يرتكبها موظفون عموميون

لة أفراد الخدمات الطبية الذين يشاركون في مساعدة الأشـخاص  حظر التعذيب أيضا على مساء
  .وعلى تعزيز قواعد أخلاقيات مهنة الطب التي تنطبق في تلك الأوضاع، المحتجزين
عند القيمة القانونية الهامة للعديـد مـن    الوقوفوفي هذا المستوى من التحليل لابد من  

الذي ظل يلف التحديد الدقيق والمنصف  الالتباسرفع  التي حاولت المرجعيات الدولية والإقليمية 
  . ا الانعكاسات والآثار القانونية المترتبة عن ذلكذالتعذيب وك يمةجرلمفهوم 

أحكـام  ، والقواعد القانونية لحقوق الإنسانفي هذا الصدد لا بد من استحضار العديد من 
ثم تقييم مجمـل  )الأولالمطلب (ديد جرائم التعذيب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تح

  .)لثانيالمطلب ا(تحديد مفهوم جرائم التعذيب  هده المرجعيات القانونية الدولية في مجال
 

نسـان  لقد تبلورت قناعة أساسية لدى الفاعلين الدوليين في مجال حماية وتعزيز حقـوق الإ 
تطورت العديد من ، كما تتجاوز بكثير المقتضيات العامة للقانون الدولي في مجال محاربة التعذيب

الآليات القانونية التي تصب في اتجاه ضرورة الربط بين فكرة الحماية القانونية لحقوق وحريـات  
وما قد يمسـها   الأفراد والجماعات، زمن السلم كما زمن الحرب، وبين مفاهيم الكرامة الإنسانية

تلك القواعد التي هي لذلك أصبحت قواعد حقوق الإنسان عند بعض الفقهاء  ،من سوء المعاملة
أقرا وتعاملت ا الشعوب على مر العصور دف تخفيف معاناة وآلام الإنسانية من الظلـم و  

ات الدولية القهر والاضطهاد سواء في وقت السلم أو وقت الحرب وذلك عبر العديد من الاتفاقي
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من  34التي تتضمن أحكاما لتعزيز أو حماية واحد أو أكثر من حقوق الإنسان والحريات الأساسية
 . و تقرير المسؤولية الدولية بشأن منتهكها من جهة ثانية ،جهة

كما تقتضي صفة العالمية التي تتصف ا حقوق الإنسان، أا تخص و تلزم الدول المشاركة 
في إبرام هذه الاتفاقيات، مما يعطي لها صفة الإلزامية، وهو الوصف الذي لا بد أن ينسحب حتى 

، بمعنى أن لقواعد حقوق الإنسان وصف آخر إلى عليها على الدول غير المشاركة و غير المصادقة 
  .35الآمر بعضها يتجلى بطابعه أن إذ ،جنب هذا الوصف

القانون الدولي لحقوق الإنسـان فـي التأسـيس    دور  :الفرع الأول
  لتعذيبالجرائم 

يمكن تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره مجموع القواعد القانونية المتعلقة بحماية 
،بحيـث  36الدولية المتعلقة بتلك الحقوق الأفراد والجماعات ضد انتهاكات الحكومات للضمانات

خصوصـا فيمـا   الحفاظ على كيان الإنسان المادي والمعنوي في ظل المتغيرات الدولية  يهدف إلى
هـي  فالحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف ا، يتعلق ب

وبذلك لا يستطيع أحد أن يقيـد   .37كونياحقوق لصيقة بالإنسان بوصفها حقا سياسيا طبيعيا و
من تحكم تحصينا لها وذلك ضمانا لحرية الأفراد و 38وجودها علىهذا الحق، كما لا يؤثر انتهاكها 

  .39الدول واستبدادها

                                                             
  .13 ص )1999( القاهرة العربية، النهضة دار الإنسان، لحقوق الدولية الاتفاقيات: علام أحمد وائل -34
  .238 ص )2014 يناير( 10 العدد والقانون السياسة دفاتر مجلة الإنسان، حقوق لقواعد القانونية الطبيعة :علاوة هوام -35
 و 641 ص  )2010 ديسمبر( القاهرة ، 144 العدد التربية، مجلة المفهوم، إشكالية و الإنسان حقوق :هوام وعلاوه زغدود جغلول-36
  .بعدها ما
 الرفاهيـة  و الاسـتقرار  دواعـي  يئة في رغبة" :بالقول 55 المادة في بوضوح الأممي الميثاق عنه عبر ما خلال من العالمية صفة تتمثل -37

 بـأن  و الشـعوب  بين الحقوق في بالتسوية يقضي الذي المبدأ احترام على مؤسسة المتحدة الأمم بين ودية سليمة علاقات لقيام الضروريين
   :على المتحدة الأمم تعمل مصيرها، تقرير منها لكل يكون

  .الاجتماعي و الاقتصادي التقدم و التطور بعوامل النهوض و فرد لكل المتصل الاستخدام ابأسب توفير و للمعيشة أعلى مستوى تحقيق  -ا
  .التعليم و الثقافة أمور في الدولي التعاون تعزيز و ا يتصل ما و الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية الدولية للمشاكل الحلول تيسير -ب
 بـين  تفريـق  لا و الـدين،  أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز بلا للجميع الأساسية الحريات و الإنسان حقوق احترام العالم في يشيع أن -ج

  ".فعلا الحريات و الحقوق تلك مراعاة و النساء و الرجال
  .14 ص )1998( القاهرة، عثمان، علي مبارك ترجمة والتطبيق، النظرية بين العالمية الإنسان حقوق : دونللي جاك -38
 الحلـبي  منشـورات  /الإنسـان  حقوق حماية مجال في الدولي الأمن مجلس لقرارات القانونية القيمة  :العزاوي مودومح الباقي عبد مى -39

  .29 ص )2009( بيروت الحقوقية،
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  دور اتفاقيات جنيف في تحديد جرائم التعذيب: الفقرة الأولى

قواعد القانون الدولي خاصـة  لقد كان لاجتهاد محكمة العدل دورا مهما وحاسما في حماية 
فقد جاء  ، وبالفعلومن ضمنها التعذيب في شقه المتعلق بحماية الأشخاص من مظاهر سوء المعاملة

: " ،بشأن التحفظات على اتفاقية منع ومعاقبة جريمـة الإبـادة   1951رأيها الاستشاري لسنة في 
د حقوق الإنسان، تـؤدي إلى  هدف الأمم المتحدة من إدانة و ردع المذابح الجماعية كجريمة ض

رفض الحق في الوجود موعات بشرية بأكملها رفض يهز الضمير الإنساني، ويتسبب في خسائر 
كما  -كبيرة للإنسانية، وهو مناقض للعقيدة و القانون الأخلاقي و لروح و أهداف الأمم المتحدة

عترف ا من طـرف أمـم   إن المبادئ التي تشكل أساس المعاهدة مبادئ م  -استخلصت المحكمة
  .40"متحضرة، ومن شأا أن تلزم الدول خارج إطار كل رباط تفرضه المعاهدات

ن جميع الدول بما في ذلك الدول غير المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ملزمة إوعليه ف
 ـ  دول و باحترام هذه القواعد، لتعلقها بميثاق الأمم المتحدة، ولما لها من أهمية كبرى في حيـاة ال

ميثاق الأمم المتحـدة في  الذي أكده اتمع الدولي حسب ديباجة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
ومع  ،أكدته أحكام القضاء الدولي في مناسبات عديدةكما ،  43 الفقرة السادسة من المادة الثانية

ذلك فان العديد من هذه الدول قد تتضرع بظروف قاهرة أو استثنائية للتملص من هذه الإلزامية 
  . خاصة فيما يتعلق بممارسة التعذيب

الإنساني كل أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية الدولي القانون لذلك حظر 
التقييدية التي تضمنتها اتفاقية مناهضة التعذيب  ومع ذلك، فإنه لا يعيد تأكيد الشروط ،أو المهينة

تظل اتفاقية كما ،فيما يتصل بالقصد المحدد للتعذيب أو وضع الموظف الرسمي منفذ أعمال التعذيب
مناهضة التعذيب قابلة للتطبيق في أوقات التراع المسلح، لأا لا تجيز الخروج على الأحكام حـتى  

  .في أوقات الحرب
في التراع المسـلح، علـى كـل     كونه يطبق قصد بحظر ومنع التعذيب، وفي هذا الصدد ي

أطراف التراع، لا على الفاعلين الرسميين فحسب ولكن أيضا على الجماعات المسلحة مـن غـير   
  .الدول التي تسيطر وتحتجز الأفراد أيا كانت جنسية هذا الفاعل من غير الدول أو طبيعته

                                                             
  .2014يناير  10العدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،"الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان": علاوة هوام  -40
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تعريفه للتعـذيب   شمل فين القانون الدولي الإنساني ما يلاحظ في هذا الصدد هو كولكن  
العنف المتعمد على الحياة أو الصحة، أو الرفاهية البدنية أو العقلية، وكذلك الاعتداء على الكرامة 

لمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم خصوصا بالنسبة لالشخصية، 
  .41العدائيةيعودوا يشاركون في الأعمال 

ويغطي هذا التعريف التعذيب بكل  ،42وتلك الأفعال محظورة في أي وقت وفي أي مكان 
وعزز البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الـتي تنطبـق علـى    . أشكاله البدني أو النفسي

التراعات المسلحة الدولية وغير الدولية هذا الحظر وأكدا مجددا على أن مثل هذه الأفعال قد تكون 
  . 43بدنية أو عقلية

اقيات جنيف التي تحظر حظرا صارما التعذيب في كل ويتجلى لنا ذلك عمليا من خلال اتف
تنص على أنه لا يجوز إنزال تعذيب بدني أو عقلي أو أي شكل كما  ،الأوقات وفي كل الظروف

مدنيين كانوا جرحى ومرضـى، أو أسـرى   (آخر من أشكال الإكراه على الأشخاص المحميين 
  .44لى معلومات من أي نوع، ولا سيما بغرض الحصول منهم ع)حرب، أو أشخاصا محتجزين

وتضع المادة المشتركة الثالثة في اتفاقيات جنيف الأربع على نفس المستوى من الحظر الرسمي 
الاعتداء على السلامة البدنية بما في ذلك القتل بكل أنواعه والبتر والمعاملة القاسـية والتعـذيب   

  . 45و التي تحط بالكرامةوالاعتداء على الكرامة الشخصية ولا سيما المعاملة المهينة أ
يعرفها ،  وتشتمل هـذه الفئـة علـى     لمحظر القانون الإنساني إساءة المعاملة لكنه كما 

  .46الاعتداء على الكرامة الشخصية وكذلك المعاملات المهينة أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة

                                                             
  4و  2المادة  2، والبروتوكول 75المادة  1، والبروتوكول 17الثالثة المادة اتفاقية جنيف  -41
  المادة الثالثة المشتركة 4و  1اتفاقيات جنيف  -42
  .4المادة  2والبروتوكول  75المادة  1البروتوكول  -43
  .31واتفاقية جنيف الرابعة المادة  17اتفاقية جنيف الثالثة المادة  -44
  .3المادة   3اتفاقية جنيف  -45
أهمية حظـر  الى ا الاتجاه من خلال التطرق ذتنص على أنه تسير في ه 2005الدراسة التي نشرا اللجنة الدولية للصليب الأحمر في   -46

ليـة  وتأكيد تطبيق هذه القاعدة على التراعات المسـلحة الدو  ـالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية
  .وغير الدولية
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نات الـدنيا لكـل   الإنساني منع التعذيب عن طريق إرساء الضـما  الدولي وينظم القانون
المحرومين من حريتهم أيا كان وضعهم،  وهي ضمانات أساسية وقضائية وكـذلك ضـمانات   

   .زجالمعاملة في حالة الح
بوضوح أن التعذيب خرق جسيم للقانون  1949وفي هذا الصدد تنص اتفاقيات جنيف لعام 

  .47مسلحدولي الإنساني، وهو جريمة حرب إذا ارتكب في سياق نزاع 
  جريمة التعذيب في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب :الثانية  الفقرة

كبيرة في سبيل الإقرار بحقوق الإنسان وحرياته الأساسـية   االأمم المتحدة أشواطقطعت لقد      
الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع  :بإصدارها للعديد من الاتفاقيات خلال القرن العشرين خاصة

 الاجتماعيـة  و الاقتصاديةالعهد الدولي لخاص بالحقوق و ،1965العنصري في العام  أشكال التمييز
إتفاقية القضاء على و، 1966والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام ، والثقافية 

لة ، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعام1979كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 
 1989إتفاقية حقوق الطفل في العـام  و، 1984أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العام 

والإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الثامن عشر مـن ديسـمبر   
1990.  

والحريات الـواردة في  قوق الحوبالموازاة مع ذلك ثم إنشاء العديد من الآليات بغرض حماية 
هذه المواثيق الدولية لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضـع  

  .التنفيذ
  

   

                                                             
واتفاقيـة   130و 87و 17المـواد   3، واتفاقية جنيف 51و 12المادتان  2، واتفاقية جنيف 50و 12المادتان  1اتفاقية جنيف  -47

  .147و 32و 31المواد  4جنيف 
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سبع آليات أنشأت بموجب إتفاقيات أو عهود دولية إعتمدا  وبالفعل يمكن الوقوف على 
من ضمنها لجنة مناهضـة  الأمم المتحدة بغرض رصد إمتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها و

  .48التعذيب
 ،الدوليـة ذات الأهميـة العالميـة    المواثيقد من يولقد عبرت مختلف الدول على قبولها للعد
، إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميـع  1966كالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام 

فاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وإت،  1975الأشخاص من التعرض للتعذيب المؤرخ في ديسمبر
، وهي أهم وثيقـة لحظـر   39/46رقم  في قرارها 1984ديسمبر 10التي إعتمدا الجمعية العامة في 

   .التعذيب على المستوى العالمي
ذ الـدول  اتخاحيث نجد الجزء الأول منها ينص على مادة،  33وتتكون من ديباجة عامة و  

  الأطراف تدابير تطبيقية من أجـل إعمـال مبـدأ الحظـر بكـل جوانبـه، بطريقـة فعالـة         
  .وعلى أي إقليم يخضع لولايتها القضائية

وز ممارسة التعذيب بأي مبرر، سواء في ظروف استثنائية مثل حالة يجلا  كما يؤكد على انه
بطاعة أمر صادر عن موظف أعلـى  الحرب أو حالة الاضطرابات الداخلية ، كما لا يجوز التذرع 

تتعهد الدول بألا تطـرد  نص بضرورة أن كما  ، أو عن سلطة عامة للقول بإباحة التعذيب، رتبة 
أي شخص أو تقيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تبعث على الاعتقـاد  

محـاولات  والتعـذيب ،  وعليها أن تضمن بأن تكون جميع أعمال  ،بأنه سيتعرض فيها للتعذيب
جرائم خطيرة تتصدى لها القوانين الجنائية للدول ، أو المشاركة فيها، والتواطؤ ، ممارسات التعذيب

  .الأطراف بالتجريم والعقاب 

                                                             
  :ه الجان هيذه -48
 ؛اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري -

  ؛ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  ؛والإجتماعية والثقافية  اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصاديةـ 

  ؛ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  ؛ـ لجنة مناهضة التعذيب

  ؛ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
  .ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
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وتنص الإتفاقية أيضا على أن الأشخاص الذين يزعم إرتكام أعمال تعذيب يقـدمون إلى  
أن تقدم إلى بعضها البعض المساعدة القضائية فيمـا   المحاكمة أو يتم تسليمهم و يطلب إلى الدول

  .يتعلق بالدعاوى الجنائية المتعلقة باقتراف مثل تلك الأعمال اللاإنسانية
ونظرا لأهمية الجانب التعليمي والإعلامي في التطبيق الفعال لمبدأ الحظر في جانبه الوقـائي ،  

دروس حول منع التعذيب في بـرامج   فلقد نصت الإتفاقية على أن تضمن الدول الأطراف إدراج
تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم علاقـة بالإعتقـال أو   

ينبغي للدول الأطراف أن تضمن وجود تـدابير   كماالإستجواب أو معاملة السجناء أو المعتقلين، 
  .قانونية لحماية ضحايا التعذيب و تعويضهم

اللإنسانية أو المهينة  وتفاقية بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ولقد ميزت الإ
إذ خصصت المادة الأولى لتعريف التعذيب ، ثم أوردت في مادا السادسة عشر حظرا لغيره مـن  

الإتفاقية الدول الأطراف  كمت الزمت أوجه العقوبة أو المعاملة القاسية ، اللاإنسانية أو المهينة ، 
اللاإنسـانية أو   ون تتعهد كل دولة، بمنع حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة القاسية بأ

موظف عمومي أو أي شـخص يتصـرف    ا يرتكبهتيالمهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ، وال
  .بصفته الرسمية أو يحرض على إرتكاا أو عندما تتم تلك الأعمال بموافقته أو سكوته عليها

تتكون مـن  ، على إنشاء لجنة تعنى بمناهضة التعذيب فقد نص من الإتفاقيةأما الجزء الثاني 
عشرة خبراء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف وفقا لما تنص عليه الإتفاقيـة،  
وتتمثل مهمة اللجنة في متابعة تطبيق الإتفاقية ورصد المخالفات الصادرة عن الدول الأطـراف في  

حيث تقدم هذه الأخيرة تقارير إلى اللجنة عن التدابير التي إتخذا، تنفيذا لتعهداا  ،هذا الموضوع 
  . التي نصت عليها الإتفاقية

، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا ا، بحيث يتضح لهـا أن تلـك   20وبموجب المادة 
داقية، وتشـير إلى أن تعـذيبا تمـت    البيانات والمعلومات تتضمن أدلة تتمتع بقدر كاف من المص

ممارسته بطريقة منظمة على إقليم دولة من الدول الأطراف، تدعو اللجنة الدولة المعنية إلى التعاون 
  . في دراسة هذه المعلومات وتقديم ملاحظات بشأا

عنية ، ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر إجراء تحقيق بما في ذلك القيام بزيارة إلى الدولة الم
وذلك بناءا على موافقة تلك الدولة ؛ وتكون إجراءات اللجنة سرية أثناء قيامها بمثل هذا التحقيق  
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ولكن يجوز لها أن تقرر إدراج بيان ملخص لنتائج هذه الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول 
أو انضـمامها إلى   الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لكن يجوز للدول وقت تصديقها

  .سالفة الذكر 20الإتفاقية أن تبدي تحفظا بشأن إختصاص اللجنة المقرر في المادة 
فانه يمكن لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت أا تعترف باختصاص  21وبموجب المادة 

اللجنة تلقي بلاغات مفادها أن دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى قد انتـهكت التزاماـا   
لمقررة بموجب الاتفاقية ، ويجوز تسليم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المحـددة في هـذه   ا

المادة، على أنه لا يجوز تناول أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم يصدر عنها إعلان من هذا 
  .القبيل

اللجنة  يجوز لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت أا تعترف باختصاص 22وبموجب المادة 
بأن تتسلم وأن تدرس شكاوى ترد من أفراد أو نيابة عنهم، يخضعون لولايتها القضائية و يدعون 

  .أم ضحايا تعذيب من طرف الدولة التي يتبعون لها
ويتناول الجزء الثالث من الإتفاقية أحكام خاصة بالتوقيع، الإنضمام ، التصديق ، دخولهـا  

 . للأمم المتحدة في هذا االودور الأمين العام  التنفيذ،حيز 

  تحديد مفهوم التعذيب في الاتفاقيات الإقليمية : الفرع الثاني 

لم تـجمع التعريفات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالتعذيب على تعريف واحـد  
للتعذيب، إذ منها من حاولت وضع تعريف دقيق لمفهومه ، ومنها من اكتفت بالتنصيص علـى  

  :حظره  دون تحديد مفهومه ، وهذا ما سيـتم مناقشته في الفقرتين المواليتين 

  تحديد مفهوم التعذيب في  الاتفاقيتين الأوربية والأمريكية: الفقرة الأولى-
  تحديد مفهوم التعذيب في الاتفاقيتين العربية والإفريقية:الفقرة الثانية  -

  الاتفاقيتين الأوربية والأمريكيةتحديد مفهوم التعذيب في  : الفقرة الأولى
 والاتفاقية الأمريكية" أولا"عند القيام باستقراء بنود كل من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب 

نجد أن هذه الأخيرة حاولت إعطاء تعريف دقيق لمفهوم التعذيب علـى  " ثانيا" لمناهضة التعذيب
  .حظره دون تحديد مفهومه  عكس الاتفاقية الأوروبية التي اكتفت بالتنصيص على
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   ةتحديد مفهوم التعذيب في الاتفاقية الأوربي: أولا 
 الاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة عند القيام باستقراء

تعريف مفهوم التعذيب ، واكتفت فقـط   إلىا لم تتطرق في أي مادة منها أ،نجد 198949 لسنة 
  : بالنص في ديباجتها على 

إذ يأخذون في اعتبارهم نصوص اتفاقية حماية  :اهون أدنعالدول أعضاء مجلس أوروبا الموق "
لا "من ذات الاتفاقية تنص على أنـه   3ويعلمون أن المادة 50حقوق الإنسان والحريات الأساسية

  "....المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة للكرامةيجوز إخضاع أي شخص للتعذيب ولا 
لذلك يظهر من  هذه المقتضيات أن هذه الاتفاقية لم تعط تعريفا للتعذيب ، بل  فتحت الباب      

أمام جهات الاختصاص بالملاحقة في اعتبار وجود هذه الجريمة من عدمـه ، حسـب ظـروف    
وملابسات كل حالة على حدة ، كما أا لم تشترط لإثبات وقوع جريمـة التعـذيب الصـفة    

ها ، أو بواعث وأهداف وقوعها، وهذا  أمر حسن من شأنه أن يجعـل القاضـي   الوظيفية لمرتكب
المختص متحررا من تلك القيود ، الشيء الذي يضيق الباب على مرتكبي جرائم التعـذيب مـن   

  .51الإفلات من العقاب 
                                                             

 تمت http://hrlibrary.umn.edu/arab/eutorturecon.html:للاضطلاع على هذه الاتفاقية انظر الموقع التالي  -49
  .على الساعة الواحدة زوالا  2019مارس  30زيارته بتاريخ 

حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، دخلت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي معاهدة دولية لحماية   50-
  : ، ونصت في مادا الثالثة على  1953أيلول /سبتمبر 3حيز التنفيذ في 

 منع التعـذيب -"
  ".لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة

  :للاضطلاع على هذه لاتفاقية انظر الموقع التالي  -
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/10/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

.على الساعة الثانية ظهرا 2019مارس  30خ تمت زيارة الموقع بتاري  
،  2014عبد الفتاح أمين ربعي ، ملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب ، دراسة في القانون الجنائي ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى -51

   .08ص 
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  تـحديد مفهوم التعذيب في الاتفاقية الأمريكية: ثانيا 
 فعـل  أنه على"والعقاب عليه، مفهوم التعذيب  حددت الإتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب

 الجنـائي  التحقيـق  لأغـراض  شخص بأي المعاناة أو العقلي أو البدني الألم لإنزال عمداً يرتكب
 التعـذيب  ويفهم آخر، غرض لأي أو وقائي كإجراء أو شخصية كعقوبة أو للتخويف كوسيلة
 قدراتـه  إضـعاف  أو الضحية، شخصية طمس ا يقصد التي الوسائل استخدام أنه على كذلك
 البدني ، غير أن هذا المفهوم إستثنى الألم"العقلي أو البدني الألم تسبب لم وإن حتى العقلية أو البدنية

 أو أعمال ارتكاب تشمل القانونية، شريطة أن ألا الإجراءات آثار من الناتجة  المعاناة أو العقلي أو
  .المادة أعلاه وسائل المنصوص عليها في مقتضيات استعمال

ويستفاد من هذا التعريف الذي قدمته الاتفاقية الأمريكية أو الذي قدمته الاتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان وحتى التعاريف التي يقدمها الفقه أا تشترك في المعنى العام للتعذيب، من حيـث  

  .لعقليكوا تشكل إنتهاكا للكرامة الإنسانية سواء على المستوى البدني أو ا
فالإتفاقية الأمريكية تعتبر من الصكوك الإقليمية التي وضعت تعريفـا صـريحا لجريمـة    
التعذيب، مما يجعل الباحث يقف على ملاحظة أساسية ترتكز على وجود تفاوت بين ما نصـت  
عليه هذه الإتفاقية في تعريفها للتعذيب، وما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، بالمقارنة مع مـا  

  .198452تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية لعام 
يضاف إلى هذه الملاحظة أن مفهوم التعذيب في الإتفاقية الأمريكية شمل بالإضافة لما هـو  
وارد في إتفاقية مناهضة التعذيب الأممية أعمالا أخرى تم التنصيص عليها في مقتضيات المادة الثانية 

 إضـعاف  أو الضحية، شخصية طمس ا يقصد التي الوسائل اممن الإتفاقية الأمريكية، كاستخد
  .العقلية للأشخاص أو البدنية القدرات

هذه الإتفاقية ذهبت بعيدا في مادا الثالثة إلى تحديد طبيعة الشخص المرتكـب لجريمـة   
 اسـتخدام  على يحث أو يحرض أو يأمر بصفته الذي الموظف أو العام التعذيب في كونه الموظف

 استخدام على يحث أو يحرض مباشر، أو الشخص الذي يأمر أو بشكل يرتكبه الذي أو التعذيب
    .فيه شريكاً يكون أو مباشر بشكل يرتكبه أو التعذيب

                                                             
الشامل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  حظر التعذيب في المغرب بين الالتزامات الدولية وأولوية تفعيل دور القضاء: حفيظ اركيبي - 52

  .178، ص 2015-2014البيضاء، السنة الجامعية  في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني الدار
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إذن فمفهوم التعذيب من منظور مقتضيات الاتفاقية الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب هـو  
، خصوصا لعدم إشتراط 1984لمناهضة التعذيب سنة  ةالأمميأشمل مما تم التنصيص عليه في الاتفاقية 

حدوث ألم شديد للمجني عليه، وبذلك يتوسع نطاق المسؤولية الجزائية في الجريمة حيث قد يشمل 
 .53للتعذيب حتى أبسط صور الإعتداء" المفهوم الأمريكي"

  تحديد مفهوم التعذيب في الاتفاقيتين العربية والإفريقية: الفقرة الثانية

، على 198454نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى للإتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب لسنة  
إمكانية وجود صكوك دولية أو إقليمية لحقوق الإنسان تقارب مفهوم التعذيب، وهو ما يجعل من 

 وتنوعها، وهذا يدفعنا إلى التساؤل حول كيف الصكوكهذه تعاريف جريمة التعذيب تتعدد بتعدد 
مفهـوم جريمـة   " ثانيا" والإفريقي " أولا"عرفت إتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى العربي 

  التعذيب ؟

  تحديد مفهوم التعذيب في الميثاق العربي لحقوق الإنسان: أولا
  :على55نصت المادة الثامنة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطـة  يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو  - 01
  .بالكرامة أو غير إنسانية

                                                             
  .179س ص .، محظر التعذيب في المغرب بين الالتزامات الدولية وأولوية تفعيل دور القضاء الشامل: حفيظ اركيبي - 53
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، اعتمدا الجمعية العامة وفتحت باب  إتفاقية - 54

فبراير  28بدأ العمل ا في  ،1984المؤرخ في العاشر من دجنبر  39/46التوقيع والتصديق عليها والإنضمام إليها بموجب القرار رقم 
لا تخل هذه المادة بأي صك دولى أو تشريع " حيث نصت في الفقرة الثانية من المادة الأولى على  مادة، 24ديباجة و، وتتكون من 1987

  ".يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل وطني
صيغة جديدة  ،2004ماي  23في  اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس ،لميثاق العربي لحقوق الإنسانا -55

، بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية عملا بما 2008مارس  16في  التنفيذللميثاق العربي لحقوق الإنسان  ودخل هذا الميثاق حيز 
تمت  http ://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html:، للاضطلاع عليه انظر الموقع التالي  49تنص عليه المادة 

 .على الساعة الثالثة عصرا 2019مارس  30زيارته بتاريخ 
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تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير  -2
الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليهـا لا تسـقط   

  .بالتقادم
ظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد كما تضمن كل دولة طرف في ن

   ".الاعتبار والتعويض

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي أعطت تعريفا يظهر من هذه المادة انه على خلاف 
الـتي   -الاتفاقية الأمريكية للوقاية من التعذيب والعقاب عليه وكذلكلمفهوم التعذيب ، واضحا 

لم يعط الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الثامنـة تعريفـا    –سنتطرق لها في النقطة الموالية 
للتعذيب ، وإنما تم التنصيص فقط على حظر التعذيب بنوعيه النفسي والبدني  ، وعلـى غـرار   

لم يشترط الميثاق العـربي   ةلمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهين ةالاتفاقية الأوروبي
لحقوق الإنسان لإثبات وقوع جريمة التعذيب الصفة الوظيفية لمرتكبها ، أو بواعـث وأهـداف   
وقوعها لإثبات وجود جريمة التعذيب ، بل منح للجهات المختصة كامل الصـلاحية في إثبـات   

  .وقوع جريمة التعذيب أو عدم وقوعها 

  الإنسان والشعوب لحقوق الأفريقي لميثاقتـحديد جريمة التعذيب في ا: ثانيا 
في  56والشـعوب  الإنسـان  لحقوق الأفريقي على المستوى الإقليمي الإفريقي نص الميثاق

 وحظـر  القانونية بشخصيته والاعتراف كرامته احترام في الحق فرد لكل"مادته الخامسة على أنه 
 والعقوبـات  أنواعه بكافة والتعذيب الاسترقاق خاصة واستعباده وامتهانه استغلاله أشكال كافة

  ."المذلة أو اللاإنسانية أو الوحشية والمعاملة
يضاف إلى هذا، القرار المتعلق بالخطوط الموجهة وإجراءات منع التعذيب والعقوبـات أو  

أو ما يعرف بالخطوط الموجهة  -المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المذلة في إفريقيا والوقاية منه، 
والذي تبنته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال دورا العادية الثانية  -بن أيسلندلرو

                                                             
) 16دورة ( 115في نيروبي بكينيا، تبعا للقرار رقم  1981تمت الموافقة عليه  من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة في دورته العادية سنة  -  56

من  30إلى  17ادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من الصادر عن الدورة العادية الس
  .لحيز الوجود الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانخروج ليبيريا، والذي كان من نتائجه -في منروفيا 1979يوليو سنة 
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والثلاثون، حيث دف هذه الخطوط مساعدة الدول لتنفيذ التزاماا الوطنية والإقليمية والدولية، 
  .المعترف ا عالميا للتنفيذ الفعال ومنع التعذيب والوقاية منه

لصكوك الإفريقية والعربية التي سبق ذكرها أا تبنت الصمت اتجاه وضع ما يلاحظ على ا
تعريف لمفهوم التعذيب خلافا للاتفاقية الأمريكية التي كانت صريحة في تحديد مفهوم دقيق لجريمة 
التعذيب، مرتكزة في جل موادها على آليات منع التعذيب، ووسائل الوقاية منه مع التنصيص على 

  .يات الضحاياالاستجابة لحاج

 
تعريفا أوليا لمفهوم بأن بداية القرن التاسع عشر قد شهدت  القول من الناحية التاريخيةيمكن 

الإلغاء الرسمـي للتعـذيب    شهدت التعذيب على مستوى نصوص ومبادئ القانون الدولي ،كما
في جميع الدول الأوروبية، إلا أنه عاد للظهور مرة أخرى في القرن العشرين بصور وأهداف تقريبا 
  .مختلفة

وأمام هذا الواقع وإزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة التي در الكرامة الإنسـانية، بـذل    
و قيمـة  اتمع الدولي دورا كبيرا في التأكيد على أن الحماية من التعذيب، تمثل حقا للإنسـان ذ 

أن كافة الممارسات التي تدخل في مجال وبالفعل ف ،مطلقة لا تقبل الاستثناء مهما كانت الظروف
التعذيب وسوء المعاملة هي اليوم محظورة حظرا مطلقا لا يقبل الاستثناء ومسـلم بـه في كافـة    

الإنسـان   القانون الـدولي لحقـوق  تدخل في إطار المعاهدات والآليات الدولية والإقليمية، التي  
  . والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي

، وبـات بالإمكـان اليــوم أن    57لكن وبالرغم من ذلك فإن النتائج ظلت دون الآمال
  . نتحدث عن عالمية التعذيب

ضـمن  ومنعها ائيا التعذيب  تعريف جرائملذلك يظهر وبوضوح عدم تناسب مجهودات 
مع حجم الممارسات واسعة النطاق لهذه الجريمة في العديـد مـن    مختلف نصوص القانون الدولي

 هذه المفارقة أدت إلى وجود إلى البحث عن جملة العراقيل والعقبات التي يدفعنا البلدان، وهذا ما 

                                                             
57- Marc Bossuyt : Le Conseil des droits de l’homme. Une réforme douteuse ? / éd. 
Bruylant, Bruxelles (2007) 
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والإشكالية التي تطرحها كل ) الفرع الأول(من خلال التطرق إلى إشكالية الإرادة المنفردة للدول 
  ).الفرع الثاني( لاستثنائية ومبدأ سيادة الدولة  من حالات الظروف ا

  جرائم التعذيب وإشكالية الإرادة المنفردة للدول: الفرع الأول 

تسمح دساتير العديد من الدول بتعليق الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية بشـكل     
تضمن العهـد الـدولي    كمامؤقتة واستثنائية، بكيفية مؤقت وفرض القانون العرفي والطوارئ، 
إيجاد توازن بين الحق السيادي للدول ، وذلك سعيا إلى للحقوق المدنية والسياسية بعض هذه البنود

  .وحماية حقوق الأفراد
  جرائم التعذيب ومبدأ التحلل من الاتفاقيات الدولية: الفقرة الأولى

لحقوق المدنية والسياسـية  من العهد الدولي ل 4في المادة  مبدأ التحلل عرف القانون الدولي
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي دد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا يجوز للـدول  : " بقوله

الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات 
  . " المترتبة عليها بمقتضى العهد

في حالة الحرب أو الخطر : " من الاتفاقية الأوروبية التي تنص على أنه 15 المادةكما عرفته 
العام الذي يهدد الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصـوص  

  . " عليها في هذه الاتفاقية
م، أو غـير  في وقت الحرب أو الخطر العا: " من الاتفاقية الأمريكية 27في المادة كما جاء 

ذلك من حالات الطوارئ التي دد إستقلال أو أمن أية دولة طرف، يجوز لهذه الدولة أن تتخـذ  
  .58"تدابير للتخفيف من التقيد بالتزاماا الواقعة عليها بمقتضى هذه المعاهدة

خروج الدول عن أحكام الاتفاقيات الدولية وعدم التقيد : " وعليه يمكن تعريف التحلل بأنه
وذلك ، أو تعطيلها ، سواء أكان الأمر بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات  ا،

  .في حدود الضوابط و القيود التي فرضتها هذه الاتفاقيات
القانونية  أعلاه أن القواعد  النصوصما جاء في يعني هل :  وهذا يدفعنا إلى التساؤل حول

بما في ذلـك   في الحالات المشار إليها ، م القواعد غير الملزمةفي حكتصبح الدولية لحقوق الإنسان 

                                                             
 رجع سابقالطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان، م: هوام علاوة  -58
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أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استثناء ، القواعد التي تمنع ممارسات التعذيب وأشكال الإساءة 
  تطلبته الضرورة على غرار باقي القواعد القانونية سواء في القانون الدولي أم الداخلي؟

  :النقطتين الآتيتين وهذا ما ستتم مناقشته في

  شروط ممارسة حق التحلل من المسؤولية الدولية : أولا
  تكييف ممارسة حق التحلل من المسؤولية الدولية: ثانيا
  

  شروط ممارسة حق التحلل من المسؤولية الدولية : أولا
 حـق  اسـتخدام  للدولة يمكن حتى توفرها من بد لا معينة شروطا الدولية النصوص تضع

 موضوعية، شروط إلى الشروط هذه تقسيم ويمكن الإنسان، لحقوق الدولية الاتفاقيات من التحلل
 .التحلل حق استخدام إساءة من اضمان تشكل مجملها في هي و شكلية وأخرى

  الموضوعية الشروط - أ
  :في إجمالها يمكن
 استثنائية حالة وجود. 

 الموقف يقتضيها التي الحدود في المخالفة تدابير كون.  
  الدولي القانون في المقررة الأخرى الالتزامات مع التحلل تدابير تعارض عدم.  
 الحقوق ببعض المساس حظر.  
 التمييز تدابير حظر.  
  الأمة حياة على المحافظة خلاف آخر هدف لها يكون التي التدابير حظر.  
 ا المعترف بالحقوق تمس التي التدابير حظر الأخرى الدولية المعاهدات أو القانون في.  

  .الشكلية الشروط - ب
  الإعلان.  
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  59التبليغ. 

  تكييف ممارسة حق التحلل من المسؤولية الدولية: ثانيا
 ظربح يتعلق والذي ومناقشتها عندها الوقوف يجب  التي الشروط بين من الرابع الشرط يعد

 الطوارئ حالات أثناء بالحماية المشمولة والحريات الحقوق في وتتجلى ، الحقوق ببعض المساس
 ،60التحلـل  نصـوص  تضمنت التي المواد وخاصة ، الإنسان لحقوق الدولية الاتفاقيات بموجب
  :يلي كما الحقوق هذه وتتنوع

 التعـذيب،  حظر الحياة، في قالح :وهي الدولي العهد من 4 المادة بمقتضى المقررة الحقوق  - أ
 رجعـي،  بأثر الجنائية القوانين تطبيق حظر ،بدين الوفاء بسبب زجالح حظر العبودية، حظر
  .والعقيدة يندوال والضمير الفكر حرية القانونية، بالشخصية الاعتراف في الحق

 في الحـق  :وهي الإنسان لحقوق الأوروبية الاتفاقية من 15 المادة بمقتضى المقررة الحقوق  - ب
 .رجعي بأثر القوانين تطبيق حظر والعبودية، الرق حظر التعذيب، حظر الحياة،

 في الحق :وهي الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية من 27 المادة بمقتضى المقررة الحقوق   - ت
 حظـر  العبودية، من التحرر الإنسانية، المعاملة في الحق الحياة، في الحق القانونية، الشخصية

 على الحصول في الحق الأسرة، حقوق العقيدة، و الضمير حرية رجعي، بأثر لقوانينا تطبيق
 القضـائية  الضمانات السياسية، المشاركة في الحق الجنسية، في الحق الطفل، حقوق ، إسم

 .61الحقوق هذه لحماية الأساسية

  

  

  

                                                             
  .سابق مرجع الإنسان، حقوق لقواعد القانونية الطبيعة: علاوة هوام -59
 2010 ) يوليـوز ( ،3 العدد الحكمة، مجلة ،والخطورة الضرورة بين الإنسان لحقوق الدولية الاتفاقيات من التحلل : زغدود جغلول -60
  .بعدها ما و 132 ص

61-Rusen Ergec : Les droits de l’homme a l’épreuve des circonstances exceptionnel : etude 
sur l’article 15 du la convention européenne des droits de l’homme , éd. brylant, Belgique 
(1987 ) p 24. 
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  الدوليةجرائم التعذيب وحق التحفظ على مقتضيات الاتفاقيات : الفقرة الثانية 

إن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة في شقه المتعلق بمناهضة التعـذيب يحتـاج   
بدون تمييز، وذلك تحقيقـا   فرد، حتى يستفيد منه كل معه تفاعل الأنظمة القانونية الداخلية للدول

  . لمبدأ العالمية التي تتصف ا حقوق الإنسان
نظام التحفظ كما حددته اتفاقيـة فيينـا لقـانون     إلا انه يبقى من حق هذه الدول إثارة

يؤثر بشكل مباشر على حق الأفراد والجماعات في عدم التعـرض  قد  ، مما1969المعاهدات لسنة 
  .للتعذيب وسوء المعاملة

إعـلان مـن   : " ويمكن تعريف نظام التحفظ وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات باعتباره 
أو تسميته، يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو  جانب واحد، أيا كانت صيغته

موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة، ودف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينـة في  
بحيث يحيل هذا النظام على جملة القيود والبيانـات  ". المعاهدة من حيث سرياا على هذه الدولة

يتقدم ا أحد الأطراف المتعاقدة، ويطلب إثباا في نص المعاهدة كشرط للتوقيع أو  الاحترازية التي
  .التصديق عليها

مـن   27ا المادة ذمن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وك 15وفي هذا الصدد نجد أن المادة 
السياسـية قـد   من العهد الدولي للحقوق المدنية و 4الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و المادة 

الموقف مـن حـرب أو أي   حجم أجازت انتهاك بعض الحقوق الإنسانية بشرط أن تتناسب مع 
 ، وأن لان تكون الإجراءات المتخذة متوائمة مع قواعد القـانون الـدولي  أضرورة مع خطر عام 

 ،ةفضلا عن أن تكون مقيدة بمدة زمنية معين، تكون قائمة على تمييز اجتماعي أو عنصري أو ديني 
  .62قوق معينة لصيقة بذات الإنسانبحأن لا تمس في كل الأحوال و

 ، في كونـه  خطورة هذا التنصيص وتأكيده في أكثر من وثيقة قانونية دوليةتظهر لذلك  
التـهرب مـن    من اجليفتح الباب أمام تمادي الحكومات وتعسفها في استخدام سلاح التحفظ 

فإن مسألة التحفظ تعتبر من  لكلدولي لحقوق الإنسان، لذالالتزامات التي تفرضها قواعد القانون ا
  .المسائل الخطرة التي تعيـق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان

                                                             
)  2002سـبتمبر  ( 26، السنة 3التحفظات على أحكام المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق، العدد : محمد خليل الموسى -62

  . 282ص 
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وتتجلـى  لممارسة الدول لنظام التحفظ  قواعد فقهاء القانون الدولي  حدد وفي هذا الصدد 
  :في 

كون التحفظات تشكل في مضموا استبعاداً أو مخالفة للالتزامات التي التزمت ا الدول  - 1
ومن المقرر أن استبعاد أو مخافة القاعدة لا تعني عدم وجود هـذه  ، في مقتضى الاتفاقية 

  .القاعدة 
أو احتمـالات التـذرع   ، كون التخوف من إساءة تطبيق قواعد القانون الدولي الآمرة  - 2

معينة لها للتحلل من الالتزامات الدولية الآمرة أمر لا يقتصر علـى القواعـد    بتفسيرات
  .بل يمكن أن يقع لغيرها من القواعد القانونية الدولية، الدولية الآمرة 

وما تتضمنه من مخالفة لالتزاماـا عـدة   ) التحفظات(يشترط لاستعمال الدول لرخصة  - 3
ا تنص الاتفاقيات الدوليـة علـى هـذه    وغالبا م، شروط تشكل قيدا على هذه الدول 

  .الشروط
ومـن  ومع ذلك فمن شأن التحفظات والتصريحات التفسيرية أن تفرغ المعاهدة من محتواها 

  .1984على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لسنة أيضا الأمر ينطبق وهذا ، هدفها الأساسي 
ب هي قاعدة آمرة من قواعـد القـانون   بالرغم من أن قاعدة تحريم التعذيفانه  وبالفعل ،

الدولي، إلا أن بعض الدول قد أبدت تحفظات على بعض أحكام هذا النص، مما شكل عقبة كبيرة 
رغم انه لا يوجد نظام خاص للتحفظ في ، أمام تحقيق الحماية المطلوبة من التعرض لهذه الممارسات

ويتعلق ز إبداء تحفظات على نصوص محددة، تجي 30و 28  ادتيناتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن الم
بإمكانية التحفظ علـى  و ،التعذيب التحفظ على الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة : قالأمر بح

إحالة التراع الذي ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلـق بتفسـير أو تنفيـذ    
في حالـة  و وض إلى التحكيم الـدولي،  نصوص الاتفاقية، والذي لا يمكن تسويته عن طريق التفا

تقديم طلب مـن الدولـة وفقـا للنظـام الأساسـي      عن طريق فشله إلى محكمة العدل الدولية 
  .63للمحكمة

                                                             
  3فقرة  2والشيلي بالنسبة للمادة " العقوبات القانونية" د لوكسمبورغ وهولندا اللتان قدمتا تحفظات على عبارة ومن هذه الدول  نج -63

 14والإكوادور للمادة الثامنة، ونيوزيلندا بالنسبة للمادة 
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تحفـظ ،   150أما بخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  فقد قدم فيه أكثر من 
إدراج مواد تتعلق بالتحفظات علـى  حيث احتدم النقاش بين الدول المؤيدة وتلك المعارضة لمسألة 

أحكامه، ولم تستطع لجنة حقوق الإنسان تحديد جملة التحفظات التي يمكـن الاتفـاق عليهـا،    
وأشارت اللجنة إلى عدم إمكانية تطبيق المعيار الذي وضعته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان للحكم 

أما بالنسبة للمادة ، هداف العهدعلى صحة التحفظ، والمتعلق بمدى تلاؤم التحفظ مع موضوع وأ
السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تتعلق بالحق في عدم التعرض للتعـذيب  

محل العديد من التحفظات، والتي يبقى أهمها تحفظ هي الأخرى والمعاملات اللاإنسانية فقد كانت 
خلاله ملزمة بالمادة السابعة فقط على افتراض الولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتبرت نفسها من 

المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لها نفس معنى المعاملة الوحشية أو غير "أن 
وقد اعتبر هـذا   ،العادية المذكورة في التعديل الخامس والثامن والرابع عشر من الدستور الأمريكي

ار أن الهدف من خلاله هو تقييد ما  ورد في المادة السـابعة مـن   التحفظ غير مشروع على اعتب
مضامين وما قد يرد عليها من تفسيرات بحسب الرؤية الأمريكية لها ، وتطويع هذه الأحكام لتتفق 

   .64مصالحها مع
المفارقات المتعلقة بضعف تطبيق قواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان واتساع  لذلك ترجع

دائرة الانتهاكات على المستوى الدولي رغم الجهود الحثيثة لتعزيز هذه الحقوق إلى عدة عوامـل  
  .الانسحاب منها ووقف سرياا ، وإمكانيةإمكانية التحفظ على اتفاقيات الحماية أهمها 

  وتعطيل مقتضياا  اتفاقيات الحماية لتحفظ علىإمكانية ا:أولا 
الـدولي   القانون عمليا التفاعل بين تتطلب الإنسان الدولية لحقوق الحماية قواعد ن إعمالإ

من الدول في الانضمام لهذه الاتفاقيـات علـى    ممكنة لذلك فان ضمان اكبر استجابة ،والداخلي
ين الاعتبار حق هذه الدول في الـتحفظ عليهـا   المعاهدات الدولية يستوجب الأخذ بع غرار باقي

                                                             
  50ص  )2005 ( حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، دار هومة، الجزائر:قادري عبد العزيز-64
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مبالغـة   قد يـؤدي إلى  وهذا ،651969لسنة  الدولية فيينا للمعاهدات كليا أو جزئيا وفق اتفاقية
  .66الالتزامات في التهرب من هذه العديد من الدول

لـذلك  ، إلى تعطيلها  عمليا يؤدي اتفاقيات حقوق الإنسان فإن إبداء التحفظ على وعليه
، لأفراد والجماعاتفي الحماية الدولية لالمساواة  إلغاء يؤدي إلى نظرا لكونه سلبياثر فإن للتحفظ 

انزعاجها من التحفظات التي وضـعت   إبداء إلى المتحدة العامة للأمم الجمعية ولعل ذلك ما دفع
 الــذي فيينــا في إعــلان جــاء حقــوق الطفــل كمــا   علــى اتفاقيــة 

صـراحة   حيـث دعـت الـدول   ،1993سـنة   الإنسـان  لحقـوق  تحدةالم الأمم مؤتمر تبناه
وأن تكون هذه التحفظات  ،الوثائق الدولية لحقوق الإنسان على التحفظات التي تضعها  تقليل لىإ

 .67محدودة وضيقة

  ووقف سرياا اتفاقيات الحماية من حق الانسحاب  :ثانيا
الإنسان يلاحظ أن هناك نـوعين  الدولية لحقوق  الحماية للإنسحاب من معاهدات بالنسبة

  :من المقاربات القانونية وذلك حسب نوع الاتفاقية نفسها

تتعلق بالاتفاقيات التي تجيز لأطرافها الانسحاب منها بشكل مباشر وصريح : المقاربة الأولى
المادة  والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في  58مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة ، 
والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية في    78

 .همن 12المادة 

الانسـحاب   وم الاتفاقيات التي لا يوجد فيها نص يتنـاول موضـوع   :الثانية المقاربة
لجنـة  ال وفي هـذا السـياق تناولـت    ،الإنسـان  الدوليين الخاصـين بحقـوق   العهدين مثل

سكوت العهد الدولي للحقوق المدنيـة   ةحال) لاحقاً مجلس حقوق الإنسان(الإنسان بحقوق المعنية
والسياسية عن موضوع الانسحاب واستمرارية الالتزامات الملقاة على عاتق الـدول الأطـراف   

                                                             
أو تسميته يصـدر عـن    صيغته كان إعلان من جانب واحد أياً: يعني 2فينا لقانون المعاهدات في المادة  اتفاقية التحفظ كما عرفته  - 65

ة مـن  القانوني لإحكام معينة في المعاهد الأثر به استبعاد أو تعديل معاهدة ودف أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى الدولة عند توقيعها
  .الدولة هذه  على سرياا حيث

ص )  2004(كلية القانون بجامعة الموصـل   رسالة ماجستير/القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتير الدول: سلوان رشيد عنجو  - 66
155.  

 220ص  رجع سابقمفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها ، م: علاء عبد الحسن العتري -67
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 حمايـة أن الانسحاب من اتفاقيـة   1977الصادر في سنة  26/61فأوضحت في تعليقها العام رقم 
إذ  ،قوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتعارض مع طبيعة هذه الاتفاقياتح

  .منه بالانسحاب خاصلو العهد من نص نظرا لخأا لا تنطوي على حق الانسحاب أو النقض 
جرائم التعذيب بين نظرية الظـروف الاسـتثنائية   : الفرع الثاني 

  وفكرة السيادة

لجماعات يتمتعون في الظروف العادية بممارسة حقـوقهم و حريـام   إذا كان الأفراد وا
الأساسية طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين الداخلية لكل دولة على حدة، وتماشيا مع المعايير 
والضوابط المبينة في الإعلانات و المواثيق الدولية، إلا انه قد ترد بعض الظروف الـتي تسـتوجب   

ممارسة الأفراد والجماعات لبعض الحقوق والحريات الأساسية بحجة حماية  من يدتقيالمعها الحد أو 
وهو ما يطرح إشكالية أساسية أمام تطبيـق مبـادئ حقـوق    . 68المصلحة العامة والنظام العام

  .ها تلك المتعلقة بمحاربة التعذيب والوقاية منهنالإنسان، ومن ضم
  ف الاستثنائيةجرائم التعذيب ونظرية الظرو: الفقرة الأولى 

بالظروف الاستثنائية حالة غير طبيعية تتعرض لها دولة يقصد من الناحية القانونية والفقهية 
معينة، دد أمنها السياسي والاجتماعي وتقتضي بالتالي تحريك وسائل مادية وإجراءات قانونيـة  

تحرر من بعض أو جل التزاماـا  تتتناسب مع حجم وخطورة هذه الظروف الجديدة، مما يجعلها 
عندما يوجد حقان أحـدهما  ، والذي يعني انه " حق الضرورة "القانونية الدولية وذلك وفق مبدأ 

ولـو كـان   للمصلحة العليا، وهي حماية أمن الدولة واستقرارها  أعلى من الآخر، تعطى الأولوية
يعتـبر أن  إذ تهاد القضائي وهي قاعدة يقرها الاج ،69على حساب حقوق الإنسان وحرياتهذلك 

   .الحالات الاستثنائية القرارات غير الشرعية في الحالات العادية تصبح قرارات شرعية في

  صور حالات الاستثناء  -أولا 
  :، ومن بينها هائعمليا تختلف صور الحالة الاستثنائية باختلاف الظروف التي تنش

                                                             
سـبتمبر  (  6مجلة تضـامن، العـدد    ،حالة الطوارئ وتأثيرها على الديمقراطية وحقوق الإنسان : السلم والتضامن  :عبير الهنداوي  -68

2008(.  
 .100ص ) 1999(دار القافلة للنشر والتوزيع، الجزائر ، المسؤولية الدولية  :هميسي رضا  -69
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والتي تترتب عليها مجموعة من الآثار القانونية على الصـعيدين الـدولي    : حالة الحرب -أ
والداخلي، ففي ظل القانون الدولي التقليدي كان حق الدولة في اللجوء إلى الحرب من الحقـوق  

أما في الوقت الحالي، ونتيجة لما تخلفه الحـروب مـن   ، المشروعة استنادا إلى فكرة السيادة المطلقة
من انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد سعى المنتظم الدولي إلى الحد من العدوان،  ومآسي وضحايا، 

مـن  وذلـك   70"أنسنة الحرب" وتخفيف المعاناة الإنسانية زمن الحروب عن طريق ما يطلق عليه 
   .القواعد والمبادئ التي تشكل في مجملها ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني جملة منسن خلال 

وهي الحالة التي تكون فيها الدولة محاصرة من قبل جيوش دولة أخرى  :رحالة الحصا-ب
حلول السلطة العسكرية مكان المدنيـة، واتسـاع   : أجنبية مما يؤدي إلى جملة من النتائج أهمها 

سلطاا بحيث يكون من حقها حظر التجول وتقييد العديد من الحقـوق والحريـات المكفولـة    
  .للمواطن في الحالات العادية

ينشأ هذا النظام نتيجة لانقلاب يقوم به مجموعـة مـن    بحيث: الانقلاب العسكري -ج
الضباط خارج نظام الجيش بشكل سري، بقصد الإطاحة بنظام الحكم السـابق الـذي يتسـم    

ويشهد . بالخروج عن الشرعية الدستورية أو التنكر للقيم الأخلاقية أو سوء الإدارة للشؤون العامة
تعطيل  تتجلى فيأهم القرارات التي تبادر السلطة العسكرية لإصدارها، من بين ن الواقع العملي بأ

الحياة النيابية وتضييق مجال الحقوق والحريات الأساسية، كما قد يعمد النظام إلى انتهاك حرمـة  
السلامة الجسدية، عن طريق الاعتقالات التعسفية والتعذيب باسـم   البيوت والمراسلات والحق في

  .71ة على النظامالمحافظ

وتربط غالبا بحدوث الكوارث الطبيعية كالزلازل  :الأحكام العرفية وحالة الطوارئ-هـ
أو الفيضانات أو انتشار الأوبئة ما يجعل الدولة عاجزة عن مجاة هذه الظروف عن طريق القوانين 

و حريـة   ،مثلايضطرها إلى فرض عراقيل على بعض الحريات كحرية التنقل قد ما وهو العادية ، 
حيث تلجأ الدولة إلى فرض أحكام عرفية . الخ...التجمع في الأماكن العامة، وحرية نشر الأخبار 

                                                             
  .227ص )  1998( الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع ، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر : عيسى بيرم  -70
ص ) 1981(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر   ،الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة : مصطفى كامل شحاتة  - 71

93.  
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الدسـتوري   الإطار، تتمكن من خلالها من ممارسة صلاحيات استثنائية وسلطات خاصة خارج 
  .للسلطة كم الممارسة العاديةيح ذيال

 ـ ستثنائية من آثار سلبية لذلك وبالرغم مما تخلفه مثل هذه الظروف الا احترام فيما يتعلـق ب
عليه الحال في الظروف العادية، إلا أن المنتظم الدولي لم يستبعد ما تقتضيه  هوحقوق الأفراد كما 

وتحلل الدولة من التزاماا بموجب اتفاقيات حقـوق   ،هذه الظروف من تقييد للحقوق والحريات
من ثمة سمحت اتفاقيات حقـوق الإنسـان للـدول    منها واستقرارها، وأحماية يهدف الإنسان 

الأطراف بالتحلل من بعض التزاماا الناشئة عن هذه الاتفاقيات، بشروط شـكلية وموضـوعية   
تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سـنة  

  .1976في سنة  التنفيذودخل حيز  1966

تنص المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق  :القيود الواردة على حالات الاستثناء -ثانيا
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي دد حياة الأمة "  : المدنية والسياسية السالف الذكر على أنه

 والمعلن عن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحـدود الـتي  
يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافـاة  
هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييـز  

  ". الاجتماعي  الأصلين أو ديكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ال
كما تنظم أحكام هذه المادة سلطة إعلان حالة الطوارئ والظروف الاسـتثنائية فقـط في   

وفي هذا الصدد لا يجوز التحلل مـن    ،الحالات التي تستخدم فيها لتقييد حقوق الإنسان وحرياته
حول الحقـوق   ،وهي تدور 18و  16و  15و  11و  8و  7و  6الالتزامات التي نصت عليها المواد 

الحق في الحياة، الحق في الشخصية القانونية، حظر التعذيب والاسترقاق، حريـة  : الأساسية التالية 
ين، حظر الحبس للإخلال بالتزام تعاقـدي، عـدم رجعيـة النصـوص     دالفكر، حرية العقيدة ال

  .72القانونية
هنا هو يلاحظ ا لكن بالرغم من هذا التنصيص الواضح على حدود حالات الاستثناء فان م

عدم وجود آليات دولية للرقابة بحيث تكون لها صلاحية تحليل المواقف للتعرف على مدى مراعاة 
الدول للشروط الدولية لإعلان حالة الطوارئ، ومدى جدية الظروف التي تمر ا الدولة، والـتي  

                                                             
  .57ص  ) 2009 (الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: محمد حسن دخيل  -72
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إلى إعـلان  ولعل ذلك ما سهل على الـدول اللجـوء    ،تقتضي ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء
  .الإنسان الظروف الاستثنائية كوسيلة لتغطية انتهاكاا المنظمة لحقوق

حالات الاستثناء نجد أا تتميز بالمرونة والمطاطية ، ظروف إعلان التدقيق في  ه عند كما أن
الأمر الذي يعني إمكانية استغلال هذه الصفات من قبل الدول للتنصل من تطبيـق الالتزامـات   

ذلك من خلال تعليق تطبيق بعض الحقوق الإنسانية و  القانون الدولي لحقوق الإنسان، الواردة في
  .أو كلها

  جرائم التعذيب ومبدأ السيادة السياسية للدول: الفقرة الثانية 

يمثل التعذيب أحد صور الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي تتيح للمجتمع 
ات المعرضة لهذه الجريمة، حيث يعد هذا التدخل هو الرد الوحيد على الدولي أن يتدخل لحماية الفئ

، رغم تعارضه مع الكثير من المبادئ المعترف ا علـى   التي تمس بحقوق الإنسان هذه الممارسات
هذا التعـارض  ل، الساحة الدولية وأهمها مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدو

ونيا وسياسيا بين فقهاء القانون الدولي حول أي المبدأين أجدر بالحمايـة،  خلق نقاشا محتدما قان
والتـدخل لحمايـة الأشـخاص    ، أم مبدأ حماية حقوق الإنسان  ، مبدأ سيادة واستقلال الدول

  .المعرضين لخطر التعذيب والجماعات
القومية الحديثة فالسيادة مفهوم قانوني وسياسي في نفس الوقت ارتبط تاريخيا بوجود الدولة 

 أا هي وأصبح أحد أهم مكوناا الرئيسية، حيث توصف الدولة بأا كيان يتمتع بالسيادة بمعنى
التنظيم السياسي والاجتماعي الوحيد الذي يحق له وحده دون غيره أن يحتكر ممارسـة السـلطة   

سائد حول مبدأ سـيادة  لذلك يثير التكييف القانوني ال ،وتطبيق القوانين على إقليم جغرافي معين
الدول على شؤوا الداخلية معضلة قانونية وسياسية أساسية في مجال تجريم التعذيب والمعاملـة أو  
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك من خلال صعوبة إيجاد وسائل لتطبيق الاتفاقيـات  

  .73ية الضرورية لذلكوالإعلانات الدولية في هذا اال، ومنحها القوة القانون
  
  

                                                             
التدخل الإنساني وسيادة الدولة ومستقبل اتمع الدولي، ترجمة محمد جلال عباس، الـة الدوليـة   : جين لويتر وميشيل باستاندونوا -73

 .80ص  )1993نوفمبر ( 138للعلوم الاجتماعية، اليونسكو، عدد 
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  جرائم التعذيب للحد من مبدأ السيادة وحق التدخل حدود كل من  :أولا
لقد حاول اتمع الدولي وبكل الوسائل القانونية والسياسية طيلة القرن العشرين وضع قيود 
 على نظرية السيادة المطلقة ، وبالأخص في مظهرها الخارجي نظرا لكونه يتعارض مع سيادة الدول

وفي نفس الاتجاه فقد أصبح الفقه والقضـاء الـدوليين يرفضـان     ،الأخرى ومصالحها المشتركة
الاستمرار في قبول فكرة السيادة المطلقة كأساس للعلاقات الدولية، ويرحبان بفكـرة السـيادة   

 ـ  ها النسبية أو المحدودة التي يمكن أن نعبر عنها بأا سيادة الدول في حدود ما يفرضه التعـاون بين
وبين متطلبات السلم والأمن الدوليين، في نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقـانون  

  .الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي
وفق هذا التصور تم إعطاء بعض المؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي سلطات مهمة     

  .74التي تستدعي التدخلفي مجال تكييف الحالات الإنسانية 
القرارات الـتي تجسـد في    أصدر مجلس الأمن في السنوات الأخيرة مجموعة منوبالفعل ، فقد   

 .75مجملها تعاملا جديدا مع الأزمات الدولية

وفي نفس التوجه قرر المعهد الدولي لحقوق الإنسان بأن الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان 
ا السيادية، لأن التدابير الأخرى التي تتخذها الدول للرد علـى  لا تستطيع أن تختفي وراء حقوقه

انتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت إجراءات فردية أو جماعية، لا يمكن اعتبارها تدخلا غـير  
وخاصة منها تلك الحقوق التي  مشروع في الشؤون الداخلية للدول التي انتهكت حقوق الإنسان،

  .76ريم التعذيبتنبثق عن قواعد آمرة كقاعدة تج
  
  

                                                             
  .من ميثاق الأمم المتحدة  39خاصة مقتضيات المادة  -74
  :يتعلق الأمر ب -75

  ؛بالتدخل لحماية السلم والأمن الدوليين، نتيجة لما يتعرض له المدنيون العراقيون من قمع واضطهاد 688القرار رقم  -
 ؛المتعلق بليبيريا 748القرار رقم  -
  ؛الصوماليةالمتعلق بالأزمة   794القرار رقم  -
 .الخ...الذي يجيز التدخل العسكري في هايتي  940القرار  -

 . 194أبحاث في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص :عبد العزيز العشاوي  -76
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  مبدأ السيادة ومسؤولية الدول عن جرائم التعذيب  - ثانيا
مبـدأ عـدم   بالارتكاز على تتمسك بسيادا أن  الدول لا تزال الواقع العملي يشهد إن 

 ،ما يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على ظاهرة التعـذيب ، وهو التدخل في شؤوا الداخلية 
وفي هذا الصدد اعتبر العديد من الفقهاء أن مسألة السيادة تمنع إثارة المسؤولية العقابية للدولة عن 

 أا حـرة في سـبل    تعتبر التيهناك العديد من الدول ف لذلك الجرائم الجنائية على المستوى الدولي
وتعذيب معارضـيها   ،معاملة نزلاء السجون الوطنية كيفية في  انتزاع الاعتراف من المتهمين، و

مقتضيات حماية أمنها واستقرارها الداخلي، الذي لا يترتـب   لان ذلك يدخل ضمنالسياسيين، 
الدول استقبال وفود دولية للتحقيق والمعاينة، بـل وفي   هذه ترفضكما  ،مسؤولية دولية ةأي اعليه

  .77العليا الداخلية ومساسا بمصالحها اتدخلا في شؤو ذلك العديد من الحالات تعتبر
هذا التضارب في المواقف والمصالح بين الدول الأعضاء في المنتظم الدولي خاصة تلك الموقعة 
على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بتجريم ممارسات التعـذيب وسـوء المعاملـة وكـذا     

موحد حـول  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة ا حال في النهاية دون تبلور تصور 
مفهوم جرائم التعذيب في القانون الدولي ، الشيء الذي دفع الفقه إلى فتح نقاش محاولا بـذلك  

  .إعطاء تعريف أكاديمي لجرائم التعذيب ، وهذا ما سيتم تناوله في المبحث الموالي
    

                                                             
77 -Juan Antonio  Salcedo : Souveraineté des Etats et droits de l'homme en droit 
international contemporain / éd. Dalloz, Paris (2016). 
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  جريمة التعذيبفهوم لم فقهيال تدقيقال :ثانيالمبحث ال
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  7لحقوق الإنسان والمادة من الإعلان العالمي  5تنص المادة 

لاتجاه عرفت وفي نفس ا ،المدنية والسياسية على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو    

عمل ينتج عنه ألم أو  يقصد بالتعذيب أي "والتي جاء فيها 1في المادة  اللاإنسانية أو المهينة التعذيب
من هذا الشـخص،   عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول

نه أأو يشتبه في  أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه
عندما يلحق مثل  أو ،هو أو أي شخص ثالث  إرغامهارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو 

عليه أو يوافق عليه أو  سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض يهذا الألم أو العذاب لأ
ذلك الألم أو العذاب  يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن

  ".الذي يكون نتيجة عرضية لها شئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أوالنا

التعـذيب   :بـان  من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية  7تنص المادة و
جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكبت كجزء من هجوم أوسع نطاقا يستهدف أي مجموعة من المدنيين 

على أن التعذيب وغير ذلك  8وة على ذلك، تنص المادة لاوع ،لمسبق بوقوع هذا الهجوممع العلم ا
من ضروب سوء المعاملة تشكل جرائم حرب عند ارتكاا كجزء من خطة أو سياسة عامـة أو  

وعندما ترتكب جريمة التعـذيب أو سـوء   . حملة واسعة النطاق لارتكاب هذا النوع من الجرائم
المشتركة بـين   3تشكل خرقا لأحكام المادة فإا لتراعات المسلحة غير الدولية، المعاملة في سياق ا

كما يشكل التعذيب وسوء المعاملة خروقات خطيرة  ،1949اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 
مـن اتفاقيـة    147، وذلك وفق تعريفها الوارد في المادة 1949لاتفاقية جنيف الصادرة في غشت 

وتشكل الخروقات المرتكبـة   ، تعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحربجنيف الرابعة الم
من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمـة   8لاتفاقيات جنيف جرائم حرب عملا بأحكام المادة 

   .78الجنائية الدولية

                                                             
78- Daniel Lochak : Les Droits de l'homme ; éd. la Découverte, Paris (2002) 
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لتعذيب في القانون إعطاء تعريف لولة ايا حين محفقهالمطروحة  الإشكالياتن أولى إلك فذل
الواردة في العديد من النصـوص  " سوء المعاملة"عبارة همها أ أخرىالدولي هو التداخل مع مفاهيم 

  . القانونية خصوصا وأا في حالات كثيرة جاءت ملازمة لجريمة التعذيب
العلميـة   عاييرالمبناء  وعليه سيتم التطرق إلى  الدور المهم الذي لعبه الفقه القانوني الدولي في

المطلـب  (الانتهاكات الجسـيمة  و ،لتمييز بين التعذيب وغيره من المعاملات القاسيةالأساسية ل
التكييـف   دف تحديـد  العناصر القانونية لجريمة التعذيب في المواثيق الدوليةاستعراض ثم ) الأول

  ).نيطلب الثاالم(على ضوء أهم مقتضيات القانون الدولي العام الفقهي لعناصر جرائم التعذيب 

 
النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة    من تم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة السابعة 

 نظام المحكمـة الدولية على أن التعذيب يعد من الجرائم ضد الإنسانية، كما تم النص في ملحقات 
  : على أركان هذه الجريمة والتي يمكن تلخصها في

 ؛أن يلحق المتهم ألما أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا بشخص أو أكثر   
  أن يكون الشخص أو الأشخاص ضحية الفعل التعذيبي موجودين تحت سلطة أو إشراف

  ؛المتهم
 ؛انونية أو نتيجة عرضية لهاأن لا يكون الألم أو المعاناة ناشئين عن عقوبات ق  
     أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضـد مجموعـة مـن

  ؛السكان المدنيين
    أن يكون المتهم على علم بأن التصرف هو جزء من هجوم واسع النطـاق أو منـهجي

موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، أو أن ينوي أن يكون التصرف جزءا من هـذا  
  .الهجوم

ن التعذيب كجريمة ضد الإنسانية أو كجريمة حرب بمفهومه الدقيق، ينطوي علـى  إوعليه ف
عتبارات الإنسانية والاحترام الواجب لآدميـة  لاوالخطورة ما يجعله يلغي كافة ا قدر من الجسامة

يختلف  مع ذلك فإن تعريف التعذيب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا، و الإنسان
عناصر التعذيب هي نفسها في ذلك أن ناهضة التعذيب، لمكثيرا عما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة 
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السياق الذي حدث فيه  يتطرق إلى التعريفين، باستثناء أن تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب لم كلا
  .التعذيب، كما أنه لا يشترط أن يكون جزءا من نطاق واسع ومنهجي

نه من الصعوبة تعريف المعاملة غير الإنسانية وحصر الأفعال التي تعتبر من قبيلها لك يبدو أذل
أو تندرج تحت هذا الوصف، وهذا ما يفسر قصر مجموعة العمل التي أعدت مشروع اتفاقية الأمم 

مـن   المتحدة لمناهضة التعذيب على مجال التعذيب وحده، بخلاف ما ارتأته منظمة العفو الدوليـة 
  .79باقها بالقدر نفسه على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةضرورة انط

قوق الإنسان التي صدرت بصورة إعلانـات معتمـدة   المتعلقة بحكما أن النصوص الدولية 
 بقرارات من الجمعية العامة، لم تضع تعريفا للمعاملات اللاإنسانية وتركت ذلك للقضاء، وهذا ما

ليات، أولها مسألة التعريف القانوني لهذه المعـاملات وحـدودها   اموعة من الإشكيثير بدوره مج
 المعاملات بما يخدم التي قد تعرف هذه واختلافها من مجتمع لآخر، مما يترك اال لتأويلات الدول 

ونفس الشيء يقال بالنسـبة للقـانون   ، يجعلها بعيدة عن المساءلة في حالة ارتكاامما  ،مصالحها
ولي الإنساني، إذ لم تنص اتفاقيات جنيف الأربع على مفهوم المعاملات اللاإنسانية، واكتفـت  الد

المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات بالنص على وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية مهما 
  .لاإنسانيةكانت الظروف بدون تمييز مهما كان نوعه، دون أن تبين ما المقصود بمصطلح المعاملة ال

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للقضاء الدولي الجنائي، فبالنسبة لنظـام رومـا الأساسـي    
للمحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتبرت الفقرة الأولى من المادة السابعة منه أن المعاملة اللاإنسـانية  

بالجسد أو بالصـحة  هي تلك المعاملة التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أوفي أذى خطير يلحق 
اعتبرت  قوفي نفس السيا، البدنية أو العقلية، دون أن يشترط أن يكون الضحية تحت سلطة معينة

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أنه ليس هناك فرق بين المعاملات المحظـورة بموجـب   
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وبين المعاملة

المهينة، وفي تعريفها لهذا المصطلح اعتبرت المحكمة أن المعاملة اللاإنسانية هي الفعـل أو الامتنـاع   
 الذي يوقع عمدا بقصد إحداث معاناة جسيمة أو أضرارا بالصحة البدنية أو العقلية، وتشكل هذه

هو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه المحكمة الأمريكية لحقوق و، المعاملات انتهاكا للكرامة الإنسانية
الإنسان، أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد اعتبرت أن هناك حد أدنى من القسوة حـتى  

                                                             
  .20ص ) 2009(بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية، هوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدوليفم :نجيب جورج نضار  -79
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المعاملات التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة  "تعتبر المعاملة لاإنسانية، وعرفت هذه الأخيرة بأا
   ".ةأو عقلية غير مبرر جسدية

تمييز التعـذيب عـن غيـره مـن المعاملـة      محاولة : الأول  رعالف
  اللاإنسانية

بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة   1984لقد ميزت الإتفاقية الدولية لعام 
كما -الإشارة إلى ذلك أعلاهكما سبق  -وذلك في مادا الأولىنسانية أو المهينة، إالقاسية أو اللا

نسانية، وذلك بقولها إتعريفا عاما لغيره من أوجه المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا 16في المادة  جاء
تتعهد كل دولة بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخـرى مـن   "

التعـذيب كمـا   نسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حـد  إأعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
حددته المادة الأولى عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية هـذه  

  .80"الأعمال أو يحرض على إرتكاا أو عندما تتم بموافقته أو سكوته عليها
من خلال هذا التعريف نجد أن هناك ثلاث عناصر أساسية تميز التعذيب عن غـيره مـن    

نسانية اتفقت عليها مختلف الجهات الدولية سواء العالمية منها مثل اللجنـة المعنيـة   إالأعمال اللا
  .أو الإقليمية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أو لجنة مناهضة التعذيب، بحقوق الإنسان 

لقد خلصت لجنة حقوق الإنسان إلى القول بوجـود تعـذيب   : طبيعة فعل التعذيب -1
ك المتبع من الجاني كالإعتداء الجسدي، بما ينجم عنه مـن ألم شـديد سـواء    إعتمادا على السلو

أن إستعمال بعض تقنيـات الإسـتنطاق مثـل     الأوربيةفي حين أقرت اللجنة  ،جسديا أو عقليا
الوقوف لمدة طويلة، الحرمان من النوم، الطعام أو الشرب تعتبر من قبيل أعمال التعذيب لما تحدثه 

  . 81من معاناة شديدة

                                                             
من الصفحة  )2013(ية بجا. جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق: حلموش كريمة -80
  .16إلى الصفحة  8
أنه ليس هناك تعذيب إلا إذا تسبــبت   1986ستة  قضية إيرلندا ضد المملكة المتحدةا الصدد اعتبرت المحكمة الأوربية في ذوفي ه  -81

ا الحكم أنه من الصعب تحديد درجة أو سقف المعاناة لوصف الفعل أنه تعذيب بالمعنى ذغير أنه يستخلص من حيثيات ه ،المعاملـة القاسية
للتهرب من المسائلة القانونية والمسؤولية الجنائية وبالتالي  مرتكبي هذه الجريمة القانوني أم مجرد معاملة قاسية ولا إنسانية، مما يفتح الباب أمام 

 ".الإفلات من العقاب
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مـن  منه لقيام جريمة التعذيب يجب أن يكون الغرض : طبيعة الغاية من فعل التعذيب -2  
إتفاقيـة مناهضـة    ، لذلك حـددت مجرد معاملة لا إنسانية  اعتبر وإلا ، بين الأغراض المحظورة 

غير أا جاءت على سبيل المثـال  ، التعذيب قائمة بالأغراض المحظور ممارسة التعذيب من أجلها 
  . 82الحصروليس 

إن وصف عون الدولة أو المتصرف بصفة رسميـة،  : طبيعة الشخص مصدر التعذيب -3
تنطبق على كل المكلفين بتنفيذ القانون، ويشمل هذا الإصطلاح جميع الموظفين المسـؤولين عـن   

ز، سواء الحجيمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الإعتقال و واللذينتنفيذ القانون 
ينين أو منتخبين، وفي البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسـكرية،  كانوا مع

  . سواء كانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة
أو تمكنه مـن إصـدار أوامـر ملزمـة     ، من ممارسة الأفعال بنفسه  هالصفة تمكن لان تلك

إتفاقية مناهضة التعذيب واجب رفض  س يقع عليه حسبوسيه، وتجدر الإشارة هنا أن المرؤولمرؤ
إطاعة أي أمر لممارسة التعذيب، كما لا يسمح له بالتذرع بتنفيـذ أوامـر الـرئيس كمـبرر     

  .83للتعذيب
  سوء المعاملةمقارنة بحالات لتعذيب خطورة جرائم ا:الأولى الفقرة 

هـي  إلى أن التعذيب وغير ذلك من ضروب سـوء المعاملـة   لابد من الإشارة في البداية 
أثنـاء   واحـالات السـلم    سواء فيممارسات محظورة على الدوام وفي جميع الظروف والأحوال 

يطبق الحظر أو المنع على الدول التي صـادقت  و  ،التراعات المسلحة وبصرف النظر عن الأسباب
ويعتبر منع التعذيب وغير ذلك من ضـروب  ، على المعاهدات ذات الصلة وعلى باقي الدول أيضا

سوء المعاملة أو العقوبة أحد مبادئ القانون العرفي الدولي الـذي يطبـق في جميـع الحـالات     

                                                             
، IT -95-17/1 ، رقـم فورونـدجيا  ذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في قضية المدعي العام ضدوهو التأويل ال - 82

بأن تضيف إلى قائمة الأغـراض المحظـورة بموجـب    )  furundzijaقضية ( 1998ديسمبر  10حكم الدائرة الابتدائية المؤرخ ب 
من مفهوم التخويف الذي ورد ذكره صراحة في التعريف الـوارد   وقد بررت المحكمة ذلك بأن مفهوم الإهانة قريب ،الإتفاقية فعل الإهانة

في الإتفاقية، ومن بين الأغراض التي نصت عليها نجد الحصول على المعلومات أو إعتراف، المعاقبة، التخويف، الإرغام، أو أي سبب يقـوم  
  على التمييز أيا كان نوعه

ص  (2004)جريمة التعذيب في القانون الدولي،  مذكرة ماجستير، معهد الحقوق بن عكنون جامعـة الجزائـر،   :غربي عبد الرزاق -83
131. 
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ولا يمكن تقييد ذلك المنع، أي أنه غير قابل للتقييد أو الانتقاص منه في جميع الظروف   ،والأوقات
  .84أو الأحوال

لمنتزعة تحت التعذيب وغير ذلك مـن ضـروب سـوء    كما لا ينبغي استخدام المعلومات ا
باستثناء الحالات التي تستخدم فيها لإثبـات ارتكـاب جريمـة     ،المعاملة في أي إجراءات قانونية

ما يجعلها تفتقر لأي قيمـة  ، وهو إذ لا يمكن الوثوق ذا النوع من المعلومات  ،التعذيب نفسها
  .ثبوتية

تدابير تشريعية وإدارية لتوفير الحمايـة القانونيـة   لك تضطلع الدولة بواجب ضمان سن ذل
بحيث تكفل عدم تعرض الشخص لأفعال تندرج تحت باب التعذيب وغـير   ،والجماعات للأفراد

 وفي ،ذلك من ضروب سوء المعاملة على أيدي أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو الشخصـية 
، ير ذلك من ضروب سوء المعاملـة  هذا الصدد لا تقتصر واجبات الدولة على منع التعذيب وغ

، بل تتضمن أيضـا  )أي الالتزام السلبي أو غير المباشر(وضمان عدم وقوع مثل هذه الممارسات 
  ).الالتزام الإيجابي(ضمان معاملة الواقعين تحت سيطرا معاملةً إنسانية مع مراعاة كرامتهم 

اكمتـهم واحتجـازهم   اعتقال الأشـخاص ومح  أن تكون إجراءاتويعني ذلك أنه ينبغي 
أن ظروف السـجن   التأكيد علىكما ينبغي ، وتكفل سلامتهمتهم وظروف سجنهم تراعي كرام

القاسية التي تستهدف سجينا دون غيره كإجراء عقابي بحقه أو زجه في الحبس الانفرادي لفترات 
مارسات طويلة من الزمن أو حرمانه من العلاج من بين جملة إجراءات أخرى يمكن أن تصنف كم

وتنبغي الملاحظة أن المقرر الأممي الخـاص المعـني    ،تعذيب وليس كضروب من سوء المعاملة فقط
يوما على أنه حبس انفرادي لفترات  15بمسألة التعذيب يصنف الحبس الانفرادي لفترة تزيد على 

ب إذ يزيد الحبس الانفرادي بحد ذاته من مخاطر ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضـرو  ،مطولة
بل إن أثر الحبس الانفرادي قد يصل  ،سوء المعاملة فضلا عن أثره الجسدي والعقلي على الضحية

اف الواردة أعـلاه ضـمن تعريـف    دإلى مستويات قاسية جدا أحيانا إذا استخدم لتحقيق الأه
التعذيب، وعندما يفضي إلى إلحاق ألم أو معاناة شديدة بالشخص، فيرقى حينـها إلى مصـاف   

  .التعذيب

                                                             
 .القضاء الجنائي الدولي ودره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل دكتوراه في القـانون العـام  : بخثة لعطب  -84

  278ص  2017الجزائر 
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، يجب أن يقتصر استخدام الحبس الانفرادي على الظروف الاستثنائية ولأقصر مـدة  لذلك
ويشكل إيداع الأطفال في الحبس الانفرادي خرقا للحظر المفروض على سوء المعاملة  ،زمنية ممكنة

كما يرى المقرر الأممي الخاص أنه يـتعين   ،في جميع الحالات وقد يرقى أيضا إلى مصاف التعذيب
   .85يوما حظرا مطلقا 15وز مدته احظر الحبس الانفرادي الذي تتج

بالإضافة إلى الحرص على حظر التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملـة في واقـع   
الممارسة العملي، وإنشاء ضمانات وقائية تحول دون وقوع مثل هذه الممارسات، ثمة مسـؤولية  

تحرص على حظر التعـذيب حظـرا    ، إذ عليها أنضحة تقع على كاهل السلطات الحكومية وا
   .مطلقا في النصوص والأحكام القانونية النافذة

منع التعذيب وسوء المعاملة لا يعني أن استخدام القوة محظور على تجب الإشارة هنا إلى أن 
ن هذه الأجهزة ليس محظـورا علـى   فاستخدامها من لد، القانون في جميع الأوقات تنفيذأجهزة 
 ،حجم التهديد القـائم مع إذ يمكن استخدام القوة في حالات الضرورة على أن تتناسب  ،الدوام
ينبغي سن تشريعات تكفل العمل بضمانات وقائية تشمل الفترات السابقة لعمليـة إلقـاء   كما 

، وأثناء المحاكمة  ، وابوفي المراحل الأولى من الحجز والاستج، وخلالها، القبض على الشخص 
ضمانات وقائية واضحة المعالم تحكـم سـلوك   وجود ينبغي ضمان كما  ،وعقب صدور الحكم

تبين لهم ما هو مباح وما هو محظـور  والتي من شأا أن القانون ورؤسائهم  تنفيذموظفي أجهزة 
  .التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملةوقوعهم في جريمة لتفادي 

إلى علمهـم   يصلتقع على كاهل القضاة مسؤولية ضمان سلامة التحقيق في كل ما كما 
وأن يحرصوا على عدم الاستشهاد بأي أدلة تدفع علـى  ، بشأن ارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة 

من اتفاقيـة   15المادة  وهذا ما أكدت عليه ،الاعتقاد بأا انتزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة
أنه تم  تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت" ، والتي جاء فيها عذيبمناهضة الت

متهم بارتكاب  ذا كان ذلك ضد شخصإالإدلاء ا نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا 
  ". الأقوالالتعذيب كدليل على الإدلاء ذه 

ذي يركز على قاعـدة الاسـتثناء   ويوضح المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تقريره ال
تنطوي قاعدة الاستثناء على عدة أوجه وتتضمن هدف السياسات العامة المتمثل في إزالـة  : "قائلا

                                                             
  ).2011غشت  A/66/268)03 : وثيقة الأمم المتحدة رقم ،تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب - 85
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أي دافع يشجع على ارتكاب التعذيب في أي مكان في العالم من خلال ثني أجهزة إنفاذ القـانون  
الاعترافات وغيرها من المعلومات  وة على ذلك، لا تعتبرلاوع ،عن اللجوء إلى استخدام التعذيب

المنتزعة تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة معلومات تتمتع بالموثوقيـة الكافيـة   
وأخيرا، فإن قبول الاسترشاد ـذه    ،لجعلها مصدرا للأدلة المقبولة في سياق أي إجراءات قانونية

  .86"ونية حسب الأصول والمحاكمة العادلةالمعلومات يشكل خرقا للحق في مراعاة الإجراءات القان
ويستدعي ذلك بذل المزيد من الجهود أثناء مرحلتي التحقيق والاستجواب بغية الحصـول  

إذ لا ينبغي الاستمرار في اعتبار الاعتـراف  ، تأتي لاحقا التي قد عترافاتالاعلى الأدلة التي تعزز 
زم ذلك وجوب قيام السـلطات المختصـة   كما يستل ، أو الدليل الرئيسي" سيد الأدلة"على أنه 

بإجراء تحقيق محايد في أقرب فرصة كلما توافرت أسس تدفع إلى الاعتقاد بارتكاب التعـذيب في  
مـن اتفاقيـة مناهضـة     12المادة (الأراضي التابعة لنطاق الاختصاص القانوني لتلك السلطات 

  ).التعذيب
الحق في تحريـر شـكوى ـذا    بالإضافة إلى ذلك، لكل شخص يزعم تعرضه للتعذيب 

ويتعين القيام  ،الخصوص وأن تقوم السلطات المختصة بمراجعة قضيته بأسرع وقت وبشكل محايد
التعرض لجميع أشكال سوء المعاملة  خطر من، شهود للو، بخطوات تكفل توفير الحماية للمشتكي

مـن اتفاقيـة    13المادة (أو الترهيب أو الانتقام جراء تقدمهم بشكوى أو إبرازهم أدلة ذات صلة 
  ). مناهضة التعذيب

على الدولة حينها جبر الضـرر  يتوجب ومتى تم إثبات ارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة، 
وعدم الاقتصار علـى  ، انون الجنائي هذه الإجراءاتينبغي أن يكفل القكما  ،الذي لحق بالضحية
وينبغي أن يتضمن جبر الضرر التعويضات  ،وى المدنية للمطالبة بالتعويضاتاإدراجها ضمن الدع

المالية وإعادة التأهيل أو رد الاعتبار وتوفير ضمانات بعدم تكرار وقوع مثل هـذه الحـالات أو   
  .القضايا

مستقلة تخـول   آليات إحداث من بينها نع التعذيب في ميتك اتباعها ب يلاأسوهناك عدة 
صلاحية القيام بزيارات مفاجئة لجميع أماكن احتجاز المحرومين من حريتـهم، علـى أن تتمتـع    

                                                             
وثيقـة الأمـم    ،تقرير المقرر الخاص المعني بمسائل التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة- 86

 .)2014إبريل  A/HRC/25/60 )10  المتحدة رقم 
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وغالبا  ،الاطلاع على المعلومات وإجراء المقابلات مع المحتجزين في مجال حق واسعة بصلاحيات 
وفق ما نصـت   إحداثهاالمعنية بحقوق الإنسان التي يجب  ما تضطلع ذه المهمة المؤسسات الوطنية

  .عليه مبادئ باريس

عملا بأحكام البروتوكول الاختيـاري   إحداثهالى آلية أخرى هامة تم إ الإشارةكما تجدر 
على تشكيل لجنة فرعية تعنى بمنع التعذيب وتتمتـع   والذي نص ،الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب

الأوضـاع الـتي   معرفـة  في مختلف الدول الأطراف من أجل  الحجزبتفويض يخولها زيارة مراكز 
وإعداد توصيات سرية موجهة للسلطات والشروع في حوار معها ، يعيشها المحرومون من حريتهم 

  .سبل تنفيذ تلك التوصيات قصد مناقشة
البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب على جميع الدول الأطراف القيام  يشترطكما 

في غضون عام واحد من انضمامها للبروتوكـول، علـى أن   " آلية وطنية لمنع التعذيب"بتأسيس 
 الحجـز تكون هيئة وطنية مستقلة بالكامل وتتمتع بنفس الصلاحيات على صعيد زيارة أمـاكن  

والحرص على تمكنها من الاطـلاع علـى   ، نوني التابع للدولة المعنية ضمن نطاق الاختصاص القا
وإعداد التوصيات التي تتمخض عن الزيارات التي تقوم ، جميع المعلومات والسجلات ذات الصلة 

   .87ا
  لتمييز بين التعذيب وغيره من المعاملات القاسيةلمعايير نحو بناء : الثانيةالفقرة 

ن هناك شبه إجمـاع  أمبدئيا نلاحظ من خلال قراءة ومقارنة النصوص والقرارات الدولية 
لكـن  فقهي وقضائي على أنه ليست كل معاملة خشنة ترقى لأن تكون معاملة لاإنسانية محرمة، 

في تلك بين ما هو مباح وما هو محظور  ةالفاصل ودإيجاد الحدالإشكال الذي يطرح هنا يتجلى في 
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية ،خصوصا وان  المعاملات

تضع تعريفا للمعاملة أو العقوبة لم تعريف التعذيب، وب اكتفت  1984اللاإنسانية أو المهينة لعام  أو
ن الاتفاقيـة  هذه المعاملـة أو العقوبـة إلا في عنـوا    تتم الإشارة إلىلم إذ اللاإنسانية أو المهينة، 

 إلىعدد من التدابير الوقائية خضوع منها التي اكتفت بالنص على  16المادة  وكذلك فيومقدمتها، 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 

                                                             
مراقبة أماكن الحجز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهمية البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضـة  : مالكولم إيفانز -  87

 .5التعذيب، منشورات جمعية منع التعذيب، نشرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العدد 
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لهذه المعاملة، هـو الـذي    مقبوللك يبدو أن صعوبة الوصول إلى تعريف ذل، الأولى من الاتفاقية
، وفي هذا الإطار يمكن الارتكاز إلى مجموعة يفسر حصر مجال تطبيق الاتفاقية على التعذيب فقط

القاسية نذكر  التعذيب وغيره من المعاملاتالمعايير التي جاء ا الفقه والقضاء الدوليين للتمييز بين 
  :منها

  معيار الضحية في جريمة التعذيب  - أ
اتفاقية مناهضة التعذيب ولا إعلان الأمم المتحدة لمنع التعذيب من هو الضـحية في   لم تحدد

إلا أن القول بذلك لا يعـني أن فئـة   " أي شخص، "جريمة التعذيب، واكتفت بإدراج مصطلح 
الضحايا غير محددة، فتاريخ إعلان منع التعذيب واتفاقية مناهضة التعذيب يمكن مـن خلالهمـا   

قصود بضحايا التعذيب هم السجناء والمحرومون من الحرية، بـدليل أن إعـلان   الاستنتاج بأن الم
، من قبل المؤتمر الخامس حول الوقاية مـن  1975الأمم المتحدة لمنع التعذيب قد تم إعداده في عام 

أن الفهم العام لما جاء في تعريف التعذيب يوحي بأن كـل مـن    السجناء ، كماالجريمة ومعاملة 
لإعلان حصرا جريمة التعذيب في انتزاع الاعترافات والمعلومات من المتهم أو لغـرض  الاتفاقية وا

العقوبة، وبالتالي فإن ضحايا التعذيب في مفهوم هاتين الوثيقتين ما هم إلا السجناء أو المحرومـون  
من حريتهم، لكن في حقيقة الأمر فإن مفهوم التعذيب بكافة أبعاده أوسع من ذلك بكثير، فليس 

مـن  ائم به دائما موظفا رسميا وليست الضحية في كل الحالات من المحرومين مـن الحريـة و  الق
   . 88المتهمين

  معيار درجة القسوة في جريمة التعذيب  - ب
لاإنسانية ، معاملات تكون ليعتبر هذا العنصر ذو أهمية بالغة في تمييز المعاملات التي لا ترقى 

الأخيرة لابد أن تبلغ حدا معين مـن   كذلك، فهاته كونلتعن تلك المعاملات الخشنة التي ترقى 
  .القسوة والجسامة لتدخل مجال التحريم 

                                                             
88 - Alice Hebert / l’interdiction de la torture dans les instruments régionaux / Paris 
(2004). 
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، بحثت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بمناسبة 1968لعام  89قضية اليونانفي وبالفعل ، ف 
" و المعاملات اللاإنسـانية  " "التعذيب" معيار للتفرقة بين مصطلحات  نظرها في هذه القضية عن

اعتبرت أن كل تعذيب هو معاملة لاإنسانية  ، حيث في تعريفها للتعذيب،   " ،العقوبات المهينة "و
عرفت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المعاملة كما أو مهينة ، في حين أن العكس ليس صحيح، 

أمـا   ،رةالمعاملة التي تخلف قصدا معاناة شديدة جسدية أو عقلية وتكون غير مبر اللاإنسانية بأا
المعاملة أو العقوبة المهينة في نظر اللجنة فهي تلك المعاملة التي تسبب إذلالا جسيما للشخص سواء 
في نفسه أو من قبل الآخرين، أو التي تفرض ضد إرادته أو شعوره، وبالنسبة للعقوبات القاسية أو 

تفرقة بين العقوبات القانونيـة  اللاإنسانية أو المهينة، فقد ألحت اللجنة على ضرورة إيجاد معايير لل
المشروعة والعقوبات التي تدخل في إطار الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية 

  .90لحقوق الإنسان
التهديد به ليس دائمـا   ، أوالشرطة ن استعمال القسوة من جانب موظفي السجن أوأكما 

 91ميكي فييـل يتضح من خلال قضية هذا ما و ،ة أو المهينةمعيارا للمعاملة القاسية أو اللاإنساني
حيث رفضت اللجنة الأوربية هذه الشكوى، وبررت ذلك بقولها أن هذا الإحساس هو إحساس 

  .92طبيعي في نفس السجينة لوجودها داخل السجن وليس متولدا عن ارتدائها زي السجن

  معيار السلطة التقديرية لقاضي الموضوع  -ج
المعيار، فإن سلطة تقدير الحد الذي يجب أن تبلغه المعاملة أو العقوبة القاسـية أو  وفق هذا 

عتبرت اللجنة الأوروبيـة  اوبالفعل ففد  ،اللاإنسانية حتى تصبح تعذيبا، تعود إلى قاضي الموضوع
استخدام مـا يسـمى بأسـاليب     " بالإجماع أن 1976ا لسنة احدى قرارإلحقوق الإنسان في 

                                                             
ه القضية  في شكوى رفعتها كل من الدانمارك والنرويج والسويد وهولندا إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في ذوتتلخص وقائع ه -89

اللاإنسانية أو المهينة بواسطة بوليسها الأمني علـى المعـتقلين في   ضد اليونان، بحجة ارتكاا لأعمال التعذيب والمعاملة  1968مارس  22
  .1967أعقاب ثورة 

  .26ص ) 2009(بيروت  ،منشورات الحلبي ،الدولية والإقليمية  الاتفاقياتالحماية من التعذيب في إطار  :هبة عبد العزيز المدور  -90
رفضـت   أـا  إلا، تقضي عقوبة السجن، )تدعى مكي فييل(وتتلخص وقائع القضية في شكوى قدمتها مواطنة من المملكة المتحدة   -91

ارتداء الزي الموحد الخاص بالسجناء، وقدمت شكوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ادعت فيها أن إلزامها بارتـداء زي السـجن   
  .الف للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانيعد معاملة لاإنسانية ومخ

دار  ،العام والقانون الـوطني والشـريعة    تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به دراسة مقارنة في القانون الدولي /طارق عزت رخا  -92
  .71ص ) 1999 (النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع 
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ووقوفه رافعا يديه أمام الحائط ، وإخضـاعه  ، تغطية رأس المشتبه به : لخمس وهي الاستجواب ا
النوم، يشكل تعـذيبا   للضوضاء أو الصخب بصورة مستمرة، وحرمانه من الأكل أو الشرب أو

  .ولة لقمع تمرد الجيش الأيرلنديافي مح  1971لجأت إليه المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية سنة 
بأن استعمال نفس  1978ت المحكمة الأوروبية في قرار لها سنة برعتاس من ذلك وعلى العك 

أساليب الاستجواب الخمسة لا تبلغ حد التعذيب، وإنما هي مجرد معاملة لا إنسانية، لأن المعانـاة  
  .93"تعذيب"المتأتية من هذه الأساليب لم تكن بالحدة أ و القسوة التي تتضمنها كلمة 

 ـن القضاء الأوربي قد بدأ يتخلى عن تطبأنه يلاحظ في السنوات الأخيرة ألا إ عيـار  مق ي
القسوة السابق للتمييز بين التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات المحظورة ، حيث ظهـرت  

ذلك أن إجبار رجـال الشـرطة    ،فكرة مؤداها أن مفهوم التعذيب لا بد من تفسيره تفسيرا مرنا
دخل في هذا الإطار أيضـا  ، كما يارتداء ملابس متسخة يعد بمثابة معاملة مهينة للموقوفين على 

قضت المحكمـة   قضية اليونان ضد تركياالمعاملات التمييزية القائمة على أسباب عنصرية، ففي 
قيام السلطات التركية بفرض ظروف معيشية وحياتيـة علـى   : " الأوروبية لحقوق الإنسان أن 

في شمال قبرص بسبب أصلهم العرقي هو مـن قبيـل المعاملـة القاسـية أو      القبارصة الموجودين
  .اللاإنسانية

أن مـنح   2002كما لم تتوقف المحكمة الأوروبية عند هذا الحد، بـل اعتـبرت في عـام    
الأشخاص تأمينات وضمانات اجتماعية غير كافية للتمتع بالحد الأدنى من العيش ينطوي علـى  

الشخص في مركزه بإنسانية أو المهينة، وبعبارة أخرى فإن أي إجراء يضر خرق لتحريم المعاملة اللا
من الخطورة يعتبر معاملة مهينـة طبقـا    أو سمعته، عند بلوغه درجة معينة،أو وضعه  ،الاجتماعي

   .لنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ض المفاهيم المشـاة  وعليه ينبغي التأكيد هنا على أن هذا التداخل بين مفهوم التعذيب وبع

لا يقتصر على الأعمال التي تشكل تعذيبا وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة بل يتعلـق أيضـا   
مستثناة من الحظـر إذا جـاءت   التي تبقى  ،بالعقوبات التي تحمل نفس خصائص أعمال التعذيب

  . كما تم الإشارة إلى ذلك سابقا ضمن تنفيذ بعض العقوبات
  

                                                             
  .184ص ) 2007(دار وائل للطباعة والنشر بغداد  ،الجزء الأول -القانون الدولي العام ،محمد يوسف علوان  - 93
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  تمييز جريمة التعذيب عن بعض الانتهاكات الجسيمة: الثاني  فرعال

،  وهذا ما ستتم مناقشته في الفقـرتين  قد ترتبط العديد من حالات التعذيب بجرائم مشاة
 .المواليتين

  تمييز التعذيب عن بعض الجرائم المشابهة: الفقرة الأولى 

  التعذيب وجريمة تعمد إلحاق أذى خطير بالجسم والصحة: أولا
جريمة حـرب نصـت   والتي تعد دى بالجسم والصحة، أمعاناة و إلحاقيقصد بجريمة تعمد 

 الإجراميالسلوك  : للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيمن نظام روما بمثابة النظام  8عليها المادة 
 جسيمة بصورة ألامما عن طريق فرض إالذي يأتيه الجاني على اني عليه أو اني عليهم، ويكون 

ارتكـاب  ن أرغم  ،أو عن طريق الاعتداءات الخطيرة على السلامة الجسدية أو الصحية، عمدية 
الخطيرة بصورة عمدية ليس له هدف معين كما هو الحال في جرائم التعذيب الـتي  هذه الأفعال 
فقد  ، أما بالنسبة لهذه الجرائم منها الحصول على اعتراف أو الحصول على معلومات يكون القصد

  .في نفس الجانيمعينة شباع غريزة إلغرض من ذلك هو  الانتقام أو اون يك
ـم محكـوم علـيهم    أالمحتجزين  ، حيث يدخل ضمنها إخبار الأفعالو تتعدد صور هذه 

أو تقديم وجبات غـير   ، رهابهالإعدام لأجل إاقتياد شخص لمكان  ، أوتخويفهم  لأجلبالإعدام 
   .الخ  ...بتناولهاني عليه رغام اإصحية مع 

ثار جسيمة على السلامة الصحية والجسـدية  آكل هذه السلوكيات تعد محظورة لما لها من 
جرائم حرب لابد من تـوافر بعـض الشـروط     الأفعالتعتبر مثل هذه  لكن حتى ،للمجني عليه

  : تتجلى فيو
بليغة  ضرارأن يتسبب مرتكب الجريمة في الم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أ  - أ

 أكثر؛بجسد أو بصحة شخص واحد أو 

كثر من أممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو  الأشخاصئك ن يكون ذلك الشخص أو ألاأ  - ب
 ؛1949اتفاقيات جنيف لعام 

 ؛ن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحميأ  - ت
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 ويكون مقترنا به، وان يكون الجـاني  اق نزاع مسلح دوليين يصدر هذا السلوك في سأ  - ث
  .94على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود هذا التراع

هم ما يمكن استخلاصه من خلال استعراضنا لجرائم الحرب التي جاءت علـى  أن إوعليه ف
التراعـات   أثناءمن نظام روما الأساسي والمتعلقة بالسلامة الشخصية للأشخاص  8ذكرها المادة 

ن حماية الشخص في جسده وملكاته الذهنية غاية سـامية، تسـعى كـل    أالمسلحة الدولية هو 
لا تأكيد إلى تكريسها وحمايتها وأن ما ورد في النظام بخصوصها ما هو إمقتضيات القانون الدولي 

 ـ  ور بما جرمته وحظرته الاتفاقيات الدولية السابقة بشأن جرائم القتل العمدي، كصورة مـن ص
  .للكرامة الإنسانية لمهينةنسانية واإنواع المعاملات اللاأونوع من ، جرائم التعذيب 

  على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية الإرغامجريمة التعذيب و: ثانيا
خر مشمول بالحماية آسير حرب أو أي شخص أرغام لأي إعلى اعتبار كل  8نصت المادة 

  : اذا توفرت الشروط الآتيةادية جريمة حرب وذلك على الخدمة في صفوف قوات دولة مع
بفعل أو ديد على الاشـتراك في عمليـات    أكثرن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أ  - أ

في صـفوف   آخـر عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص ، أو على الخدمة بشكل 
 ؛القوات المسلحة لقوة معادية 

من  أكثرممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو  الأشخاصئك ن يكون ذلك الشخص أو ألاأ  - ب
 ؛1949اتفاقيات جنيف لعام 

 ؛ن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت ذلك الوضع المحمي أ  - ت

ن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنـا بـه ، وان يكـون    أ  - ث
 ؛زاع مسلحلجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نامرتكب 

ا كانـت  أ على الخدمة في صفوف قوات العدو الإجباروالجدير بالذكر بخصوص جريمة 
قررت هـذه   وعليهمحلا لنقاش على مستوى اللجنة التحضيرية الممهدة لمؤتمر روما الدبلوماسي ، 

لمـادة  حكام الانتهاكات الجسيمة وتلك التي تضمنتها اأن تجمع بين المفاهيم التي تضمنتها أاللجنة 

                                                             
القضاء الجنائي الدولي ودوره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل دكتوراه في القـانون العـام    : لعطب بختة -94

 .وما بعدها 12ص )  2017(كلية الحقوق تلمسان 
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عراف الحرب البرية والتي تمنع علـى الطـرف   أالخاصة بقوانين و 1907من اتفاقية لاهاي لعام  23
كراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم ، حتى أيضا إالمتحارب 

  ." ولو كانوا في خدمة طرف التراع قبل اندلاع الحرب 
شـخاص مشـمولين   أرغام شخص أو عدة إمرتكب الجرم بن قيام أوما يفهم من النص 

الشـخص أو   ذلـك بالرعاية بالفعل أو بالتهديد على المشاركة في العمليات العسكرية ضد دولة 
ليه أشارت إالسلوك الذي يدخل في اطار أو على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ، ، قواا 

من نظام رومـا   8والذي تبنته المادة " المعادية  الخدمة في صفوف الدولة" اتفاقيات جنيف بوصفه 
   .الأساسي

  تشغيل أسرى الحرب  :ثالثا
 يجوز للدولة الحاجزة تشغيل: "  على أنه 1949من إتفاقية جنيف الثالثة لعام  49نصت المادة 

أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم و جنسهم ورتبتهم وكذلك قدرم البدنية، على 
  ". يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا أن

أنه يمكن تشغيل أسرى الحرب، مع مراعاة رتبتهم وقدرم البدنيـة  من هذا النص ما يفهم 
لا تكون لها علاقة بالعمليات العسـكرية، كمـا   ان تكون الأعمال فوق طاقتهم، و ن لاأبشرط 

الدولة الحاجزة الحق في تشغيل الضباط الأسرى شـريطة أن لا   ينصرف مضمون المادة إلى إعطاء
 .يكون في ذلك أية علاقة باهود الحربي والعمليات العسكرية

وعليه فإن تنظيم الوضع القانوني للأسير وحقه في الشغل وفقا لإتفاقية جنيف الثالثة يعطـي  
الطـابع النفعـي والاقتصـادي،    للدولة الحاجزة الحق في إرغامه على القيام ببعض الأعمال ذات 

كإرغامه على القيام بكافة أعمال الصيانة وتنظيم المعسكر والزراعة والصـناعة وأعمـال البنـاء    
على الدولة الحاجزة بشأن تشغيل  اقيودالاتفاقية وضعت ذلك لكن مع ، الخ ...والخدمات المترلية

 :نهانذكر من بيالأسرى 

 ؛خطورة بالغة على حياته كإزالة حقول الألغام مثلاحظر تشغيل الأسير في أعمال تمثل   - أ

  ؛برضاهكان ذلك كرامته حتى ولو يحط من عدم جواز تكليف الأسير بعمل   - ب

لا يجوز إستعمال الأسير في كل ما له علاقة باهود الحربي والتراع المسلح لأن ذلك يمس   - ت
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بل يعتـبر   ،بالشرف العسكري الذي يقضي عدم مساعدة أي جيش أو سلطة ضد دولته
ولذلك نجد أن الكثير من الدول ضمنت قوانينها جـزاءات لمـن   ، ذلك من قبيل الخيانة 

 . 95يعمل ضد دولته

  إرغام المدنيين على الخدمة في صفوف العدو :رابعا
إن أساس الحماية المكفولة للمدنيين زمن التراعات المسلحة هو الحفاظ على الطابع المـدني  

وفي هذا الشأن كفلـت الإتفاقيـات   ،اف العدو دمليات العسكرية وأهلهم، واستبعادهم من الع
الدولية جملة من الحقوق لهذه الفئة زمن الحرب، بما فيها ضمان عدم تشغيل المدنيين وإرغـامهم  

والغاية من ذلك حسب الرأي الـراجح   ،على الخدمة في صفوف الدولة المعادية أو دولة الاحتلال
يجوز للسلطات المحتلة أو المعتدية أن تجبر السكان المدنيين على عمل من  في الفقه الدولي هو أنه لا

شأنه أن يؤدي إلى زيادة استعداد تلك السلطات من الناحية الحربية في مواجهة الدولة الأصل، أو 
 .96أن تؤدي أعمال هؤلاء السكان إلى رفع كفاءا من حيث الإمداد والإعداد والتهجير

الخاصـة بالسـكان    1949من إتفاقية جنيف الرابعة لعام  51فإن المادة وبالإضافة إلى ذلك 
  :المدنيين أوردت جملة من القيود على دولة الاحتلال بشأن تشغيل المدنين يمكن تلخيصها في

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين بالإتفاقية أي المدنيين على الخدمة في   - أ
 ؛المساعدة، كما لا يسمح بأي ضغط أو دعاية بقصد تطوعهمقواا المسلحة أو 

  ؛سنة على العمل 18كمبدأ عام، لا يجوز إجبار من هم أقل من    - ب

جواز تشغيل المدنيين في الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحـتلال أو خدمـة     - ت
سـكان البلـد   المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء والمأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة ل

  ؛المحتل

تحريم إرغام العمال المدنيين على إستخدام وسائل تنطوي على إستخدام القوة لضـمان     - ث
 ؛أمن المنشآت التي يؤدون فيها العمل إجباريا 

يطبق على العمال المدنيين تشريع العمل المحلي، ولا يجوز نقلهم وإبعادهم عن أمـاكن     - ج

                                                             
 .297أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المركز القانوني، مرجع سابق، ص  :خالد روشو   - 95
 .282القضاء الجنائي الدولي ودوره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ص :  لعطب بختة -96
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 ؛عملهم

على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالإشـتراك في   لا يجوز إرغام أي من المدنيين   - ح
 .97عمليات حربية

أو  ، هذه القيود جاءت لحماية المدنيين من تعسـف السـلطات المعاديـة   ن أيمكن القول 
استغلال قدرات السكان المحليين لصالح قواا، وفي هذا الشأن اعتبرت المادة ، وسلطات الاحتلال

ابعة، أن إكراه الشخص على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية من اتفاقية جنيف الر 147
 ،ستوجب المساءلة القانونية للدولة التي قامت بارتكابهت -أي جريمة حرب -ماييعتبر إنتهاكا جس

يشكل حماية خاصة للمدنيين زمن التراعات المسلحة، ضد كل احتمال لجـرائم التعـذيب    وهذا
  .وسوء المعاملة
أن  تعمد حرمان شخص مشمول بالحمايـة فـي  التعذيب وجريمة :  انيةالث الفقرة

 يحاكم محاكمة عادلة

حسب اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحقوق الأسرى فإن المواد المتعلقة بالإجراءات القضائية 
الجرائم التي ارتكبوها لدى جهة قضائية مختصة تابعة  لىقد رسخت مبدأ محاكمة أسرى الحرب ع

للدولة الآسرة، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في سير المحاكمة العادلة من ضرورة إخطـار  
الأسير الخاضع للمحاكمة بالتهم الموجهة إليه، وفي إحالته بأسرع وقت إلى قاض للفصل فيها، مع 

ستعانة بمحام، وحقه في مناقشة الشهود وفحص جميع الأوراق كفالة حقه في الدفاع عن نفسه والا
والوثائق المقدمة للمحكمة بخصوص إثبات التهم المنسوبة إليه إما بنفسه أو عن طريق المدافع عنه، 
وحقه في الاستعانة بمترجم إن اقتضت الضرورة ذلك، هذا بالإضافة إلى إخطاره بمنطوق الحكـم  

 .98وكذا حقه في الطعن فيه

ا فيما يخص محاكمة الأشخاص المدنيين، فإن إتفاقية جنيف الرابعة قد كفلت الضمانات أم
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عـن مخالفـة لم   :" 33الأساسية لهذه المحاكمة ، فحسب المادة 

  ".يقترفها شخصيا، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب 
إلى عدم جواز معاقبة المدنيين في أراضي الاحتلال بأثر رجعي عـن   65 كما أشارت المادة 

                                                             
 .283نفس المرجع، ص  -97
 .284ودوره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ص القضاء الجنائي الدولي : لعطب بختة  -98



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

62 
 

مـن   71وبحسب المـادة   ،فعل وقع في الماضي ويعاقب عليه بعد الاحتلال وفقا لقوانين الاحتلال
ذات الإتفاقية لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سـبقته  

فية لكافة الشروط المتعارف عليها ضمن النظم القضائية الداخلية والدوليـة،  محاكمة قانونية مستو
  :خاصة منها التي أكدا نصوص إتفاقية جنيف الرابعة 

 ؛خبار المتهمين بجلسة محاكمة علنية في الإقليم المحتل، كتابة وبلغة يفهمها السكان المدينينأ  - أ

إخطار الدولة الحامية في حالة وجودها بكافة الإجراءات القضائية التي يجري اتخاذهـا في     - ب
 ؛حق المتهمين 

 ؛حق المتهمون في تقديم الأدلة وطلب سماع الشهود، و الاستعانة بمدافعين أو محامين   - ت

بالأحكـام الصـادرة    يتم إخطارهمالأحكام، على أن في طعن الحق المحكوم عليهم في    - ث
 .99و بأسبااضدهم 

 :وسيتم مناقشة هذه الحماية من خلال النقاط التالية   - ج

  تعمد نقل شخص مشمول بالحماية وإبعاده قسراالتعذيب وجريمة : أولا
من إتفاقية جنيف الرابعة نقل وإبعاد الأشخاص المحميين أو نفـيهم مـن    49حظرت المادة 

الاحتلال أو أراضي أي دولة أخرى، وأيا كانت أسـباب هـذا   الأراضي المحتلة إلى أراضي دول 
ما قد تقوم به دولة الاحتلال في حق السـكان   :أنعلى  147المادة  كما نصت ،التهجير القسري

ما يحملها يجير قسري، جريمة دولية و إنتهاكا جسالمدنيين المشمولين بحماية الإتفاقية من إبعاد و
 .المسؤولية الدولية

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .من إتفاقية جنيف الثانية 71المادة  -99
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من البروتوكول الإضافي الأول على اعتبار نقل سـكان   4 ذات السياق أكدت المادة وفي
الأراضي المحتلة إنتهاكا جسيما لأحكام البروتوكول، كما توسعت لتشمل بالتجريم نقل المحتـل  

إبعاد المدنيين فيما سوى الحالات التي سمحت لذلك فان لقسم من سكانه إلى الأقاليم المحتلة عمدا، 
جريمة إبعاد تدخل في إطار جرائم الحرب أو جرائم ضـد الإنسـانية حسـب    تعد هذه المواد ا 

 .100ظروف وأركان كل جريمة على حدة

 :لجريمة النقل أو الإبعاد غير المشروع، أركان خاصة ا، وهيان ومع ذلك ف

 ؛أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر  - أ

أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية إتفاقية أو أكثر مـن     - ب
 ؛إتفاقيات جنيف 

 ؛أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي   - ت

 ؛أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترن به   - ث

 . ظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بال   - ج

  جريمة الحبس غير المشروع : ثانيا
 1949ز أو الحبس غير المشروع إنتهاكا قانونيا جسيما لإتفاقية جنيف الرابعة لعام لحجيعتبر ا

 كما تعد ،ي جريمة ضد الإنسانيةأشكلا من أشكال الاضطهاد السياسي أو العرقي يعد باعتباره 
من نظـام رومـا    7جريمة حرب وفقا لما نصت عليه المادة   بمثابةجاز غير المشروع ريمة الاحتج

وهي الجريمة التي تم توضيح أركاا من قبل اللجنة التحضيرية، التي عرفت هذا السلوك  ،الأساسي
قيام مرتكب الجرم بحبس أو الاستمرار في حبس شخص أو عـدة أشـخاص في   :" المحظور بأنه 
  ".مكان معين

كتعبير عن الحالات الـتي  " الاستمرار في حبس" ينبغي تأويل عبارة  تجب الإشارة إلى انه 
مـن   78و  42، 27يكون فيها شخص معين محبوسا بشكل قانوني وفقا لما تم النص عليه في المواد 

                                                             
القضاء الجنائي الدولي ودوره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام  :  لعطب بختة  - 100

 .287)   2017(كلية الحقوق تلمسان 
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  .101إتفاقية جنيف الرابعة، ولكن حبسه يصبح غير قانوني في لحظة معينة

 
عمليا لا توجد قائمة محدد تورد الأفعال التي تشكل تعذيبا وغير ذلك من ضـروب سـوء   
المعاملة، ولكن ثمة عناصر تدخل في تعريف التعذيب تساعد على تحديد الأفعال المحظور ارتكاا أو 

وترتبط هذه العناصر بالأسئلة المتعلقة بنـوع الأفعـال وهويـة     ،الامتناع عن ارتكااالتي يجب 
  .مرتكبيها وأسباب ارتكاا

كوا تتعمد : ومع ذلك تدور التعريفات المختلفة للتعذيب حول ثلاثة مفاهيم رئيسية وهي
اف معينة منها الحصول على اعترافات أو معلومـات، أو  دإلحاق ألم نفسي أو بدني؛ من اجل أه

الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية؛ وأخيرا كون تلك الأفعال يقوم ا  طمس شخصية
  .موظفون رسميون للدولة تحت إشرافها أو بموافقتها

  التعذيب كجريمة دولية :الأول  رعالف

ركاـا  أا مـع تحديـد   هلم يحدد القانون الدولي مفهوم الجريمة الدولية بل اكتفى بتقسيم
ما من الناحية الفقهية فالجريمة الدولية هي جريمة من جرائم القانون الـدولي العـام   ، أوخطورا 

ويطبـق  ، والتي دد النظام الدولي العام دف انتهاك المصالح المحمية بمقتضى قواعد هذا القانون 
، عام حد فروع القانون الدولي الأالجنائي وهو  الجزاء على مرتكبيها بمقتضى قواعد القانون الدولي

  .همية في الدفاع عن النظام العام الدوليألما لذلك من ، والذي يختص بالجرائم ضد أمن البشرية 
بقواعد القانون الدولي العام ويكـون   يخلالفعل الذي : بكوا الجريمة الدولية يمكن تعريف 

ضارا بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة واستحقاق مرتكبـه  
  .102للعقاب
هم خصائص هذا النوع من أهذا التعريف الأولي للجريمة الدولية يسمح لنا باستنباط بعض  

  .لا سيما الجريمة الداخلية والجريمة العالمية، الجرائم من  الأنواع الأخرىالجرائم قصد تمييزها عن 
                                                             

، أن الحبس يمكن أن يستمر بشكل قانوني "  DE LALIC"قضية جاء في الحكم الصادر عن محكمة يوغسلافيا السابقة بشأن   -101
 .من إتفاقية جنيف الرابعة على الأشخاص المحتجزين 43فقط في حالة ما إذا تم تقديم حقوق إجرائية معينة ورد ذكرها في المادة 

دراسة في الجريمة والعقوبة بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة   -النظام القانوني لجرائم الحرب :  إنصاف بن عمران  -102
 .246ص  2عدد  مجلة العلوم القانونية و السياسية ،الدولية الدائمة
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  دوليةالجريمة خصائص ال: الفقرة الأولى

  :همهاأبعدة خصائص  ائم الدوليةتتميز الجر

الجريمة الدولية تفوق الجريمة الداخلية جسامة :  خطورة الجريمة الدولية وجسامتها  - أ
ستهدف إبـادة  ما يالجرائم الدولية ، إذ من بين وخطورة، ويظهر ذلك في اتساع وشمولية آثارها 

فمعيار الخطورة ينبع من كون الجريمـة   ،ب وتدمير مدن وقتل جماعات وتعذيب مجموعاتوشع
وتكمن الخطورة في طابع الفعل ارم من حيث القسوة والوحشية،  ،الدولية تمس اتمع البشري 

خطورة الفعل، فهذه الخطورة هي التي تكـون   والدافع الذي يتيح تحديد، واتساع آثاره الضخمة 
البشـاعة  مـن   الركن الأساسي للجريمة المخلة بسلام الإنسانية وأمنها والتي تتميـز بدرجـة   

  .103والوحشية
من  228وهذا ما أقره اتمع الدولي في المادة :  جواز التسليم في الجرائم الدولية  - ب

ائية بعد الحرب العالمية الثانية في عدة نصـوص  وتأكد هذا الاتجاه بصفة  1919معاهدة فارساي 
وبالتالي فإن ،  1949 لسنة الملحق باتفاقية جنيف 1977 لسنة  من البروتوكول الأول 32منها المادة 

التسليم جائز ومطلوب في الجرائم الدولية، ولا يمكن الاحتجاج بفكرة السيادة في نطاق القـانون  
  .ص المطلوبين في جرائم دوليةالجنائي الدولي لمنع تسليم الأشخا

يقصد بالتقادم سـقوط العقوبـة أو   : استبعاد قاعدة التقادم من نطاق الجريمة الدولية  - ح
  . الدعوى العمومية بمضي مدة، وهي قاعدة تأخذ ا معظم التشريعات الوطنية

أما على الصعيد الدولي فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية عدم تقـادم جـرائم   
علـى أن  أكـد  والذي ،  1968 سنة 2391قرارها رقم في الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 

التقادم لا يسري على جرائم دولة محددة بغض النظر عن وقت ارتكاا، وهي جـرائم الحـرب   
  . 104المرتكبة ضد الإنسانية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم والجرائم

يعتبر العفو عن الجريمـة بمثابـة   :  استبعاد نظام العفو من التطبيق في الجرائم الدولية -د
جريمة طبقا لأحكام القـانون ،   يشكلإجراء تشريعي الغرض منه إزالة صفة الجريمة عن كل فعل 

                                                             
الطبعـة  ، القـاهرة   الإستراتيجيةللدراسات  الأهراممركز ، نحو منظومة عربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية  : احمد فؤاد أنور  -103

  .3ص ) 2002( ،الأولى
مارس  25(الموقع الالكتروني الشخصي  ،ريمة العدوان لجالمحكمة الجنائية الدولية والإشكاليات القانونية والسياسية  :منى كامل تركي -104

2018.(  
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غياب السلطة التي ل ، نظرا أمرا مستحيلافيها فخطورة الجرائم الدولية وجسامتها تجعل نظام العفو 
الجرائم الداخلية حيث يكون مـن حـق   ما عليه الأمر في عكس  ، وهذا يكون لها الحق بإصداره

  .عفوالقوانين  إصداررئيس الدولة والسلطة التشريعية 

عكس بعض القوانين الوطنية التي تمنح بعـض   :دوليةفي الجرائم ال ةاستبعاد الحصان -ـه
الأشخاص في الدولة حصانة خاصة، وذلك لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة مثل حصانة رئيس 

 إلا أن القانون الجنائي، وحصانة رؤساء الدول الأجنبية خارج بلادهم ، وأعضاء البرلمان ، الدولة 
ولة أو الحاكم الذي يقترف جريمة دولية حتى ولو كـان  الدولي استقر على عدم إعفاء رئيس الد

  .105وقت اقترافها يتصرف بوصفه رئيسا حاكما
  في جرائم التعذيب الأفعال المحظورة طبيعة: الفقرة الثانية

  :يمكن تلخيصها في ذا تحققت عدة شروط إ  قواعد القانون الدولي فييتحدد فعل التعذيب 

  المكونة لجريمة التعذيبالطابع العمدي للأفعال : أولا
 ،يقصد ذا المصطلح الأفعال المرتكبة عن قصد أو تلك التي يمتنع الشخص عـن ارتكاـا  

الامتنـاع عـن    :التعذيب من قبيل يدخل في إطار  وعليه فإن الإحجام عن القيام بفعل ما أحيانا
إذا لم حتى و، لم الخارجي تقديم الطعام أو الماء للمحتجز أو منعه من الاستحمام أو الاتصال بالعا

تعتبر بمثابة شكل من أشكال سوء المعاملة إذا ارتكبت في سـياق  فإا تشكل هذه الأفعال تعذيبا، 
  .الحجز

إلى ما ذهب إليه غالبيـة  هنا  الإشارةنبغي ويعد عنصر العمد هنا عنصرا أساسيا  ، كما ت
إذ  ،العذاب/ مطلق يطبق على جميع الأفراد لقياس الألم والمعاناة ىبعدم وجود مستوالفقه الدولي 

تختلف ردود أفعال الأشخاص على الأعمال المختلفة التي قد تسبب الألم وذلك بالاعتماد علـى  
عدة عوامل من قبيل الحالة الجسدية والعقلية للشخص والفئـة العمريـة والنـوع الاجتمـاعي     

عليه، فقد لا تتسبب صفعة على الوجه في ظل ظروف معينـة  و ،والظروف الصحية وما إلى ذلك
بألم أو معاناة كبيرة لشخص بالغ، ولكن يمكن اعتبارها بالمقابل مؤلمة وتحمل معاناة كبيرة لطفل 

ومن الأهمية بمكان أيضـا أن نشـدد علـى أن     ،أو شخص بالغ ضعيف يشكو من مرض معين
                                                             

  .30ص ) 2001( القاهرة  ،دار الكتب القانونية ،النظام القضائي الدولي : مصطفى احمد فؤاد -105
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المفهوم الجسدي بل يشمل البعدين النفسـي والعقلـي    المقصود بالألم والمعاناة هنا لا يقتصر على
  .أيضا

وهـذا   ،أخرى دونه بعض الاتفاقيات تتضمنفقد عيار الألم اللازم لتوصيف التعذيب ن مإ
توسع الاتفاقيات المتصلة بالتعذيب كما  ،المعيار غالبا ما يخضع لتفسيرات تقييدية من جانب الدول

أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تشتمل على أفعال لا ترقى إلى التعذيب  الحظر ليشمل المعاملة القاسية
  .بتعريفه التقليدي

  في جرائم التعذيب من وراء الأفعال المحظورة لغايةاطبيعة : ثانيا 

 ـ ،اف عدةديمكن أن يعتبر الفعل تعذيبا إذا ارتكب لتحقيق أه   اف دولا تقتصر هذه الأه
بل إن ممارسات التمييـز   ،الاعترافات من الشخص المعني كما هو معتقد عموماعلى مجرد انتزاع 

والأمر نفسه ينسحب علـى  . التي تتسبب بألم أو معاناة كبيرين تندرج أيضا تحت أفعال التعذيب
فهي تندرج تحت  ،الأفعال التي دف إلى معاقبة شخص أو ترويعه أو إكراهه على الإتيان بأمر ما

ولا يشترط أن تكون تلك الأفعال متعلقة  ،ظورة عندما ترتكب بحق شخص محتجزبند الأفعال المح
وتشكل   ،بالشخص مباشرة، بل يمكن ارتكاا من أجل انتزاع إفادة أو اعتراف من شخص آخر

  .106كل هذه الأفعال شكلا من أشكال التعذيب
حتمـل وجـود   ومن الأهمية بمكان أن نؤكد على أن هذه القائمة ليست شاملة، حيث ي

اف أخرى من شأا أن تساهم في جعل فعل ما أو الامتناع عن القيام به عملا مـن أعمـال   دأه
  .التعذيب

وبوجه عام، لا يعترف القانون الدولي أو الوطني بحجة الضرورة التي تتقدم ـا الأجهـزة   
تجزين لتجنـب  الأمنية لتبرير التعذيب أو الضغوط البدنية للحصول على المعلومات من بعض المح

ولا تشكل حجة الضرورة إطارا قانونيّا يجيز استخدام أساليب  ،الهجمات الإرهابية وإنقاذ الأرواح
 .ظورةالمحستجواب لاا

                                                             
المطبوعات الجامعية، الجزائر  ديوان الجرائم ضد الإنسانية  على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية،: عبد القادر البقيرات   -106
 )2010(.  
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استخدام  حتى تبررحجة الضرورة استخدمتها الحكومة الأمريكية تجب الإشارة هنا إلى أن  
في سياق الحرب على الإرهاب، ولا سيما في معتقـل غوانتانـامو   " المُغلَّظ"أساليب الاستجواب 

  .بكوبا وسجن أبو غريب بالعراق
 ـ التكييف الفقهي لل:الفرع الثاني  عـن ممارسـات   ولة ؤجهـة المس

 التعذيب

بكونـه  ف القائم بالتعذيب يتصـر  يكون نأاتفاقيات القانون الدولي الإنساني لا تقتضي 
الفـاعلين   جميـع الانتهاكات التي يرتكبـها  التعريف كل أن يشمل ، وذلك دف وظفا رسميام

المتورطين في أنشطة الاحتجاز والاستجواب ومنهم الجماعات المسلحة من غير الدول والسلطات 
  . الأخرى من غير الدول

 ـي لاالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان ، لفعلوبا رط أن يكـون القـائم   تش
وهـذا   ،التعذيب كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسـانية  اعتباربالتعذيب موظفًا رسميا من أجل 

الشرط تتضمنه اتفاقية مناهضة التعذيب لأا تحدد التزام الدول بالسيطرة على موظفيها المتورطين 
  . 107في مثل هذه الممارسات ومعاقبتهم

  ةالصفة الرسمي: الفقرة الأولى 

من تعريف التعذيب الألم أو المعاناة الناجمة عن  تستبعد كل الاتفاقياتتجب الإشارة إلى أن 
عن جرم أو جنحة بموجب محكمـة  لا تطبيق عقوبات شرعية وقضائية على شخص اعتبر مسؤو

 ، ولا سيما الحق في محاكمـة عادلـة  ، مع احترام الضمانات القضائية ، مشكلة بحسب القانون 
عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية التي تجيز بعض القوانين الجزائية الوطنية تطبيقهـا  ولذلك فإن 

في أوضاع التراع المسلح، يجب تطبيق هـذا  لكن  ،مستبعدة من تعريف التعذيب في أوقات السلم
  .الاستثناء بحذر

 ويضع متطلبات للمؤسسات، يفرض ضمانات قضائية معينة الدولي وفي الواقع إن القانون 
القضائية المنشأة بشكل قانوني والتي يجوز لها فرض عقوبات على فئات من الأشخاص المحمـيين  

  .بموجب قانون التراعات المسلحة

                                                             
107- Addi Lahouarie / La torture comme pratique d’Etat dans les pays du maghreb  ,in  
Revue « Confluence Méditerranée » n° 51 ( automne 2004) p 146. 
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ن الأفعال تعتبر أفعال تعذيب عندما يرتكبها مسؤول حكومي بصفته الرسمية أو يحـرض  إ
 ،لأفعال بشكل مباشرفلا يشترط أن يرتكب الشخص هذه ا ،على ارتكاا أو يغض الطرف عنها

عندما يعلم المسؤول الحكومي عن ارتكاب فعل دون أن يحرك ساكنا، يصبح حينها متواطئا لذلك 
إذ يحتمل أن يكون المسؤول هو الذي أوعز  ،مسؤولا من الناحية القانونية  ، الشيء الذي يجعله

رة أو الأفعـال المرتكبـة   أو أصدر الأوامر بارتكاب التعذيب أو أبدى موافقته على الأوامر الصاد
  .دون أن يقوم هو بشخصه بارتكاب تلك الأفعال

 تعتبركما  ،التعذيب فعل وفي جميع هذه الحالات، يعتبر هذا الشخص مسؤولا عن ارتكاب 
الدولة مسؤولة عن توفير الحماية للأشخاص من التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب سـوء  

  .المعاملة أو العقوبة التي يرتكبها آخرون بصفتهم الشخصية أو الخاصة
  في جرائم التعذيب  القصد الجنائي طبيعة: الثانيةالفقرة  

صور  -المشار إليها سلفا - 1984لسنة ولت المادة الأولى من اتفاقية منع التعذيب اتنلقد 
  :وتتجلى في  لقيام جريمة التعذيب عليها عتمد القصد الخاص التي ي

  ؛الحصول على اعتراف من الضحية أو من شخص ثالث  - 
 ؛معاقبة الضحية على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث  - 

  .التمييز لأي سبب من الأسبابوأخيرا تخويف أو إرغام الضحية أو شخص ثالث أو   - 
وعليه فإن القصد الجنائي الخاص هو المعيار الأكثر أهمية في التمييز بين التعذيب من جهـة   

لجوء رجال الأمـن إلى  : ذلك على وكمثالوبين المعاملة اللاإنسانية أو القاسية من جهة أخرى، 
مثل إلقاء القبض وفقا للقانون علـى  ، للقانون  تنفيذاالقوة في سياق أدائهم لوظائفهم المناطة م 

أو الدفاع عن أحد الأشخاص من جريمة قد ترتكب بحقـه أو   ،شخص مشتبه بارتكابه جريمة ما
فاستخدام القوة في حالات من هذا القبيل ربما يكون مبررا، وربمـا يعـد    ،من عنف قد يقع عليه

القانوني تعتمد في الأسـاس علـى   معاملة لاإنسانية، وعملية تقييم الحالة والوقوف على وصفها 
ظروف معينة تحيط بحالة أو بوضع ما، وتتم العملية من خلال تطبيق مبدأ التناسب أو الملاءمة على 

إذا كان الألم والعذاب الشديد الناتج يستهدف تحقيق أية صورة من صـور  قصد معرفة ما  ،الحالة
  .قيةالقصد الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتفا
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القصد الجنائي يرتبط في الأساس على التناسب بين الأساليب المستخدمة والهدف أو لذلك ف
حينما يتم القبض على الشخص المعني أو احتجازه، يصبح فيهـا تحـت   فالغاية المرجو تحقيقها، 

فإن أي استخدام للقـوة أو  وفي هذه الحالة السلطة الفعلية المباشرة لشخص آخر أو جهاز آخر، 
إلى حـد  يمكـن أن يصـل   عنف غير المشروع بغية انتزاع اعتراف أو الحصول على معلومات لل

  .التعذيب كما جاء في المادة الأولى من الاتفاقية
أنه لا يجوز التمسك أمـام المحـاكم    نصت على من الاتفاقية 2المادة تجب الإشارة إلى أن 

امر صدرت لهم من رؤسائهم أو من سلطة الجنائية من قبل مرتكبي التعذيب بأم كانوا ينفذون أو
  .عامة للتحلل من المسؤولية الجزائية المترتبة عليهم

ومع ذلك وبالرغم من كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة والعامة حـول جـرائم   
التعذيب ، والنقاش الفقهي والقانوني حول هذه المعضلة ، فان واقع الممارسة يوضح بجلاء مـدى  

القانونية والسياسية التي ظل المنتظم الدولي يعانيها في سبيل القضاء النهائي على ظاهرة  الصعوبات
التعذيب وسوء المعاملة وعلى الانتهاكات المماثلة لحقوق الأفراد والجماعات في العديد من بـؤر  

  .التوتر والأزمات الدولية والإقليمية
الحق في  تتأسس على مبادئقاربة وقائية ضد التعذيب وهذا يبين مدى الحاجة إلى وجود م 
  .وهو ما سنحاول تناوله في الفصل الموالي من العقاب الإفلاتيمنة ثقافة تتصدى لهالحياة و
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  :الفصل الثاني

المقاربة الوقائية ضد التعذيب بين الحق في الحياة وهيمنة 
  من العقاب الإفلاتثقافة 

في حماية الحـق في   وقائيةالوالتدابير يأتي الحديث عن الآليات  وفي هذا المستوى من التحليل
ضد من كون الحماية القانونية النظرية وحدها  والإقليميةالحياة نظرا لما برهنت عنه التجربة الدولية 

تبقى غير كافية، الأمر الذي يتطلب تفعيل هذه الحماية عن طريق وضـع ميكانيزمـات   التعذيب 
تشكل الأمم المتحدة، كمنظمـة دوليـة    حيث. التزام الدول ذه الاتفاقياتوآليات، على رقابة 

والاهم لضمان وحماية حقوق الإنسان على أجهزا الرئيسـية   الاسميالمؤسساتي  الإطاررئيسية، 
لذلك تم إنشاء العديد من الأجهزة الفرعية التابعة لها وكدا   .التي لها اختصاصات وسلطات واسعة

تقلة غير حكومية، لمراقبة مدى تنفيذ الدول لالتزاماا، في مجـال حمايـة حقـوق    المنظمات المس
  .ساسية للوقاية من التعذيب بشكل خاصأالإنسان عموما وحماية الحق في الحياة كضمانة 

على جانب مهم وخطـير مـن    والإقليميةوفي هذا السياق تحديدا ركزت التقارير الدولية 
الظروف غير انتشار ظاهرة التعذيب الممنهج وعودا القوية في السنوات الأخيرة ألا وهي  أسباب

ضـمانات  الواضحة التي تواكب سياسات الاعتقالات والاحتجاز الفردية والجماعيـة وغيـاب   
حيث تعد جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف من قبيل جرائم الاعتـداء  . العادلة اتالمحاكم

سلامة جسـد اـني عليـه     فيينصرف قصد الجاني فيها إلى المساس بالحق  اص التيعلى الأشخ
لحمله على الاعتراف بجريمة معينة، بيد أنه قد ينجم عن التعذيب نتيجة أخرى غير تلـك  ) المتهم(
لم يشكله . هسلامة جسد اني علي فيالمساس بالحق خاصة انصرفت إرادة الجاني إلى تحقيقها  تيال

  ).الأولالمبحث (انتهاك صارخ للحق في الحياة  ذلك من
لذلك فقد شكل اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن    

من قبل الجمعية العامة  2002دجنبر  ذضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاانسانية أو المهينة، في من
، تحولا نوعيا في مجال مناهضة التعـذيب   2006يونيو  22للأمم المتحدة، ودخوله حيز التنفيذ في 

وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وترجمة عملية لمسار تطور القانون الـدولي لحقـوق   
صدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الإنسان الذي انتقلت فيه المعاهدات من الاهتمام بالت

وأضحت المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التعبير . لى الوقاية منهاإ
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خاصة في منـاخ  . الحقيقي على تبني الدولة لمنهج الوقاية من الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة
  ).انيالمبحث الث(من العقاب  فلاتالإدولي وإقليمي تتفشى فيه حالات وتظاهر 

  ضد التعذيب في القانون الدولي وقائيةالحق في الحياة كضمانة   :المبحث الأول 
ن الحق في الحياة يبقى أهم حق تبنى عليه أمن خلال قراءة القانون الدولي الإنساني يتضح   

الحق بأهمية خاصة وذلك من ى اليوم هذا ظباقي الحقوق الطبيعية والأساسية لكل إنسان، لذلك يح
، 108خلال إفراده بمواثيق أو معاهدات بكاملها، وكذا تجريم العديد من الأفعال الماسة ذا الحـق 

  .مكانية فعلية وعملية للتعذيب والإساءة الجسدية والنفسيةإنظرا لما تتضمنه 
ل اموعة الدوليـة  لى جعإدت التغيرات الدولية لما بعد الحرب العالمية الثانية، أوبالفعل فقد 

تقرر العديد من الحقوق والضمانات للأفراد، عن طريق إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية الأمر الذي 
لى توسيع مجال الحماية، وأصبغ على هذه الحقوق وعلى رأسها الحق في الحياة صبغة دوليـة  إأدى 

 .ساءة محتملةإضدا على كل 

ذ أصبح إلى حد ما مسألة خارجة عـن  إله بعد عالمي، ونتيجة لهذا فإن الحق في الحياة صار 
نطاق الاختصاص الداخلي للدولة، بفعل الاتفاقيات العديدة العالمية منها والإقليمية، ممـا يجعـل   

  .دراسة الحق في الحياة في هذه الاتفاقيات موضوع واسع يصعب حصره
الحق في "طلق عليها اسم ومع ذلك لا يمكن حماية الحق في الحياة إلا بتوفر حقوق أخرى، ي

، والتي يرجع إليها الفضل في الإبقاء على حياة الإنسـان،  "الحق في الوجود"، أو بمعنى أدق "البقاء
الحق في الحياة كضـمانة  لذلك نعتقد أن دراسة  .109الحق في الغذاء والرعاية الصحة: ومن أهمها

العام للحماية الدولية للحق في الحياة  الإطار تستدعي تحديد ضد التعذيب في القانون الدولي وقائية
معالجة بعض الممارسات الماسة بالحق في الحياة ثم . في العديد من الوضعيات القانونية ضد التعذيب

الحق في الحيـاة والوقايـة مـن    قبل التطرق إلى ) المطلب الأول(لما تتضمنه من إمكانية للتعذيب
السياقات التي تثير شكوك ومخاوف المنظمات الدولية  باعتبارها أهم التعذيب أثناء مرحلة التحقيق

                                                             
  )2015يناير (الحماية الدولية للحق في الحياة ،موقع مجلة القانون والأعمال :هزيل جلول  -108
  .101ص   )2003( مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائردراسة في : عمر صدوق -109
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المطلـب  (والإقليمية المهتمة بإشكالية التعذيب بغية التأكيد على أهم الضمانات الواجب توفرهـا 
 )الثاني

 

ن ما يميز هذه الأخيرة إول الحق في الحياة، يتضح من خلال قراءة الاتفاقيات الدولية ح    
من الناحية القانونية، كوا لم تكتفي بالنص على حق الحياة، بل وفرت له حماية قانونية في مختلف 

هة ثم تجريم كل الممارسات الماسة ذا الحق من جهـة  جالظروف السياسية الخاصة بكل دولة من 
 .110ثانية

السلامة الشخصية ضـمن المواثيـق   مكانة الحق في : رع الأول الف
  الدولية

لقد كرسـت الشرعة الدولية الحق في سلامة الشخص وحرمت التعدي علية واعتـبرت  
 : تعذيبه جريمة وذلـك بموجـب نصـوص آمـرة وردت في وثـائق أمميـة عديـدة منـها        

 لا" حيث نصت المادة الخامسة من هذا الإعـلان علـى أن    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -
  ."يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

فحسب المادة السـابعة   1966لسنة الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية  -
إنسانية أو لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير " من هذه الاتفاقية 

مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه التام والحـر للتجـارب   
   ."الطبية أو العلمية

لقد نص هـذا الإعـلان   :  الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب الإعلان
علـى   1975مبر ديس 9في   2452الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 

حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو   
   . اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

                                                             
 .92ص   )1992(قانون حقوق الإنسان، دار الفكر العربي، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة : الشافعي محمد البشير -110
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حيث نصت هذه الاتفاقية المعتمدة مـن الجمعيـة   : 1984لسنةاتفاقية مناهضة التعذيب  -
على مناهضة التعذيب وغيره مـن   1984 ديسمبر 10في  39/46العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 

  . ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ولم تكتف المواثيق والمعاهدات الدولية بالنصوص التي تقرر الحق في السلامة الشخصية، وإنما 

  :أهمهاتضمنت هذه المواثيق والنصوص ضمانات كافية لحماية لهذه الحقوق من انتهاكها 

والـتي يمكـن    : ضمانات وكفالة الحق في السلامة الشخصية في المواثيق الدوليـة  -أ 
  :اختصارها في 

ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنـع   -
ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية، بما في ذلك الحرب، كمـبرر للتعـذيب   . أعمال التعذيب

  من إعلان الحماية من التعذيب 3من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة  2المادة  حسب نص
أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب ) رد(عدم طرد أو إعادة -

  .من اتفاقية مناهضة التعذيب 3حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب حسب المادة 
ذيـب، بما في ذلك أعمال التواطؤ والمشاركة حسب مقتضـيات  تجـريم أفعـال التع -

من إعلان الحماية من التعذيب الخـاص بالقواعـد    7من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة  4المادة 
  . 111النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

، ومسـاعدة  الـتعهد بـإدراج التعذيـب ضمن الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها -ب
و  8الأطراف الأخرى في صد ما تتخذه من إجراءات جنائية بشأن التعذيب حسب المادتان الدول 

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب 9

؛ وكفالـة أن يكـون حجـز    الحد من استعمال الحبس بمعزل عن العالم الخارجي -ت 
مين وأفراد المحتجزين في أماكن معترف رسميا بكوا أماكن احتجاز؛ وإتاحة وصول الأطباء والمحا

من اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الـواردة في القواعـد    11الأسرة إلى المحتجزين حسب المادة 
  . النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

                                                             
111 - Marie Luce Pavia : La dignité de la personne humaine / éd. Dalloz, Paris (2003) p 43 
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ضـمان إدراج التعلـيم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في تدريب الموظفين  -ث 
العاملين في ميدان الطب، والموظفين العمـوميين  ، و)مدنيين وعسكريين( المكلفين بإنفاذ القوانين

 5مـن اتفاقية مناهضة التعذيب، والمـادة   10وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة حسب المـادة 
  .من إعلان الحماية من التعذيب

إذا مـا   ضـمان إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بارتكاب التعذيب -ج 
من أعمال التعذيب قد ارتكب، وضـمان إخضـاع المتـهم أو     ثبت من تحقيق أجري أن عملا

المـتهمين بارتكاا للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من ا لإجراءات المناسبة حسب المادة 
  .112من إعلان الحماية من التعذيب 10من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة  7

الدولية للحق في الحياة، في حالات السلم العادية،  وبالفعل يمكن التمييز بين الحماية القانونية
  .وكذا في حالة الطوارئ، ثم في حالة التراعات المسلحة

  الحق في الحياة في الحالات العادية :الأولىالفقرة 

وتعزز هـذا   1948وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
 113"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على حياته"البقاء الحق بالنص على حقوق 

كما لم يكتفي الإعلان العالمي بالنص على الحق في الحياة، بل نص أيضا على حقوق أخرى 
تضمن الحياة تعرف بحقوق البقاء، وهذه الحقوق وجدت مجالا اكبر في عهد الحقوق الاقتصـادية  

دا بالحقوق التي تكفل الموارد الدنيا الضرورية للبقاء على قيد الحياة، تحدي الأمريتعلق  .والاجتماعية
ثم الحق في الرعاية الصحية  .وتتضمن بشكل رئيسي الحق في الغذاء باعتباره شرط الحياة والوجود

لكـل  : " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 25وهو ما نصت عليه المادة  والضمان الاجتماعي،
وى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن شخص الحق في مست

 ".ذلك التغذية والملبس، والمسكن والعناية الطبية

كدته أحكام العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكملة للمادة الثالثة أوهو ما 
لحق الأساسي لكل فرد بالتحرر مـن  على ا 11من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معلنة في المادة 

                                                             
112 - Marie Luce Pavia : La dignité de la personne humaine / éd. Dalloz, Paris (2003) p 50 

سبقتها أعمال تحضيرية استغرقت أسبوعا كاملا، من خلال ثماني جلسات مطولة أثير خلالها ما لا يقـل  ونظرا لأهمية هذه المادة فقد  -113
  عن ثمانية تعديلات،
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للحق في الصحة البدنية والعقلية، حيث تنص على وجـوب   12في حين خصصت المادة  .الجوع
اعتراف الدول ذا الحق، واتخاذ كلّ الإجراءات الضرورية من أجل العمل على تحسين الصـحة  

وائق اتجاه إنفاذ أغلب الحقوق هـي  وتجدر الإشارة إلى أنّ الع. البيئية والوقاية من الأمراض المعدية
عوائق سياسية، أكثر منها مادية، مما يضفي على الحق في الحيـاة بعـدا اقتصـاديا واجتماعيـا     

 .114واسعا

 وأثناء النزاعات المسلحة الحق في الحياة في ظل حالة الطوارئ  :نيةالفقرة الثا
التزاماا المترتبة عليهـا  مبدئيا تجيز بعض معاهدات حقوق الإنسان للدول أن تعطل بعض 

ويمثل هذا الحق أداة مرنة الغرض منـها  . بموجب تلك المعاهدات في حالات الأزمات الاستثنائية
  .مساعدة الحكومات على التغلب على حالات الأزمات الاستثنائية

والجماعات خلا  الأساسية للأفرادهنا اختصارا بالقيود التي قد ترد على الحقوق  الأمريتعلق 
يترتب على إعلان حالة الطوارئ تقييد ممارسـة   .بعض الظروف الإستثنائية، ومنها حالة الطوارئ

، وعليه فالمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تفتح 115الإنسان لبعض حقوقه
حترام حقـوق  اال للدولة باتخاذ ما تراه مناسب دون أن تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بصدد ا

الإنسان، إلا أنّ هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ هناك من الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن 
وذلك خشية استغلال حالة الطوارئ، للتصفية الجسدية لمعارضي النظام وفي ذلـك   .انتهاكها أبدا

 .اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة

                                                             
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالميـة،  . حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم: دافيد ب فورسايت  -114

  .58ص ) 1993(القاهرة 
لابد أن تكون هناك مبررات لحالة الطوارئ، وقد ذهب الفقه القانوني إلى القول أنه يوجد ثـلاث دوافـع لإعـلان حالـة      لذلك  -115

 :الطوارئ هي
  .الحرب الفعلية أو الاستعدادات لمواجهة حدوثها .1
 .الخوف من وجود التخريب الداخلي .2
 .لوطنيحالة الطوارئ التي يؤدي لها الايار المحتمل للاقتصاد ا .3

حددت المادة الرابعة من عهد الحقوق المدنية والسياسية شروط لهامش وحدود هذه الحركة الاسـتثنائية في التعامـل مـع حقـوق      لكذل
أهم هذه الشروط، وجود خطر يهدد الأمة، إصدار إعلان رسمي بحالة الطوارئ بالشروط التي يحددها القانون، ويجب أن تكـون  . الإنسان

 .در الذي تتطلبه مقتضيات الموقفالإجراءات المتخذة بالق
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: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انهمن  4وفي هذا الصدد تنص المادة 
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسـميا، يجـوز للـدول  
الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات 

هذا العهد، شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير للالتزامـات الأخـرى   المترتبة عليها بمقتضى 
المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييـز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو 

  .اللون أو الجنس أو اللغة أو الذين أو الأصـل الاجتماعي
في حالة : نهأمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين اعتبرت  15نفس التوجه تبنته المادة 

طرف سام متعاقـد أن يتخــذ    الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة، يجـوز لكـل
تدابيـر تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيـة في أضيق الحدود الـتي يتطلبـها   

 .ع وبشرط ألا تتناقض هـذه التدابير مع بقيـة الالتزامات المنبثقـة عن القانون الدوليالوضـ

في حالة : نهأوالتي نصت على  1961من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة  30وكذلك المادة 
الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمـة، يجـوز لكل طرف سـام  

يتخذ تدابيـر تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضـيق الحدود التي متعاقد أن 
يتطلبها الوضع وبشـرط أن لا تتناقض هذه التدابيـر مع بقيـة الالتزامات المنبثقـة عن القانون 

 .116الدولي

يؤدي وما قد  الحق في الحياة ن تمس بشكل سلبي ومباشرأهذه الاستثناءات لا ينبغي  أنلا إ
ن هذه الأخيرة تحكمها العديد مـن  أذلك . نسانية بذريعة حالة الطوارئإليه من ممارسات غير إ

ار حقوق معينـة ومبـدأ احتـرام    دالمبادئ، خاصة مبدأ الضرورة القصوى ومبدأ عدم جواز إه
 :همهاألى العديد من الشروط والضوابط بالإضافة إ.القانونيين الوطني والدولي أثناء التطبيق

، ويجب أن يحدد القانون الوطني بدقة الحالات التي يعلن فيها عن قيام حالة الطوارئ -
 .أن يقتصر على أضيق الحدود الزمانية والمكانية التي يتطلبها الوضع

                                                             
ينـاير  (ة إجراءات الطوارئ في أوربا وحقوق الإنسان ،الموقع الالكتروني لمركز المسـتقبل للدراسـات الاسـتراتيجي   : جميل عودة  -116

2015( 
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ألا ينجم عن التعطيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أي آثار تمـس جـوهر    -
ولا يمكن للتعطيل إلا أن يضيق بشكل قانوني من . الحقوق التي هي متأصلة في الشخص الإنساني

 .الممارسة الكاملة والفعالة لتلك الحقوق

يرتبط الحق في الحياة أثناء التراعات المسلحة بمفهوم الحرب العادلة والقواعد ذات الصـلة  و
الحـالي   إطارهان تتطور في أقبل . التي طورها الفقه القانوني الدولي قبل إنشاء ميثاق الأمم المتحدة

الخاص بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تستهدف حماية الأشخاص الذين يعـانون ويـلات   
المتعلقـة   1846التراعات المسلحة، والتي عرفت تطورات مهمة حيث تعد اتفاقية جنيـف لعـام   

ما ضمن  1907و  1899بتحسين حال الجرحى والعسكريين في الحرب وكذا مؤتمرات لاهاي لعام 
التي شملـت   1949ثم فيما بعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام  .تفاقيات ذات الأهمية في هذا االللا

ثم   .حماية مرضى وجرحى وغرقى القوات المسلحة في البر والبحر، معاملة الأسرى وحماية المدنيين
دولية، ويتعلق ول الأول إلى حماية ضحايا المنازعات المسلحة الايتن 1977ألحقت ببروتوكولين عام 

الخاص بحضر  1925الثاني بضحايا المنازعات المسلحة المحلية، بالإضافة إلى بروتوكول جنيف لعام 
  117.استعمال الحربي للغازات السامة

  :الأساسية أهمهاالقانوني الهام تبلورت عنه العديد من المبادئ  الإطارهذا 

لـزام  إت من خلال اوالجماع لأفرادلوالذي يقتضي توفير حماية خاصة  مبدأ الإنسانية  -أ
أطراف التراع المسلح بالكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية ويدعو إلى تجنب أعمـال  

خصوصا إذا كان استعمال هذه الأساليب لا تجدي في تحقيق الهدف . القسوة والوحشية في القتال
أو الاعتداء علـى النسـاء    فقتل الجرحى أو الأسرى. من الحرب وهو تحقيق النصر وهزيمة العدو

والأطفال أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية بوجه عام كلها أمور تخرج عن إطار 
  .118ومن ثم تعد أعمال غير إنسانية تدخل في خانة المس بالحق في الحياة. اف الحربدأه

قام عليها القانون يعد من أهم المبادئ الأساسية التي  والذيمبدأ الضرورة العسكرية -ب
ويقصد بمبدأ الضرورة العسكرية بشكل عام التزام أطـراف الـتراع المسـلح    . الدولي الإنساني

                                                             
 )1998 (مكتبة الحامد للنشر والتوزيع عمان، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار:فيصل شنطاوي  -117
دار ) كتـاب جمـاعي  (دراسات في القانون الدولي الإنسـاني  "كتاب  منض ،التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين :صلاح الدين عامر -118

  100 - 99ص )  2000( المستقبل العربي القاهرة 
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ومن ثم فإن كـل  . باستخدام القوة الضرورية لتحقيق هدف القتال الذي يتمثل بشل قوة الخصم
 وز تحقيق الهدف من القتال يصبح دون مسـوغ مـن مسـوغات   ااستخدام للقوة المسلحة يتج

الضرورة العسكرية ومن ثم يعد عملا غير مشروع يفتح بـاب المسـؤولية بالنسـبة للـدول أو     
  .طراف التراع المسلحأالمنظمات 

فهم ملزمون بالعمل على . ويدخل هذا الأمر في ضمن واجبات القادة العسكريين في الميدان
زمة لحصر الخسائر والإضرار منع انتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال اتخاذ الاحتياطات اللا

 .التي تلحق بالمدنيين المدنية في أضيق نطاق ممكن

بفكرة الضرورة العسكرية التي قد تمليها ظـروف   1949وقد أخذت اتفاقيات جنيف لعام 
وفي هذا الصدد فقد أشارت . القتال وجعلت منها مسوغاً لبعض الانتهاكات الجسيمة لأحكامها

تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع يعد انتهاكا جسيما هذه الاتفاقيات إلى أن 
كما أخذ ذا المبدأ أيضا الإعلان المتعلق بتسـيير  . لهذه الاتفاقيات ما لم تبرره الضرورات الحربية

والذي يلزم أطراف التراع باتخـاذ   1990الأعمال العدائية أثناء التراعات المسلحة غير الدولية لسنة 
 .119دابير احتياطية عند شن أي هجومت

ذات الصـلة   الممارسات الماسة بـالحق فـي الحيـاة    :الثاني  فرعال
 لتعذيببا

يقصد بالحق بالحياة والسلامة الشخصية، حماية الإنسان وحياتـه، وسـلامته الجسـدية    
والصحية والنفسية والعقلية، وعدم التعرض له بأي شكل مخالف للقانون، وهـو مـن الحقـوق    

  120. الطبيعية الملازمة للإنسان، ولا يجوز المساس ا حتى في الظروف الاستثنائية
مظـاهر   أهـم حـد  أالحالات العامة الماسة بالحق في الحياة والتي تعتبر  إلىلذلك والإضافة 

ينبع الاهتمام الدولي الحق في الحيـاة وفـق الأوضـاع    . استمرار جرائم التعذيب وسوء المعاملة
ن هناك العديد من الممارسات التي قد تمس أحيث يلاحظ . السياسية الخاصة بكل دولة على حدة

 ـ ه ذا الحق والتي ينبغي الوقوف عندها ولو بشكل مقتضب، هذه الممارسات منها ما تطرقت ل
                                                             

( دار المستقبل العربي القاهرة ) كتاب جماعي" (دراسات في القانون الدولي الإنساني"كتاب  منقواعد وسلوك القتال، ض: حمد أنورأ -119
  315ص )  2000

عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء وفقا لأحكام القانون الدولي العام،  ضمن كتاب دراسات حول عقوبـة الإعـدام   : سلامة أيمن -120
  )2007( المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الأردنوالحق في الحياة في العالم العربي، 
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المواثيق الدولية، كعقوبة الإعدام، ومنها ما لم يصدر بشأا موقف دولي محـدد، مـع أن هـذه    
الممارسات تؤدي إلى إاء حياة بعض الأشخاص بصفة مباشرة وعلنية، وهو ما يعرف بـالموت  

 .الرحيم

 عقوبة الإعدام :الفقرة الأولى 

هو أول صك دولي يتطرق لعقوبة  لقد كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
حيث اهتمـت المـادة   .ومن خلال الأشغال التحضيرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعدام

السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعقوبة الإعدام، والتي تنـادي بضـرورة   
الدول الأطراف التي لم تلغي هـذه  كما أنها تناشد   إلغائها والتقليل من تنفيذها بقدر الإمكان،

العقوبة بعد، بجواز هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط، طبقا لأحكام القانون المعمول 
  121.به وقت ارتكاب الجريمة، مع استثناء القاصرين دون سن الثامنة عشر من العمر والنساء الحوامل

ليس في هذه المادة أي حكـم  "على أنه كما سيتم تعزيز هذه المقتضيات بفقرة عامة تنص 
بعبـارة  " يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد

وزات المتعلقة بعقوبة الإعدام وتخفيفها، يهدف العهد إلى إلغـاء  اأخرى، من خلال الحد من التج
تطالب بعدم الإلغاء في وضع دفـاع ووضـع   تدريجي لعقوبة الإعدام عن طريق جعل الدول التي 

وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن تطور القانون الـدولي  . تلغى هذه العقوبة ائيا تىعراقيل قانونية ح
. الإلغاء العام والكوني لعقوبة الإعـدام : لحقوق الإنسان سلك بعض الطرق لتحقيق نفس الهدف

نهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الاختفاء كما ساهمت الصكوك الأوروبية والكونية في مجال ال
  122.التدريجي والمتواصل لعقوبة الإعدام

وتعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصـوص  
الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو   

وكلا الحقين يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمـم المتحـدة في   . المهينة
 اعتمد اتمع الدولي العديد من النصوص القانونية الدولية، من بينهالذلك  .1948

                                                             
  .22ص  )1999(سمير عزت نصار، دار النشر والتوزيع، عمان : معجم قانون حقوق الإنسان، ترجمة: جوان اس جيبسون  -121
  www.abolition.frجميعا ضد عقوبة الإعدام  "الموقع الالكتروني لمنظمة  -122
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البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية،    -
  .إلغاء عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى

الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلـق بإلغـاء عقوبـة     6البروتوكول رقم  -
 الإعدام، 

الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة  13والبروتوكول رقم  -
 الإعدام في جميع الظروف

 .ق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدامبروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقو -

  الموت الرحيم :الفقرة الثانية 

لذلك يمكن القول تعني كلمة المـوت   .مبدئيا هناك صعوبة قانونية، لتعريف الموت الرحيم
الموت الكريم، ثم استعملت في القرن الـذي   الرحيم في الأصل الموت الجيد، أو الموت اليسير، أو

أصبح بعرف بقتل الرحمة، أو رصاصة الرحمة، وكل هذه العبارات تـدل  كثر فيه القتل؛ لتعني ما 
على معنى واحد، هو إاء عذاب مريض استحال شفاؤه بأساليب طبية غير مؤلمة، وبالتالي هـي  

 123عملية تسريع إاء حياة المريض

د ن أغلب الدول لا تجيز الموت الرحيم، وتعاقب على القيام به، إلا أن بعضها قأوالملاحظ 
اعترفت به وقننته، وفق حالات وشروط دقيقة مثل هولندا وبلجيكا في حين هناك دول أجازتـه  
بطريقة غير مباشرة، من خلا قوانين التي لا تمنع الانتحار مثلا احتراما للحرية الفردية كالقـانون  

 . الفرنسي

فقد أقرت الاتفاقية الأمريكية في المادة الرابعة منـها   الأمريكيةما بالنسبة للولايات المتحدة أ
تحديدا مبدأ الحق في الحياة وحمته باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك طبقا لنص المادة 

  .السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
  
  

                                                             
  .67ص  ( 2006)الحماية الدولية للحق في الحياة، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي جامعة تلمسان، : نزيهة خربوش  -123
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 

التحقيق في الجريمة الخطوة الأساسية الأولى على طريق إقامة العدالة، والغرض منـه   يشكل
جمع الأدلة وتحديد مرتكب الجريمة المفترض وعرض الأدلة على المحكمة حتى يتسنى لها البـت في  

قيق صلاحيات التوقيف وحجز الحرية وقد يمارس رجال الشرطة أثناء سير التح. الإدانة أو البراءة
المخولة لهم تجاه الأشخاص المشتبه في ارتكام الجريمة موضوع التحقيق، وهو ما قد يلزم أحيانـا  

لذلك ولكي تسير عملية التحقيق في الجريمة وفقا . استخدام القوة لإلقاء القبض عليهم واحتجازهم
رام حقوق المشتبه م وكرامتـهم الإنسـانية،   للمبادئ والمساطر القانونية فلا بد من ضمان احت

وذلك من خلال مراعاة مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بعمـل الشـرطة أثنـاء التحقيـق     
  .124والمستمدة من صكوك حقوق الإنسان الدولية

وبالفعل فقد نصت جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية علـى حظـر التعـذيب أثنـاء     
فقد نصت المادة . ابتداء من التحقيق والمحاكمة وانتهاء بتنفيذ العقوبة في السجنالإجراءات الجزائية 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة " على أنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الخامسة
 العهد الدولي الخاص بالحقوق" ، كما نصت المادة السابعة من " أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملـة اللاإنسـانية أو الحاطـة    " على أنه "المدنية والسياسية
  . 125" للكرامة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  أما
لـة طـرف إجـراءات    تتخذ كل دو" فقد نصت في المادة الثانية منها على أن 1984لسنة  المهينة

تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع 
تضمن كـل دولـة    كما نصت المادة الرابعة من ذات الاتفاقية على أن . "لاختصاصها القضائي

مر ذاته على قيام ، وينطبق الأيطرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانوا الجنائ
ولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشـاركة في  امح ةأي شخص بأي

  .التعذيب
                                                             

 18لمنظمة العفـو الدوليـة العـدد    الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق ، الة الالكترونية :ليث كمال نصراوين  -124
)2016( 

125-Serge Portelli  / La torture / éd. Dalloz, Paris (2017) p 65 
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أثنـاء فتـرة التوقيـف أو     من التعذيب حماية المتهم :فرع الأولال
  الاحتجاز

أثناء مرحلة التحقيق في حمايـة حقـوق الأشـخاص     اأساسي ادور قضاء الجنائيال يلعب
ين وذلك من خلال افتراض قرينة البراءة للأشخاص الذين لم تتم إدانتهم بالجريمـة الـتي   المحتجز

وجهت إليهم التهم بارتكاا، واعتماد الأدلة الجنائية التي تم الحصول عليها بشكل قانوني سـليم،  
ورفض تلك التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية كوا تشكل انتـهاكا  

كما يظهر دور النيابة العامة في محاسبة المسؤولين عن اسـتخدام  . لحقوق الإنسان الخاصة بالمتهم
وسائل التعذيب والمعاملة القاسية بحق الأشخاص المحتجزين دف منع تكرار حدوث مثل هـذه  

    .الأمور في قضايا مستقبلية
  الحق في احترام كرامة المتهم وخصوصياته :الفقرة الأولى 

حماية خاصة على خصوصيات الأفراد وكرامتهم  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أضفى لقد
لا « وشرفهم وسمعتهم أثناء التحقيق معهم وذلك في المادة الثانية عشر منه والتي تـنص علـى أن  

يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات علـى  
كمـا  . ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملاتشرفه وسمعته، 

لا يجوز إخضاع أي متهم موقوف إلى أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهو ما أكدت عليه

والتي تنص في  1988لسنة  الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنالأشخاص 
يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شـكل مـن أشـكال     المبدأ الأول على ضرورة أن

وكذلك جاء في . الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة
يعامل كل السجناء بما « بأنه يجب أن 1990لسنة  ئ الأساسية لمعاملة السجناءالمبدأ الأول من المباد

  . »126 يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر
ومن مظاهر احترام كرامة وآدمية الأشخاص المحتجزين وشرفهم عمليات التفتيش التي تـتم  

اصة، واعتراض ومراقبـة مراسـلام   سواء على الأفراد شخصيا أو على منازلهم أو ممتلكام الخ
ورسائلهم واتصالام الهاتفية الخاصة والتي يجب أن تتم بصورة قانونية وبالقدر اللازم فقط الذي 

                                                             
 18الة الالكترونية لمنظمة العفـو الدوليـة العـدد     /الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  :ليث كمال نصراوين  -126

)2016(  
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فلكل . تقتضيه مصلحة التحقيق ووفقا للأصول المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة
راسلاته، ولا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه وم

لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمـن القـومي   
  .وحفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحريام

الأشخاص وشرفهم أثناء التحقيق والـتي تتمتـع    ومن المظاهر الأخرى ذات الصلة بكرامة
فـلا يجـوز توقيـف    . بحماية دولية التوقيف وذلك من حيث الأسلوب المتبع وأماكن ممارسـته 

الأشخاص المحتجزين إلا في أماكن توقيف معترف ا رسميا، وأن يتم على الفور تقديم معلومـات  
إلى آخر لأفراد أسرهم أو محاميهم  دقيقة عن أماكن احتجاز الأشخاص وحركة نقلهم من مكان

أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة ذه المعلومات، وأن يتم الاحتفاظ بسـجل  
رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة 

يع الأشـخاص مـن الاختفـاء    إعلان حماية جم« التوقيف وذلك عملا بأحكام المادة العاشرة من
وإذا كان الشخص المحتجز أو الموقوف أجنبيـا، فيجب أن يتم تعريفه  .1271992لعام  » القسري

فورا بحقه في أن يتصل بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها 
كما يجب أن يثبت له الحق . الدوليأو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقـا للقانون 

في الاتصال بأية منظمة دولية مختصة إذا كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحمايـة  
  .منظمة حكومية دولية

ومن الضمانات الأخرى ذات الصلة بإجراءات التوقيف والاحتجاز التي تتمتع بحماية دولية 
حقيق في أية قضية جزائية عن المتهمين المدانين بحكم ضرورة عزل الأشخاص الموقوفين على ذمة الت

كما يجـب  . قضائي قطعي، وأن تتم معاملتهم بطريقة مختلفة تتفق مع كوم أشخاص غير مدانين
أن يتم فصل الأحداث القاصرين عن البالغين، على أن تتم محاكمتهم أمام محكمة خاصـة ـم   

الحدث أو الوصي عليه فورا بعد التوقيف وذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يتم إخطار أولياء أمور 
" قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث"تطبيقا للقاعدة العاشرة من 

كما يجب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية النساء ولا سيما الحوامل والأمهات . 1985128لسنة 
ت خاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمعـوقين وذلـك   والمرضعات منهم، وأن يتم توفير ضمانا

                                                             
  .1992ديسمبر  18المؤرخ في  47/133وقد اعتمد هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -127
  .1985والتي تعرف بقواعد بكين لعام  1985نوفمبر  29تم إقرار هذه القواعد في  -128
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مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون  تطبيقا لما جاء في المبدأ الخامس من
  .1988لسنة  لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

ء التحقيق حماية ومن مظاهر الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمتهمين المحتجزين أثنا وأخيرا،
خصوصيات الأفراد وعدم إفشاء أية معلومات سرية قد تضر بسمعتهم ومركزهم الاجتماعي إلا 

فرجال الشرطة باعتبارهم من فئـة المـوظفين   . ضمن الأسس والضوابط التي ينص عليها القانون
 ـ ة للأفـراد  المكلفين بإنفاذ القوانين قد يحصلون بحكم عملهم على معلومات تتعلق بالحياة الخاص

المتهمين، لذلك ينبغي عليهم توخي الحرص الشديد في الحفاظ على سرية تلك المعلومـات وأن لا  
مدونـة  « يتم إفشاؤها إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة، وذلك تطبيقا للمادة الرابعة مـن 

يحـافظ  « رة أنوالتي تنص على ضرو 1979لعام  » قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض 

   .  129» خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة
  حظر الحبس الانفرادي لمدد تحكمية :الفقرة الثانية

أماكن مخصصة للحبس الانفـرادي ينـدرج   إن احتجاز المتهم المحتجز حريته لمدة طويلة في 
تحت الأفعال المحظورة أثناء فترة التحقيق كوا تعد صورة من صور المعاملة القاسية أو اللإإنسانية 

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي حظرا المادة السابعة من
مدونة الأمم المتحدة  يث تضمنتالحق في العناية الصحية، ح أساساويرتبط ذه الضمانات 

في المادة السادسة منها علـى حمايـة    1979لسنة  لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحمايـة التامـة   " صحة المحتجزين بالنص على أن

اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدم، وعليهم، بوجه خاص، 
مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بآداب مهنة الطب المتصلة  كما تضمنت". الطبية لهم كلما لزم ذلك

بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغـيره  
في المبـدأ الأول علـى    1982إنسانية أو المهنية لسنة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا

من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين ولا سيما الأطباء  أن

                                                             
  .1979ديسمبر  17المؤرخ في  34/169اعتمدت هذه المدونة  بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -129
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من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من 
    .130حين لغير المسجونين أو المحتجزيننفس النوعية والمستوى المتا

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطـب أن يقـوم   " كما نص المبدأ الرابع من المبادئ ذاا على أنه
الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباء باستخدام معارفهم ومهارام للمسـاعدة في اسـتجواب   

ية أو العقلية لهـؤلاء المسـجونين أو   السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو الحالة البدن
  .131"المحتجزين، ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة

فإن احترام حرية الشخص وحقوقه الدستورية في الدعوى الجزائية يمثـل حجـر    وعموما
وية لإقامة صرح عدالة جنائية فعالة، تأخذ بعين الاعتبار المعاملة الإنسانية كصفة مميـزة لهـا،   االز

 أكبر قدر ممكن من الضمانات التي يقرها القانون لتحقيق التوازن بين الفعاليـة الجنائيـة   وتوفير
وهذا ما يبرره أن المتهم هو الطرف الضعيف في الدعوى الجزائية، حيث يجد . والشرعية الإجرائية

نفسه وحيدا وفي مواجهة إحدى سلطات الدولة سواء الضبطية القضائية أو قاضـي التحقيـق أو   
ولأن كل سلطة لها إجراءات تختلف باختلاف المرحلة التي تكون عليها الـدعوى  . ي الحكمقاض

والهدف منها، وما تنطوي عليه من مساس بالحرية الفردية يكون قانون الإجراءات الجزائية المـرآة  
العاكسة لأهمية وقيمة الحريات و الحقوق و الضمانات المكرسة للوصـول إلى الحقيقـة خدمـة    

و توطيدا و إرساء لدعائم دولة القانون، وعلى هذا الأساس تم استبعاد الأساليب غـير   للمجتمع
  .المشروعة لبناء الحقيقة

  مبدأ افتراض البراءة في المتهم  :فرع الثانيال

أن كل شـخص تقـام   : "يقصد بمبدأ الأصل في الإنسان البراءة من الناحية القانونية حيث
فاعلا للجريمة أو شريكا فيها، يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكـم  ضده الدعوى الجنائية، بصفته 

بات، يصدر وفقا لمحاكمة قانونية ومنصفة، تتوافر له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن تـتم  
 132"معاملته أثناء الإجراءات الجنائية على أساس أنه بريء

                                                             
  .1982ديسمبر  18 المؤرخ في 37/194اعتمدت هذه المبادئ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم وقد  -130
 18الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  ، الة الالكترونية لمنظمة العفـو الدوليـة العـدد    :ليث كمال نصراوين  -131

)2016(  
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ية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانتـه  وعليه فإن المبدأ القانوني المستقر عليه في القضايا الجزائ
والتي  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحكم قضائي قطعي قد تم تكريسه في المادة الحادية عشر من

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تـؤمن  " تنص على أن
العهد الدولي  كدته المادة الرابعة عشر منأس التوجه نف". له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر  والتي تنص على أنه الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  .بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا

 لذلك يعتبر مبدأ افتراض البراءة من الضمانات الأساسية للشرعية الإجرائية، وتبدو أهميـة 
. المبدأ أكثر على مستوى القضاء الدولي الجنائي لحساسية وخطورة وخصوصية المحاكمة الدوليـة 

فكل إجراء يتخذ ضد المتهم دون افتراض براءته يعني نقل عبء إثبات براءته إليه، وهذا أمر غـير  
غطـي  و هذا المبدأ ونظرا لشديد ارتباطه بالحرية الشخصية للمتهم ي. منطقي إن لم يكن مستحيلا

كل مراحل الدعوى الجنائية من التحقيق إلى المحاكمة، و يسفر عن نتائج تصب كلها في صـالح  
  .133المتهم

  :لذلك يترتب على ثبوت الحق في افتراض براءة المتهم النتائج التالية

أنه لا يمكن أن تتحدد الإدانة أو البراءة إلا من خلال جهة قضائية مشكلة تشكيلا قانونيا   -
  إجراءات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة؛ وبعد اتباع

أنه لا يمكن أن يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عـن أداء عمـل إلا إذا    -
  كان ذلك الفعل يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الفعل؛

شخاص الجاري التحقيق معهم باعتبارهم أبرياء سـواء  أنه يجب أن تتم معاملة جميع الأ   -
  .كانوا قيد التوقيف والاحتجاز أو أطلق سراحهم بكفالة أثناء التحقيق

  أولوية قاعدة الحرية الشخصية :الفقرة الأولى

حيـث  » الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان  يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي احتوى عليها
وهو ما  ، 134 لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه منه على أن نصت المادة الثالثة

                                                             
  331ص 2العدد  مجلة البحوث والدراسات العلميةمبدأ افتراض براءة المتهم أمام القضاء الدولي الجنائي، :فؤاد خوالدية-133
 18الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  ، الة الالكترونية لمنظمة العفـو الدوليـة العـدد    :راوين ليث كمال نص -134

)2016( 
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مفاده أن لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية، وأن توقيف الشخص كقاعدة عامة يتعارض مـع  
لذا يجب أن يكون التوقيف لأسباب محدده في القانون بعيدا عـن التعسـف ووفقـا    . هذا المبدأ

بقولهـا   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ا نصت عليه المادة التاسعة منلإجراءات مشروعة، وهو م
  ".لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا" أنه

ويتفرع عن الحق في الحرية مبدأ آخر هو الحق في إخلاء سبيل المتهم المحتجـز إلى أن تـتم   
بارتكاب جريمة جنائيـة إلى حـين    محاكمته، إذ لا يجب بشكل عام الاستمرار في احتجاز المتهم

محاكمته إلا في حالات معينة يجوز فيها للسلطات الأمنية أن تقيد حرية المتهم حتى المحاكمة وذلك 
عندما يكون ذلك ضروريا لمنعه من الهرب خارج البلاد أو منعه من التأثير على الشـهود أو إذا  

العهد الـدولي   عليه المادة التاسعة منكان إطلاق سراحه يشكل خطرا على الغير، وهو ما أكدت 
لا يجوز أن يكون توقيف الأشخاص الذين  والتي تنص على أنه  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالـة  
      .135 قضائية ولكفالة تنفيذ الحكمحضورهم في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات ال

الحق في المعاملة الكريمة، بمثابة حق جوهري، تستمد منه العديد مـن   وفي نفس السياق يأتي     
  :همهاأوالتي تتمحور حول العديد من المبادئ والمحددات . الحقوق الأخرى

  .كما لا يجوز المس بصحتهم أو حيام. أو إلحاق الأذى م الأشخاصلا يجوز إهانة  -
 . واة وعدم التمييز في المعاملةايمنح الفرد المس -

 .تحترم قيمة الفرد الذاتية ولا يلحق أي ضرر بسمعته وخصوصيته -

  :لذلك فان المس بحق الإنسان في الكرامة، يعني

مميزات الإنسان كإنسان أو المهينة  نماط السلوك الذي يمس بالشعور بالقيمة الذاتية أوأكل  -
  .للكرامة

                                                             
 18الة الالكترونية لمنظمة العفو الدوليـة العـدد    /الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  : ليث كمال نصراوين  -135
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السلوك الذي ينتهك الحق في الخصوصية أو الذي ينطوي على تمييز بحق إنسان وانتـهاك   -
 .136واةاالحق في المس

وفق ذلك فإن من حق المتهم أن يعامل معاملة حسنة وإنسانية، ذلك دف صون كرامتـه  
جب الملقى على عاتق الدولة بتوفيره لكل شـخص مـن   وسلامته البدنية والعقلية معا، وهو الوا

العهد الـدولي الخـاص    الأشخاص المحرومين من حريتهم، وهذا ما أكدت عليه المادة العاشرة من
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم  بالنص على أن  بالحقوق المدنية والسياسية

كما نصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من العهد نفسه . الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني
أن يفصل المتهمون عن المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على  على ضرورة

  137.حدا على اعتبار أم لم يدانوا
 الإنصافإجراء التحقيق وفق قواعد  :نيةالثا فقرةال

تسعى أغلب الدول إلى ضمان توافق تشريعاا الجزائية مع حقوق الإنسان، ممـا يطـرح   
وأهميتـها في  . في التشريعات الجزائية الإنصافإشكالية قانونية ومسطرية حول مدى أهمية قواعد 

من خلال مبدأ قرينة البراءة ومدى . قانون الإجراءات الجزائية وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان
وفي إطار الهـدف   .أثيره في مجال الحقوق والحريات الفردية والتي تعبر ضمنيا عن حقوق الإنسانت

العام للقانون الجنائي يهدف قانون الإجراءات الجزائية في إطار الشرعية الدسـتورية إلى تحقيـق   
ن بـين  التوازن بين المصلحة العامة والحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان بما يكفل التواز

  .138ساسي لحقوق الإنسانأفاعلية العدالة، وفي نفس الوقت الحرية الشخصية كمحدد : هدفين هما
جراء يسـمح بالمسـاس   إتشترط أن يكون القانون هو المصـدر لكل  الإنصاففقواعد 

بالحرية، ويتخذ جوهر هذه الشرعية في افتراض البراءة فـي المـتهم، و ذلـك لضمان حريتـه  
حقوق الإنسان المتعلقة ا، وذلك بجانب سائر عناصر الشـرعية، وتعتبر قاعدة  الشخصية وسائر

الشرعية الإجرائية أصلا أساسيا في النظام الإجرائي لا يجوز الخروج عنه، وتقابل فــي أهميتـها   
                                                             

136 - Françoise Sironi : Bourreaux et victimes : Psychologie de la torture / éd. Odile Jacob, 
Paris (1999) p 31 

 18الة الالكترونية لمنظمة العفو الدوليـة العـدد    /الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  : ليث كمال نصراوين   -137
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 )2015يونيو ( 13مجلة دفاتر السياسة والقانون عدد  /الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق : فيصل رمون  -138



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

90 
 

فكمـا أن  . في قانون العقوبات) المعروفة بالشرعية الموضوعية (قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات 
قاعدة الأخيرة هي أساس قانون العقوبات، فإن قاعدة الشرعية الإجرائية تحـدد الخـط   هـذه ال

الـذي يجـب أن ينتهجه التشريع المسطري، وتضع الإطار الذي يجب أن يلتزمـه المخـاطبون   
  .الأساسيةمما يستدعي توفير بعض الضمانات . 139ومنهم قاضي التحقيـق

  ليهإإبلاغ المتهم  بالمنسوب  :أولا
يتوجب على رجال الشرطة إعلام أي شخص عند توقيفه بأسباب احتجـازه وبالتـهم   إذ 

المنسوبة إليه بلغة واضحة يفهمها تخلو من التهديد والوعيد بالانتقام واـازاة، وذلـك تطبيقـا    
الـتي تـنص علـى     العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية  لأحكام المادة التاسعة من

أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغـه   يتوجب إبلاغ أنه
  . سريعا بأية مة توجه إليه

ن طبيعة التحقيق قد تؤثر حتما على المدة الزمنية التي يمكن إبلاغ الشـخص فيهـا   أذلك 
علـى  بالتهمة المسندة إليه إذ أن ذلك قد يستغرق وقتا أطول في حالات الجرائم الخطـرة، إلا أن  

رجال الشرطة إعلام صاحب الشأن بوصف دقيق بالتهم المسندة إليه في أسرع وقت ممكن حـتى  
  .يتمكن من ممارسة الضمانات الدولية الأخرى لحماية حقوقه الإنسانية

  منح المتهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه  :ثانيا
في مرحلـة التحقيـق   دف العدالة الجنائية إلى أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة، سواء 

الإعدادي، أو أثناء المحاكمة، بمعنى أن التشريع الجنائي لكل دولة يجب أن يحترم ويضع هذه المعايير 
في حسابه، حيث تستمد دولة القانون مشروعيتها من مدى قدرا على تحصين حريات وحقوق 

دفاع وضمانات المتهم، تعـد  الأفراد في مواجهة أجهزة العدالة الجنائية، وذا المعنى فإن حقوق ال
إحدى مظاهر الخروج من حالة الطبيعة التي ترتكز على القوة والغلبة إلى حالة الثقافـة المؤسسـة   

  .على العقد الاجتماعي
فلكل متهم الحق في أن يدافع عن نفسه إمـا  . وذلك لإعداد دفاعه واختيار من يمثله قانونيا

 تكن لديه إمكانيات مالية كافيـة لـدفع تكـاليف    فإذا لم. بنفسه أو بواسطة محام من اختياره
                                                             

ص ) 2015يونيو ( 13ة لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق ،  مجلة دفاتر السياسة والقانون عدد الحماية الإجرائي: فيصل رمون   -139
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. الاستعانة بمحام، فيجب أن تقوم السلطات القضائية بتوفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلـك 
بالنص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو ما أكدت عليه المادة الرابعة عشر من

عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختيـاره، وأن يخطـر    على أنه لكل متهم بجريمة أن يدافع
بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت 
مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه دون تحميله أجرا على ذلـك إذا كـان لا يملـك    

أكدت على هذا الحق المادة السابعة من المبادئ الأساسية  كما.  الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر
تكفل الحكومات أيضـا لجميـع الأشـخاص     للأمم المتحدة بشأن دور المحامين بالقول على أنه

المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون مة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فـورا،  
ان وأربعـين سـاعة مـن وقـت القـبض علـيهم أو       وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثم

  . 140 احتجازهم
يتاح لـه الوقـت الكـافي     ويرتبط بحق الشخص المحتجز في توفير المساعدة القانونية له أن

ور معه بحرية تامة في أي وقت وبشكل سري، بحيث يجوز أن تكـون  اللاتصال مع محاميه والتش
مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز المقابلات بين الشخص المحتجز ومحاميه على 

كما يجب أن لا تكون أية اتصالات بين الشخص المحتجـز ومحاميـه   . أن تكون على مسمع منه
مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو بجريمة تـدبر وذلـك   

لمبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشـخاص الـذين   مجموعة ا" تطبيقا لما جاء في المبدأ الثامن عشر من
  . 1411988 "يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

  حق المتهم في أن يمثل أمام المحكمة المختصة :ثالثا
فمن بين المعايير التي لا تقل أهمية عما سبق، معيار استقلال السلطة القضائية عن الـتحكم  

يجب توافره في المحاكمة لكي تتصف بالعدالـة، وفي أبسـط    الخارجي، وهو معيار وعنصر دولي
معانيه، هو عدم تحيز المحكمة لطرف على حساب آخر تراعي في ذلك الحسب والنسب، بل يعني 
ممارستها لوظيفتها بشكل لا يخل بطابع الاستقلال، بالإضافة إلى معيار الاستقلال يوجد معيـار  

                                                             
 18الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  ، الة الالكترونية لمنظمة العفو الدوليـة العـدد   : ليث كمال نصراوين  -140

)2016( 
 18الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  ، الة الالكترونية لمنظمة العفـو الدوليـة العـدد    الحماية :ليث كمال نصراوين -141

)2016(  



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

92 
 

نصرف بشكل كبير إلى حياد السادة القضاة لجهـة أخـرى   حياد السلطة القضائية، وهذا المعيار ي
وعدم تبعيتهم للسلطة القضائية أو لما تنص عليه القوانين، ولا شك فإن عدم مراعاة هذا الشـرط،  
يطعن في عدالة المحكمة، وفي نزاهة استقلال السلطة القضائية، وتكون بذلك قد خرقـت سـياج   

  .عات الدوليةالعدالة الجنائية التي سعت إليها التشري
والتي يجب أن تكون جهة قضائية مستقلة وغير متحيزة تأسست قبل وقوع الجريمـة وفـق   

والتي تنص  أكدت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو ما. أحكام القانون
ام محكمـة  واة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمالكل إنسان الحق، على قدم المس على أن

كما جاء . مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية مة جنائية توجه إليه
الناس جميعا سـواء   كون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الرابعة عشر من

 ـ ه إليـه أو في حقوقـه   أمام القضاء وأن من حق كل فرد لدى الفصل في أية مة جزائية توج
والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمـة مختصـة   

  .مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون
بقاء أي شخص محتجز دون أن تتاح له فرصة المحاكمة العادلة في أسرع وقت إلا يجوز  لذا

ضمانة محاكمة المتهم بسرعة دون تأخير ترتبط بحقه ممكن أمام السلطة القضائية المختصة، ذلك أن 
الإعـلان العـالمي    في الحرية والأمن على شخصه وفقا للمعايير الدولية التي قررا المادة الثالثة من

والتي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة التاسعة من .لحقوق الإنسان
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقالـه   تنص على أنه لكل فرد حق في

. تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميـع الأشـخاص الـذين     كما ينص المبدأ السابع والثلاثين من

على ضرورة أن يتم إحضـار   1988لسنة  الاحتجاز أو السجن يتعرضون لأي شكل من أشكال
الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام السلطة القضائية التي يحددها القانون وذلك على وجـه  
السرعة عقب إلقاء القبض عليه على أن تبت هذه السلطة دون تـأخير في قانونيـة وضـرورة    

جزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمـر  الاحتجاز بحيث لا يجوز إبقاء أي شخص محت
مكتوب من هذه السلطة، وأن يكون للشخص المحتجز الحق عند مثوله أمام هذه السلطة في الإدلاء 

  .بأقواله بشأن المعاملة التي تلقاها أثناء احتجازه
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يسـتغرقه  إن من الطبيعي أن تؤثر درجة تعقيد القضية وجسامتها على الوقت الفعلي الذي 
تقديم المتهم إلى المحاكمة، بالإضافة إلى أن طول مدة التحقيق قد يتأثر بعوامـل أخـرى كتـوافر    

إلا أن ذلك يجب أن لا يكـون مـبررا   . ون الشخص الذي يتم التحقيق معهاالشهود ومدى تع
ة في لرجال الشرطة لعدم إجراء التحقيق بسرعة وفعالية لكي يتم عرض المتهم على المحكمة المختص

العهد الدولي الخـاص بـالحقوق    أسرع وقت ممكن، وذلك تطبيقا لما جاء المادة الرابعة عشر من
تجري محاكمته دون تـأخير زائـد عـن    « أن والتي تنص على حق المتهم في  .المدنية والسياسية

  . 142المعقول
  أن يكون للمتهم الحق في مناقشة شهود الاام :رابعا

بواسطة ممثله القانوني، وأن يثبت له الحق في استدعاء شـهود   ما بكيفية شخصية أوإوذلك 
فمن أهم الضمانات الدنيا المتعلقة بالتحقيق . الدفاع بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاام

والمحاكمة العادلة أن يكون للمتهم الحق في أن يناقش شهود النيابة العامة سواء بنفسه أو من خلال 
اامام من خلال شهود النفي الذين يجب أن لا يتم إبطاء أو عرقلة دعوم  محاميه، وأن يدحض

  .إلى المحكمة
كما يتصل بحق المتهم في مناقشة ودعوة الشهود حقه في أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا 
يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، وأن لا يكره على الشهادة ضد نفسـه أو علـى   

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة   تراف بذنب وذلك كما جاء في المادة الرابعة عشر منالاع
كما يتصل ذا الحق ضمانة أخرى هي ضرورة أن يتم إجراءات محاكمة أي متـهم  . والسياسية

بشكل علني وأمام وسائل الإعلام، وأن لا يتم إجراء أية محاكمة سرا إلا في الحالات المحددة حصرا 
القوانين الوضعية وبشكل استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو تطبيقه وذلك لما تقتضيه حماية  في

  .مصلحة العدالة
وعليه تتضح مدى أهمية المقاربة الوقائية في القضاء على العديد من السياقات الملتبسة والتي 

الحق في الحياة كمدخل  خصوصا حين تنطلق من أهمية وسمو. تشكل التربة الخصبة لجرائم التعذيب
. أساسي للتصدي لحالات الإفلات من العقاب والدي لا يقل خطورة في انتشار جرائم التعذيب

  .وهو ما سنحاول تناوله في المبحث الموالي
                                                             

 18الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق  ، الة الالكترونية لمنظمة العفـو الدوليـة العـدد    :ليث كمال نصراوين  -142
)2016(  
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  من التعذيب كضمانة دولية للوقاية الإفلات من العقابعدم  :المبحث الثاني 
والاختلافات الفقهية في تحديد جرائم التعذيب وبالرغم مـن  وة على الثغرات القانونية لاع

تتضافر العديد من العناصر . قدسية الحق في الحياة وما يستدعيه ذلك من ضمانات قانونية وقضائية
ولعل الإفلات من العقاب يقف على رأس هـذه  . الأخرى لتساهم في تعقيد المعركة ضد التعذيب

ليون والدوليون على البطء الكبير في نسق التقاضي عندما يتعلق العناصر حيث يجمع الحقوقيون المح
وهذه الملاحظة يدعمها الانعدام شبه الكلي لإدانة مرتكبي جرائم التعذيب من . الأمر بحالة تعذيب

  . 143طرف المحاكم المحلية رغم انتشار الظاهرة وتغلغلها داخل المؤسسات الأمنية
بمسار البحث تساهم كذلك في تعزيز الإفلات مـن   ن العديد من الصعوبات المرتبطةأكما 

العقاب، حيث جرت العادة في العديد من الدول أن يفتح البحث في جرائم التعذيب داخل مراكز 
الشرطة وفي بعض الأحيان في نفس المركز الذي وقعت فيه حالة التعذيب، وهو ما ينسف شرط 

، وذلك بسبب الهيمنة العامة "البحثي"يه المسار الحياد والموضوعية الذي من المفترض أن يتأسس عل
لحالة التضامن بين الأمنيين والتي تلقي بضلالها في معظم الأحيان على القـائمين علـى مجريـات    

وقد وقع التنبه إلى هذه الثغرة في بعض التجارب القضائية المقارنة، وتم بعث جهاز قضائي . البحث
  .144على غرار التجربة الدنماركية" رطةمكتب التقاضي ضد الش"جديد يحمل اسم 

ويتواصل الإفلات من العقاب أيضا في حالات التعذيب التي نجم عنها الموت، وهو ما بات 
يطرح الكثير من الأسئلة خصوصا أنّ التقارير الطبية التي تصدر في هذا السـياق تخلـص إلى أن   

ر منظمات حقوق الإنسان تشير حالات الوفاة كانت طبيعية في حين أن عائلات الضحايا وتقاري
وإزاء هذه الظروف المشبوهة . إلى أن الضحايا لقوا حتفهم في سياقات يكتنفها الكثير من الغموض

للوفاة أصبحت العديد من المنظمات الوطنية المحلية لحقوق الإنسان ولمناهضة التعـذيب تحديـدا   
ثة أطباء يتم اختيار أحدهم من قبل تطالب بضرورة إجراء الاختبارات من قبل لجنة متكونة من ثلا

  .   145عائلة الضحية
                                                             

سوى حالة إدانة وحيدة، وذلك في مـا بـات يعـرف     2014وسنة  2013الفترة الممتدة بين سنة  ففي تونس مثلا ولم تسجل -143
  .2013التي تعرضت للاغتصاب من قبل أعوان الشرطة بالضاحية الشمالية للعاصمة سنة " قضية الشابة مريم"بـ

144 - Patrick Baudouin / Les poursuites contre les tortionnaires / in revue « Droits 
fondamentaux », n°6 (Janvier-Décembre 2006) 

 )2015ابريل  22(موقع عدالة / جريمة تتغدى على الإفلات من العقاب  : تحقيق حول التعذيب في تونس: ياسين نابلي  - 145
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الدولية ومع العدالـة   ات والاتفاقياتدإن ممارسات الإفلات من العقاب تتناقض مع التعه
الإنسانية، وقد بدأت سياسة منع الإفلات من العقاب بعد الحرب العالمية الثانية، حيـث شـكل   
الحلفاء المنتصرون محكمة جنائية خاصة لمحاكمة النازيين، ولحقتها محكمة أخرى لمحاكمة اليابـانيين  

        . الخاسرين في تلك الحرب
بسويسرا، سيترسخ توافق مهم  1993ؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد سنة وانطلاقا من الم

ومة الإفلات من العقاب والمحاسبة، وكذلك دراسة جميع جوانب هذه الظـاهرة  احول ضرورة مق
ن هذه السياسة ستترسخ أكما . التي تتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

العالمية، وتركز على الجرائم التي لا يجوز أن يشملها العفو العـام، كالقتـل    في المنظومة الحقوقية
خارج القانون والتعذيب والتطهير العرقي، خصوصاً إذا تمت الانتهاكات بسياسة ممنهجة، ومـن  

  .146قبل مسئولين في الدول والحكومات
عليها العمل على  من العقاب ليست فقط وظيفة الدولة التي ينبغي الإفلاتن محاربة ثقافة إ

وزها أو خرقها من خلال النظام المؤسسي القانوني اإرساء فلسفة سيادة القانون كقوة لا يمكن تج
والأمني والاجتماعي،بل هي أيضا مهمة مجتمعية ينهض ا المواطنون الفعالون الـذين ينبغـي أن   

  .يستبسلوا في الدفاع عن حقوقهم وحريام 
نتقالية مطالبة بحق الشعوب في مجاة ظاهرة الإفـلات مـن   لذلك فقد جاءت العدالة الا

العقاب عبر تجند المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوقيين والحركـات  
ه دمرورا بما شه. الديمقراطية في سبعينات القرن الماضي من أجل المطالبة بالعفو عن مساجين الرأي

وإبرام اتفاقيات سلام أـت وأوقفـت    من عدة تحولات ديمقراطية  العالم في أواخر الثمانينات
التراعات المسلحة في بعض البلدان ، في هذه المرحلة طرحت ظاهرة الإفلات من العقاب بشـكل  

وية البحث عن معادلة بين منطق نسيان الماضي الأليم والمظلم، وبين منطق اجدي ومحوري، من ز
  .147حايا هذا الماضيالعدالة التي يطالب ا دوما ض

                                                             
  33ص ) 2013( حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة ، بيروت :محسن الكعبي  -146

147 - Bertrand Levrat / Le droit international humanitaire au Timor oriental: entre théorie 
et pratique / in  Revue Internationale de la Croix-Rouge, Volume 83 ( Mars 2001) p 81 
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وعليه فإن ما توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمـم المتحـدة يؤكـد أهميـة     
وضرورة كون الإفلات من العقاب يشجع تكرار الجرائم ، في حين أن التعـويض عـن    المسألة

الأضرار المعنوية والمادي يجب أن يشكل حقا لا جدال فيه للمتضررين من انتـهاكات الحقـوق   
لذلك فإن معاقبة ارمين من شأا أن تجعل من علوية القانون نموذجـا يسـود   . ويهم كذلكوذ

العلاقات الاجتماعية وكذلك ترسخ في الذاكرة الجماعية الشعبية تجريم الانتهاكات المرتكبة مـن  
  .148الدولة ومعاقبة المسئولين عنها كل ذلك من أجل تفادي حصولها مستقبلا

الوقاية الدولية من التعذيب من خلال محاربة ثقافة الإفـلات مـن    وعليه فان دراسة سبل
المبادئ القانونية الدولية لعدم الإفلات  تقتضي من الباحث ضرورة تسليط الضوء على أهم العقاب

هـده  استمرار  وذلك للوقوف على أهم أسباب )المطلب الأول(من العقاب في جرائم التعذيب 
  )المطلب الثاني(صعوبات القضاء على الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب خاصةظاهرة 

 
نظرا للإنتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان خاصة ما يرتبط بجرائم التعذيب مـن  

مختلفة أوجد اتمع الدولي مبادئ قانونية  لأسبابمين من العقاب طرف الدول، وكذا إفلات ار
تمنع أو تقي من إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية ومنها جريمة التعذيب على أساس أا جريمة ضـد  
الإنسانية وهو ما تم تأكيده لأول مرة من خلال النظام الأساسي لمحكمة نورومبرغ كمـا أعيـد   

لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا التي نصـت  تأكيده في المادة الخامسة من النظام الأساسي ل
علي محاكمة الأشخاص المسؤولين عن بعض الجرائم المذكورة علي سبيل المثال لا الحصر و الـتي  

الاغتيال، الإبادة، الاستعباد، التهجير، السجن، التعـذيب، الاغتصـاب،   : تشمل الأفعال التالية
دينية إلى جانب أفعال أخرى غير إنسانية، وقـد   الاضطهاد وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو

تضمنت المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندة قائمة مطابقة للأفعـال  
  ، ومن أهم هذه المبادئ نجد149التي تشكل جرائم ضد الإنسانية

  
  

                                                             
  1992تقرير لجنة حقوق الإنسان لسنة  -148
 7ص ) 2005(ئية العالمية وسقوط الحصانة عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية  منظمة العفو الدولية، قضية بينوشيه الولاية القضاتقرير  -149
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  مبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب :رع الأولالف

لجريمة التعذيب على أا من الجرائم ضد الإنسانية يجعلها تخضع لمبـدأ  إن التكييف القانوني 
المتعلقـة بعـدم    1968/11/26وقد تأسس هذا المبدأ الهام من خلال إتفاقية . 150عدم تقادم الجريمة

تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي اعتبرت تجسيدا لضرورة محاربة اللاعقاب تجـاه  
ولقد بررت الاتفاقية مبدأ عدم . 151من ارتكب الأعمال الشنيعة التي شهدا الحرب العالمية الثانية

أا الجرائم الدولية الأكثـر   -: تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ديباجتها كما يلي
أنه عامل أساسي في الوقاية من وقـوع تلـك    –من أجل المكافحة والعقاب الفعلي  –جسامة 
  .أنه عامل أساسي لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية –الجرائم 

  في جرائم التعذيب كضمانة ضد التقادم الولاية القضائية العالمية :الأولى الفقرة 

ريمة التعذيب للولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ معترف به بموجب القانون الدولي تخضع ج
منذ إنشاء محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، التي كانت لها الولاية على الجرائم ضد الإنسـانية  

همية هذا المبدأ من كونه يمنح الصفة القانونية لأيـة دولـة   أتي أوت. بغض النظر عن مكان وقوعها
لممارسة الولاية القضائية العالمية على المشتبه في إرتكام جرائم ضـد الإنسـانية بمـا في ذلـك     

والمقصود من الولاية القضائية العالمية حق كل دولة أن تتابع وتعاقب مرتكبي الجـرائم  . التعذيب
  .الدولية التي لا تمس الضحية فحسب بل تمس البشرية جمعاء

إتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من يرتكبون جرائم ضـد مـن   وعليه فجميع الدول ملزمة ب
ون في البحث عـن الأشـخاص   ايرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومعاقبتهم، كما أا ملزمة بالتع

  .المرتكبين لتلك الجرائم والقبض عليهم وتسليمهم ومعاقبتهم
  
  

                                                             
حين اعتبرت ان الجرائم ضد الإنسانية لا تسـقط بالتقـادم،    1985سنة  Barbieوقد اكدت هدا المبدأ الغرفة الجنائية في قضية  -150

استنادا للمادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورومبورغ التي أشارت إلى الأفعال غير الإنسانية وعمليات الاضطهاد الـتي ارتكبـت   
تمائهم إلى جماعة عرقية أو دينيـة فحسـب   بصورة منتظمة باسم دولة تمارس سياسة هيمنة إيديولوجية، لم تقترف ضد أشخاص بسبب ان

  ولكن ضد خصوم هذه السياسة أيضا أيا كان شكل معارضتهم
و  2391بلائحتـها   1968/11/26حيث تم تبني هذه الاتفاقية وفتحت للتوقيع عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -151

 1970/11/11دخلت حيز النفاذ في 
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  المدانين في جرائم التعذيب مبدأ التسليم المجرمين :نيةالفقرة الثا

من الناحية القانونية يمكن تعريف التسليم على أنه إجراء تتخلى بموجبه الدولة عن شـخص  
موجود لديها إلى سلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها، لمحاكمته عن جـرائم ارتكبـها أو   

وعليه يعتبر الهدف الرئيسي من التسليم هو الحيلولـة دون  . حكم صدر ضده بعقوبة جنائية ذلتنفي
ارم من العقاب ، في حالة ما إذا كان القانون الداخلي للدولة التي يتواجد الشخص المراد إفلات 

  .تسليمه على تراا لا يسمح بمحاكمته
مكافحـة جـرائم    ون الدولي في مجالاوعليه فإن إجراء التسليم يعد مظهرا من مظاهر التع

على كون جميـع   1949لرابعة لعام من اتفاقية جنيف ا 146وفي هذا الصدد نصت المادة . التعذيب
الدول الأطراف في الاتفاقية تبقى ملزمة بالبحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف الجرائم الدوليـة  
الخطيرة، وتقديمهم للمحاكمة بصرف النظر عن جنسيام، كما أجازت نفـس المـادة للـدول    

  .152ك أدلة كافية لإدانتهمالأعضاء تسليم هؤلاء المتهمين لأية دولة طرف في الاتفاقية تمل
يمكن أن يتم الإفلات من العقاب في أي مرحلة من المراحل سواء قبل العملية القضـائية أو  
أثناءها أو بعدها، بل ويمكن أن تعمل آليات الإفلات من العقاب قبل ارتكاب الفعل التعذيبي، أو 

قاضام على نحو فعال، أو عندما عندما لا يقدم المشتبه م إلى محاكمة عادلة، أو عندما لا تتم م
لا يتم التوصل إلى إصدار حكم أو إدانتهم رغم وجود أدلة مقنعة لإثبات جرمهم بصورة دقيقـة،  
ويمكن للإفلات من العقاب أن يظهر عندما لا يفتح تحقيق أو يكون التحقيق غير واف، أو عندما 

لة عن التعـذيب أو، عنـدما يـتم    يعتمد التحقيق على سرية الإجراءات وحصرها بالهيئة المسؤو
  .ذ الخيالاستهانة بأحكام القضاء ولا توضع موضع التنف

حيث نشأ في السنوات الأخيرة توافق دولي عام بأن بكون جميع الدول ملزمة بمحاكمـة أو  
تسليم الأشخاص الذين يشتبه في إرتكام جرائم ضد الإنسانية وفق مقتضيات المادة السابعة من 

هضة التعذيب التي إعتمدا الأمم المتحدة والتي تفرض على جميع الدول الأطراف فيهـا  إتفاقية منا
إلتزاما رسميا بأن تعرض على سلطاا المختصة قضية أي شخص خاضع لولايتها القضائية يشـتبه  

وقد إعترف اتمع الدولي أيضـا  . أنه مارس التعذيب بقصد تقديمه للمحاكمة إذا لم تقم بتسليمه

                                                             
الة المغربية للدراسـات الدوليـة، العـدد     / ة مؤسسة تسليم ارمين كوسيلة لتحقيق تعاون جنائي دوليإشكالي: جعفر العلوي  -152
 )2002يناير (8
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يتوجب على كل دولة محاسبة المسؤولين عن إختفاء الأشخاص القسري وتقديمهم للعدالـة،  بأنه 
  153بإعتبار أن الإختفاء القسري يعد ضربا من ضروب التعذيب

ها اتمع الدولي لحقوق الفرد وحرياتـه  دوبالفعل فقد ثبت من خلال الانتهاكات التي شه
الانتهاكات من المساءلة، الحاجة إلى إيجاد آليـات  في زمني السلم أو الحرب وإفلات مرتكبي هذه 

ون الـدولي  اون من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي ومن أهم أوجه التعافعالة لتعزيز التع
  .ون مع القضاء الجنائي الدولياتسليم ارمين ثم التع: في هذا اال

الالتـزام بمتابعـة وتسـليم     وعليه فطبيعة هذه الانتهاكات تفرض على الدول الأطراف 
لدك يمنع على الدول اتخـاذ  . مرتكبيها إلى المحاكمة من أجل معاقبتهم على ما ارتكبوه من جرائم

أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية قد يكون فيها مساس بالتزاماا الدولية فيما يتعلـق بتعقـب   
وبمـا أن  . والجرائم ضد الإنسـانية  الحرب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم

جريمة التعذيب هي من الجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
إذا ما اقترنت بجملة من الظـروف كحالـة الحـرب     1949وكدا اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

الـدول   العدو، فإنه يمنع على كافة والتراعات المسلحة وارتكبت ضد الأسرى والمدنيين من الدولة
  .وا في مكافحة هذه الجريمةااتخاذ أية تدابير من شأا أن تؤثر على تع

وبالنسبة لنظام تسليم مرتكبي جرائم التعذيب، فقد نصت اتفاقية الأمم المتحـدة لمناهضـة   
 ـ جـرائم  ": ها علـى أن  التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة الثامنة من

التعذيب والمعاملات اللاإنسانية تعتبر من الجرائم التي تقبل تسليم مرتكبيها وفقا لمعاهدات التسليم 
يعتبر تجسيدا لمبدأ عالمية الاختصاص  الإجراءلذلك فهذا . التي تبرم بين الدول الأطراف في الاتفاقية

من تفعيله في مثل هذه الجرائم هو  الأساسيض والذي يبقى الغر. القضائي بالنسبة لجرائم التعذيب
  154من العقاب للإفلاتحرمان مقترفيها من الحصول على ملاذ آمن 

                                                             
وهو ما أكدته كذلك لجنة حقوق الإنسان المنشئة بموجب العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والتي في تفسير مرجعي لتلـك   -153

القسري يعرض أسر الضحايا لآلام نفسية شديدة الأمر الذي يعتبر إنتهاكا للمادة السابعة التي تجرم التعـذيب   الإتفاقية إعتبرت أن الإختفاء
 .وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية والمهينة

154 - Hafid Boukhris / la coopération pénale internationale, par voie d'extradition au 
Maroc / éd. Toubkal, Rabat (1996) p 74 



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

100 
 

ومع ذلك فهناك القليل من الدول التي تقر بتفعيل مبدأ عالمية الاختصاص القضائي بالنسـبة  
تلام مرتكبي لجرائم التعذيب، من خلال إبرامها لمعاهدات ثنائية مع دول أخرى تضمن تسليم واس

هذه الجرائم، وتعد بلجيكا من الدول القليلة التي ضمنت تشريعاا الداخلية النص علـى مبـدأ   
 1993الاختصاص القضائي العالمي، حيث يسمح قانون الاختصاص القضائي البلجيكـي لسـنة   

بـادة  بممارسة بلجيكا للاختصاص القضائي العالمي، فيما يتعلق بجـرائم الإ  1999والمعدل في سنة 
 .155حتى في حالة عدم وجود المتهم على إقليمها الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

بخصـوص   الجنـائي الـدولي   ئيون القضاامبدأ التع :رع الثانيالف
 جرائم التعذيب

ون الدولي بشأن اوفي هذا الصدد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ خاصة بالتع 
البحث عن الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قرارهـا رقـم   

ون ا، والتي جاء فيها أن على كل الدول إلتزامات موسعة بشأن التع1973/12/03المؤرخ في  3074
فيها التعذيب،  مع بعضها، من أجل تقديم المسؤولين عن إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية للعدالة بما

  .أينما إرتكبت هذه الجرائم، كما ينبغي عليها تجنب إتخاذ أي إجراءات تخل بتلك الإلتزامات 
  الجنائي الدولي ئيون القضاامبدأ التعأهمية الالتزامات المرتبطة : الفقرة الأولى 

  : الإلتزامات ما يليهده تشمل بحيث   

أو متعدد الأطراف دف إيقـاف ومنـع    ون الدول فيما بينها على أساس ثنائياأن تتع -
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعليها إتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية مـن  

  .أجل تحقيق هذا الغرض
أن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في إرتكام تلـك الجـرائم    -

 .في حالة ثبوت الجرم عليهم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم

                                                             
أفضل مثال على ضرورة تفعيل مبدأ عالمية الاختصاص القضائي، فقد أدانت ) الرئيس التشادي السابق(  قضية حسين هبـريوتعد  -155

محكمة سنغالية الرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهمة التعذيب، بناءا على طلب من الضحايا التشاديين ومنظمات حقوق الإنسـان  
النظر في الاامات الموجهة لرئيس تشاد، واستندت في ذلك إلى عدم ولايـة   رفضت محكمة الاستئناف 2000وحددت إقامته، وفي سنة 

 القضاء السنغالي بالنظر في هذه الاامات لأا لم ترتكب على الأراضي السنغالية، كما أنه لا يوجد تشريع في السـنغال لتطبيـق اتفاقيـة   
 .التعذيب مناهضة
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محاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى إرتكام جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية،  -
ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي إرتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة 

 .ء الأشخاصون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلااوهنا ينبغي على الدول التع. عامة

ون الدول فيما بينها بشأن جمع المعلومات والأدلة الـتي تسـاعد علـى تقـديم     اأن تتع -
 .الأشخاص المذكورين أعلاه للمحاكمة، وأن تتبادل هذه المعلومات

أن تمتنع الدول عن إتخاذ أي تدابير تشريعية أو غير تشريعية تخل بالإلتزامات الدولية الـتي   -
الأشخاص الذين ثبتت عليهم مة إرتكاب جرائم حرب أو تعهدت ا بشأن البحث عن 

 .156جرائم ضد الإنسانية

داة قانونية فعالة للوقاية مـن إقتـراف جريمـة    أهذا المبدأ في كونه يشكل  أهميةوتتجلى 
التعذيب، ذلك أنه يسد أمام المعذبين أي ملجئ آخر من غير البلد الذي يحميهم، ويجعل من تلك 

  . الحماية نقمة لا نعمة، تشبه الإقامة الجبرية
الإجـرام  ون الدولي لمعالجة اف القانون الجنائي الدولي هو تنظيم مجال التعدابرز أهأإن من  
لى إ" مبـدأ الإقليميـة  "ومن الوسائل المعتمدة لتحقيق هذه الغاية نجد قواعد الاختصاص  الدولي،

والمقصود بالاختصاص الإقليمي، كون قانون الدولة ينطبق على كل ما يقـع   .جانب مبدأ العالمية
مـن  في حدود إقليمها بغض النظر عن جنسية الأشخاص، سواء كانوا من مـواطني الدولـة أم   

الأجانب ولا يمتد تطبيق هذا القانون خارج إقليم الدولة ولو بالنسـبة لرعاياهـا الموجـودين في    
   .157الخارج

ون الدول فيما بينها لمكافحة امن العقاب وضرورة تع الإفلاتوذلك فمع استفحال ظاهرة 
العقاب رد الجرائم الخطيرة وعبر الوطنية ومن ضمنها جرائم التعذيب، وحتى لا يفلت الجناة من 

                                                             
  11ص  منظمة العفو الدولية، المرجع السابق،تقرير  -156
حيث نجد ملامح هذا التعاون ضمن مقتضـيات الاتفاقيـة    1904سنة  إلىترجع البدايات الأولية للتعاون الدولي في اال الجنائي  -157

تتعهد كل الحكومات المتعاقدة بأن تنشئ "، حيث نصت مادا الأولى على 1904مايو سنة  18الدولية الخاصة بمكافحة الرق والمبرمة في 
ولهذه السلطة الحق في أن تخاطب مباشـرة الإدارة  . لطة تركز لدينا المعلومات الخاصة باستخدام النساء والفتيات بغرض الدعارةأو تعين س

 ".المماثلة لها في كل الدول الأطراف المتعاقدة
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أم أقاموا في دولة غير تلك التي صدر ضدهم فيها حكم جنائي بالإدانة، صار ممكنا الاعتـراف  
  .158بحجية الأحكام الأجنبية استنادا على معاهدات تبرم بين الدول

فإن اختصـاص المحكمـة    الأساسيوفق هذا الصدد واستنادا إلى المادة الأولى من قانوا  
مكمل للولايات الجنائية الوطنية أي أن الأولوية في انعقاد الاختصاص للنظـر في  الجنائية الدولية 

الجرائم الدولية يكون للقضاء الجنائي الدولي ولا تحل المحكمة الجنائية الدولية بصفة مطلقـة محـل   
القضاء الوطني في هذا الخصوص والدليل على ذلك الفقرة السادسة من الذيباجة التي تؤكد علـى  

واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أولئك المسؤولين عن ارتكـاب جـرائم   أن من 
  .159دولية

مـن النظـام الأساسـي     17ن هذه القاعدة ليست مطلقة وفق ما نصت عليه المادة ألا إ
للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها في الجرائم في حالة عـدم  

نائي الوطني في مقاضاة المسؤولين في الجرائم ثم في حالة عجز النظام الجنائي عـن  رغبة القضاء الج
   .القيام بدوره في محاكمة المتهمين

ون الجنائي الدولي وبالتـالي يجـب   اإلا أن هذا الاختصاص التكميلي يعرقل من تطور التع
لاسـيما أن نكـون   اعتماد اختصاص وحيد للمحكمة الجنائية الدولية والشامل لكل دول العالم 

جريمة وإن كانت قد تبدو في بعض الأحيان أو غالبيتها جريمة داخلية أو وطنية، وهي في  أمادائما 
وفي هذا المقام نشير إلى جهود فقهاء القانون الدولي في سبيل تمهيد الطريق . حقيقتها جريمة دولية

ئم أمام الاختصاص القضائي الجنائي الدولي لاسيما بعدما أوضحوا أن هناك جرائم دولية أو جـرا 
وزة للحدود الإقليمية للدولة بطبيعتها أو جرائم يجهل معرفة مكان ارتكاا أو جرائم يتنازع امتج

  .160الاختصاص القضائي حولها بين دولتين أو أكثر، وجرائم تتنازع الأحكام الجنائية حولها
  
  

                                                             
ينـاير  (   8د الة المغربية للدراسات الدوليـة، العـد   ،الاختصاص الجنائي العالمي أداة فعالة للتعاون الجنائي الدولي :بوزلافة محمد  -158

2002(. 
  331ص  )2001  (القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى:علي عبد القادر القهوجي  -159
 3سلة الدراسات والأبحـاث العـدد   المحكمة الجنائية الدولية، منشورات جمعية المعلومات القانونية والقضائية، سل: محمد عبد النبوي -160

  .101ص ) 2007(
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  في حالات جرائم التعذيب مبدأ سقوط الحصانة :الثانيةالفقرة 

مسؤوليتهم المباشـرة   تؤساء الدول والحكومات وذلك في حالة ثبوبحيث يهم هذا المبدأ ر
أو غير المباشرة عن التعذيب والجرائم الأخرى المضادة للإنسانية مما يحول دون التمسك بالحصانة 

ن القاعدة الأساسية للقانون أذلك . لية الجنائية والمدنيةوأو الإمتيازات الأخرى للتهرب من المسؤ
لين الرسميين كأفراد عن الجرائم الـتي ترتكـب ضـد    ومحاسبة رؤساء الدول والمسؤالدولي تجيز 

  161الإنسانية، وهي قاعدة إستقرت منذ مدة طويلة
مركـز المتـهمين   "من ميثاق نورمبرغ صراحة علـى أن   7وفي نفس السياق نصت المادة 

ن المسؤلية أو يخفف الرسمي، سواء كانوا رؤساء دول أو مسؤلين في إدارات الحكومة، لا يخليهم م
كده التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة لس الأمن بشأن أوهو ما . 162"عنهم العقاب

تحتوي كـل التعليقـات   : "إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة إلى ما يلي
ضرورة تضمين القـانون الأساسـي   المكتوبة التي تلقاها الأمين العام تقريبا على إقتراحات حول 

للمحكمة الدولية أحكاما حول المسؤلية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والمسـؤولين الحكـوميين   
وتستند هذه الإقتراحات إلى سوابق قانونيـة تعـود إلى   . والأشخاص الذين يعملون بصفة رسمية

من القانون الأساسي أحكاما تقضـي  لذلك، ينبغي أن يتض. الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية
بأن الدفع بحصانة رئيس الدولة أو أن الفعل قد إرتكبه المتهم بموجب صفته الرسمية، لا يمثل دفاعا 

  ." ولا يخفف العقوبة

 
أكثر شيوعا في البلدان الـتي  لى أن الإفلات من العقاب هو إتشير التجربة التاريخية الحديثة 

نحازه، أو لأن أجهزة حفـظ  إتفتقد لتقاليد حكم القانون وانتشار الفساد فيها، وضعف القضاء و

                                                             
ومفادها تقييد حصانة رؤساء الدول بموجب القانون  227، في المادة 1919/06/28وهي قاعدة إعترفت ا معاهدة فرساي في   -161

  .الدولي، ولا سيما في حالة  إرتكاب أفعال يجرمها القانون الدولي
: التفسـير التـالي   1945، الذي قام بدور المدعي العام الأمريكي في محاكمة نورمبرغ لسنة روبرت جاكسونالقاضي  حيث قدم  -162

ولا يجب الإعتراف ذا الدفاع كمبدأ حصانة رئيس الدولة من الملاحقة القضائية الذي عفا عليه الزمن والذي يبدو وكأنه من بقايا مبـدأ  "
وقفنا من مسؤولينا، الذين يحاكمون في أحيان كثيرة بناء علـى دعـاوى يرفعهـا    كما أنه يتعارض على أي حال مع م. حق الملوك الإلهي

إننا نرفض المفارقة التي تزعم تضاؤل المسؤلية كلما إزداد النفوذ، بل إننا نلتزم بمبدأ الحكومـة  . مواطنون يزعمون أن حقوقهم قد انتهكت
  ."مس، الذي قال أنه حتى الملوك أنفسهم يخضعون الله والقانونقرون رئيس القضاة كوك للملك جي 3المسؤولة الذي أعلنه منذ نحو 
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القانون والنظام تتمتع بالحماية والحصانة، مما يعني عدم توفر الفرصة أو استحالة جلب المتـورطين  
  . أمام القضاء

يسمى بشيوع ثقافة الإفلات من العقاب والـتي  إيلاما هو ما  وضعيةإن أكثر أوجه هذه ال
تعني أن بعض الأفراد في اتمع يبدؤون بالاقتناع والتصرف بأن بإمكام أن يفعلوا ما يريـدون  

ا معاكسـا  ددون حساب، أو رقابة، أو مواجهة عواقب القانون لأفعالهم، الأمر الذي يتطلب جه
ديلة، وهي ثقافة المحاسبة وإتاحة الفرصـة للعدالـة   ومة هذا النوع من الثقافة وتكريس ثقافة بالمق

الانتقالية أن تأخذ مجراها في معاقبة كل من ارتكب جريمة، ومن أعطى الأوامر لتنفيذها، أو حرض 
  .عليها أومن تستر عليها
    الصعوبات المرتبطة بالحد من الإفلات من العقاب :الفرع الأول

صبحت تطفو على السطح في ظل موجـة  أمن العقاب  الإفلاتن ظاهرة أوالملاحظ اليوم 
تجارب العدالة الانتقالية التي خاضتها تجارب لجان الحقيقة بشكل مرتفـع في أمريكـا اللاتينيـة    

يمقراطي وعدم إخضاع المسؤولين دمما جعل معظمها تؤسس لخطاب مرحلي للانتقال ال. وأفريقيا
ة والمتابعة الجنائية، مخالفا في ذلك مقتضـيات  عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحاسب

 الأمـم من العقاب على جـدول   الإفلاتحيث أنه لم يطرح موضوع . وأحكام القانون الدولي
المتحدة إلا بعد تزايد الضغوطات من لدن منظمات حقوق الإنسان والهيئات الإنسـانية الدوليـة   

وى عـائلات الضـحايا   اوشـك والإقليمية ونشطاء حقوق الإنسان وتصاعد الاحتجاجـات  
 163وحركام

من العقاب قد ساهمت بشكل مباشر في غياب المساءلة القضائية وهشاشة  الإفلاتفظاهرة 
ضدا على حقوق ضحايا الانتهاكات، و ما ترتب عنـها مـن نكسـات    . قيم المصالحة الوطنية

وفي هـذا السـياق    .اجتماعية ونفسية من خلال التعذيب والاختفاء والتصفية الجماعية والفردية
 الأساسـية الاعتداء المستمر على الحقـوق   أهم أسبابمن العقاب كأحد  الإفلاتينبغي اعتبار 

  164. على المستويات المعنوية و السياسية  والقانونية . للأفراد والجماعات
                                                             

 –من العقاب في القانون الدولي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقـوق أكـدال    الإفلاتمبدأ عدم : هشام الشرقاوي  -163
 4ص ) 2005(الرباط 

164- Louis Joinet : Lutter contre l’impunité, dix questions pour comprendre et pour agir / 
éd. La découverte, Paris (2002) p 9 
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  مفهوم الإفلات من العقاب ة لتحديدالقانونيالصعوبات : الفقرة الأولى 

بمثابة غياب العقوبة عند خرق " اللاعقاب أو الإفلات من العقاب"من الناحية القانونية يعتبر
غياب حق أو فعل يرتـب المسـؤولية الجنائيـة    "دق أ، وبمعنى "قاعدة من قواعد القانون الجنائي

لهم يفرون للفاعلين المنتهكين لحقوق الإنسان، وكذا المسؤولية المدنية والإدارية والأخلاقية، مما يجع
من كل تحقيق يمكن أن يضعهم محط اام، إيقاف أو إصدار حكم قضائي، ورغم حصول الفاعل 

  .165"المتهم ، وحصول ضرر للضحايا
من العقاب يتمثـل في غيـاب    الإفلاتوتقدم منظمة العفو الدولية تعريفا لغويا لمصطلح 

العدالة أو لا يحاسبون بجدية حين تكون هناك جرائم يفلت مرتكبوها من )   impunité(166العقاب 
   .على أفعالهم

الغياب القانوني أو الفعلي لتحميل المسـؤولية  "ويمكن تعريف الإفلات من العقاب على أنه 
الجزائية لمرتكبي الخروقات والاعتداءات على حقوق الإنسان، وكـذلك مسـؤوليتهم المدنيـة    

لاامهم وإيقافهم ومحاكمتـهم ومـن ثمّ   بحيث لا يتعرضون لأي بحث أو تحقيق يرمي . والإدارية
إدانتهم في صورة ثبوت جرائمهم، وتسليط العقوبات عليهم وما يتبع ذلك من تعويض المتضررين 

  ".من جرائمهم
ويفرق هذا التعريف بين الإفلات القانوني والإفلات الفعلي من العقاب، فالإفلات القانوني 

عض أشخاص أو مجموعات أشخاص من كل تحقيق أو تتبع هو المؤسس بقوانين والغاية منه حماية ب
قضائي أو عقاب لأفعال إجرامية قاموا ا سابقا وذلك بغاية وباسم المصلحة الوطنية أومن أجـل  

أما الإفلات الفعلي . يمقراطيدالنبش في الماضي وخشية فتح جراح قديمة من شأا عرقلة التحول ال
القضائية، أو لتواصل بقاء النفوذ الأمني ومحافظة البيروقراطية  فهو يعود إلى ضعف أو فساد المنظومة

  .على مواقعها في الإدارة، أو بسبب غياب الإرادة لدى النظام أو الشعب لمواجهة الماضي

                                                             
165 - Louis Joinet : question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme 
(civils et politiques) / Rapport final pour la commission des droits de l’homme des Nations 
(1997) 
166 - Ahmed  Manai : Supplice Tunisien, le jardin secret du Général Ben Ali / éd. la 
découverte Paris (1995) 
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في  الإخفاقلى إمن العقاب يشير  الإفلاتأما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني فان مفهوم    
حـق الضـحايا    إنكـار رائم الدولية للعدالة، وهو ذا يعني جلب منتهكي حقوق الإنسان والج

كما يعني العجز عن تسليط الضـوء  . العدالة والتعويض المادي والمعنوي اللازم لهم ىللحصول عل
صاحب مصلحة حقيقية في تحقيق العدالـة   أيضاالرأي العام الذي هو  أمامالجريمة وكشفها  ىعل

الانتهاكات والممارسات وردع كل من تسول له نفسه من  ورد المظالم، وكذلك منع تكرار تلك
  .  القيام ا مستقبلاً

يقصي الكثير من الحقوق ، والواجبات الأساسية التي يجب "وعليه فإن الإفلات من العقاب 
  .الخ حق الحقيقة، واجب الحقيقة، حق العدالة، واجب العدالة: أن تضمن لكل واحد

لذلك فالإفلات مـن  . 167"لة، معنوية، سياسية، قانونيةفاللاعقاب يشمل مجالات متداخ 
العقاب يمكن اعتباره في حد ذاته انتهاكا مضاعفا لحقوق الإنسان، فهو يحرم الضحايا وأقارم من 
الحق في إقرار الحقيقة والاعتراف ا، والحق في إقرار العدالـة، والحـق في الإنصـاف الفعـال     

لحق بالضحية من خلال السعي لإنكار وقوعه، وفي ذلك  والتعويض، وهو يطيل أمد الأذى الذي
  .168انتهاك آخر لكرامة الضحية وإنسانيته

فـي جـرائم    لقضاء على الإفلات من العقـاب العملية لصعوبات ال:الفقرة الثانية 
  التعذيب

لى القضاء على الإفلات من إعمليا هناك العديد من العقبات التي تحد من اهودات الرمية 
العقاب إما بحكم الواقع أو بحكم القانون، ويمكن أن تتم أي مرحلة، قبل المرحلـة القضـائية أو   

  :هم هذه الصعوبات فيأخلالها أو بعدها، لذلك يمكن الوقوف عند بعض 

حيث تستوجب مواثيق حقوق الإنسان الدوليـة   غياب التحقيقات الكاملة والمستقلة -أ
ق في كل الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويشترط ميثاق الأمـم المتحـدة   التحقي

، أو العقـاب تحقيقـا سـريعا    ) المهينة(لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمذلة 
وحياديا أينما كان هناك أساس معقول للاعتقاد بوجود فعل أو تعذيب، كما أن الميثاق يوضح أن 

                                                             
167 - Louis Joinet : Lutter contre l’impunité, dix questions pour comprendre et pour agir 
/ éd. La découverte, Paris (2002) p 9 

مركز الفرات للتنمية والدراسـات الاسـتراتيجية   / العراق أنموذجا  -فلات من العقوبة وآثارها الاجتماعية ظاهرة الإ: جميل عوده   -168
  http://fcdrs.com: الموقع الالكتروني 
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ا الواجب لا يعتمد على شكوى مقدمة رسميا من قبل الضحية، و أنه يشترط أن للضحايا الحق هذ
بالشكوى، وأن تفحص قضاياهم بسرية وحيادية، ولا تجري تحقيقات غالبا في العديد من البلدان 
حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، على الأخص تلك المتصلة بالتعذيب ، والقتـل غـير   

حتى وفي الحالات القصوى عندما تـؤدي الانتـهاكات إلى   . والإعدامات غير القانونية المشروع
موت الضحايا، ومن النادر فتح أية تحقيقات بشأا، وعندما يؤمر بالتحقيق، فإن التحقيقـات لا  

  . 169تنفذ أولا تتابع إلى النهاية
مثل عدم قيام الضباط ن الممارسات غير القانونية عند الاحتجاز، أذلك  إخفاء الأدلة-ب

بتعريف أنفسهم، أو تسجيل أسماءهم في المحاضر، أو إبقاء المحتجزين معصوبي الأعين، أو في أماكن 
احتجاز سرية، أو حرمام من الاتصال بالمحامين أو الأقارب أو الأطبـاء، أو بـدفن ضـحايا    

م برؤيـة جثـثهم،   التعذيب، أو أولئك الذين اعدموا من غير محاكمة من دون السماح لعـائلا 
فالتفسير الرسمي الأكثر استعمالا لحالات الوفـاة  (وتشجيع المسؤولين الطبيين على تزوير التقارير 

فهذه الممارسات وغيرها تسهل الإفلات من العقاب مـن خـلال   ). هو الانتحار أو النوبة القلبية
لأمثلة حول هذه العقبـات في  وتتوفر العديد من ا إخفاق الخيط الذي يربط بين الجريمة ومرتكبيها

  .170دول شتى
حيث يحـدث في بعـض    التحقيقات أو إجراءات المحاكمة الطويلة أو غير الملائمة -ج

الأحيان أن تتولى التحقيق في حالات التعذيب نفس الهيئات التي مارس العاملون فيها الانتهاكات، 
تفتقر إلى الاستقلال والتراهـة،  أو من خلال وضع التحقيقات تحت ولاية المحاكم العسكرية التي 

ممـا   -في بعض الأحيان تستمر عقدا كاملا–وحينما تفتح التحقيقات، فإن غالبا ما تكون طويلة 
يشير إلى فشل الأجهزة القضائية ، والإدارية بالتعامل بكفاءة مع قضايا الانتهاكات، وغالبا ما تمتد 

ت، بحيث لا يتاح محاكمة المـوظفين المتـهمين   الجلسات القضائية والإدارية والتأديبية لعدة سنوا
  .بسبب انقضاء الفترة القانونية التي تجبر محاكمتهم

ن الحصانة التي يتمتع ا الموظفون سببها الفترة الطويلة التي تسـتغرقها التحقيقـات   أذلك 
القضائية، بالإضافة إلى أن الضحايا والمدعين يحتاجون إلى وقت طويل لجلـب مـوظفي الأمـن    

                                                             
 73مرجع سابق ص ) 2000/ (ساهموا في القضاء على التعذيب/ امنستي الدولية تحت عنوانمنظمة تقرير  -169
عبـد  ، وكذا مصر حول وفاة المحامي 1991والذي توفي بسبب التعذيب في  فيصل بركاتفقد أخفقت تونس في التحقيق في موت  170

  1994و مصر لسنة 1991، انظر على التوالي تقارير منظمة العفو الدولية حول تونس لسنة 1994في أبريل  الحارث مدني
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وى ويزعـزع ثقـة   اتحقيق العدالة، ويؤدي كل هذا إلى عدم تشجيع الضحايا على تقديم الشكل
  . المواطنين في النظام القضائي

 الاستهانة بأحكام القضاء وعدم وجود مستويات مناسبة للعقوبات لمرتكبي الانتهاكات
ضاء مما يقوض حيث تتجاهل السلطات السياسية في بعض البلدان عادة الأحكام الصادرة عن الق

ويساعد ذلك أيضا أن يتم مقاضاة المسؤولين عن . مبدأ سيادة القانون، ويعزز الإفلات من العقاب
انتهاكات حقوق الإنسان شبه منعدمة في كثير من الدول ، والأحكام الصادرة عموما متسـاهلة  

بعـض الـدول،    لدرجة أا تخلق نوعا من الحصانة، فالموظفون المحكوم عليهم بجرم التعذيب في
قائما، يتم اختيارهم للالتحاق بدورات تدريب عالية، وبينما ) للحكم(والذين ما زال استئنافهم 

قد تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية متناسبة مع خطورة الجريمة المرتكبة، فإا تخفف 
   .171بشكل كبير بالاستئناف الذي قد يصدر أحكام رمزية فقط

في أغلب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على حظر التعذيب  يصنصتلقد جاء الو
ولت هذا الحظر في الإطار العـام  اوالممارسات الغير الإنسانية الأخرى المرتبطة به، فالبعض منها تن

لفكرة حقوق الإنسان، بينما هناك نصوص قانونية أخرى عالجت بشكل خاص مسألة التعـذيب  
مما طرح العديد من الصعوبات في التحديـد   .سية أو اللاإنسانية من جميع جوانبهاوالمعاملات القا

القانوني لماهية جريمة التعذيب في القانون الدولي عموما من جهة وتمييزها عن العديد من الجـرائم  
  .والممارسات القريبة منها من جهة ثانية

ت أو العقوبـات القاسـية أو   والمعاملا الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيبفبخصوص 
تقوم الأمم المتحدة بدور كبير في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال إصدار  .اللاإنسانية

وثائق قانونية اتخذت صيغا مختلفة بدأ من الإعلانات العالمية الداعية لحماية حق الإنسان في عـدم  
ة الملزمة التي تكرس حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب، مرورا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولي

التعرض للتعذيب والممارسات التي تحط من كرامته، وصولا إلى الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة 
  ووكلاا المتخصصة

 بالنصوص ذات الطابع العام على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسـان ما فيما يتعلق أ
ذا الإعلان والتي كانت ولا تزال محل نقاش لكونه مجـرد قـرار   فبالرغم من أن القيمة القانونية له

                                                             
  )2006ماي (الموقع الالكتروني للحوار المتمدن  ،"الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقابدراسة حول الآليات ": ارام عبد الجليل-171
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 صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن القيمة الأخلاقية الكبيرة له جعلت مـن حظـر  

فعقب صدور الإعلان   .التعذيب الذي جاء به قاعدة عرفية لها قيمة قانونية كبيرة لا يمكن إنكارها
، 1966سـنة   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتماد العالمي لحقوق الإنسان، تم

،والذي تحظر المادة السابعة منه ممارسة التعذيب والمعاملـة   1976الذي دخل حيز النفاذ في مارس 
  .السيئة بشكل صريح

الـتي   المعاهدات الإقليمية العامـة كما ويحظر التعذيب وسوء المعاملة بعبارات مشاة في 
الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان   مدت منذ الحرب العالمية الثانية، حيث جاء النص في اعت

و دخلت حيز النفـاذ   1950نوفمبر  4التي اعتمدت من قبل مجلس أوروبا في  والحريات الأساسية
يجوز تعريض أحد للتعذيب أو غيره مـن   لا:" ، في المادة الثالثة منها على أنه 1953سبتمبر  03في 

للاتفاقيـة  كذلك الحال بالنسـبة  ". ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
من قبل منظمة الدول الأمريكيـة، حيـث    1969والتي اعتمدت سنة  الأمريكية لحقوق الإنسان

لايجوز تعريض أي شخص للتعذيب والمعاملات أو العقوبات :" نصت المادة الخامسة منها على أنه
عاملوا مع احترام  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كل الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أني

   ".كرامتهم المتأصلة في الشخص الإنساني

فقد استفاد منع التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسـية   النصوص الخاصةما بخصوص أ
 جميع الأشخاص من التعرض للتعـذيب إعلان حماية أو اللاإنسانية من نصوص خاصة، بدءا من 

الاتفاقية الأوروبية للوقاية من ،وصولا إلى  1975الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 
بالإضافة إلى نصوص أخرى ذات طابع وقائي وبعض الاتفاقيات الخاصة التي لا . 1987 التعذيب

ومـن  . ظر التعذيب في بعض نصوصهاح تعنى بموضوع التعذيب بشكل مباشر، وإنما أشارت إلى
إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره مـن ضـروب    أهمها

الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم 1975لسنة  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  .3452المتحدة في قرارها رقم 

المصدر القانوني المباشر الذي عـالج مشـكلة التعـذيب     لتعذيباتفاقية مناهضة اوتعتبر 
فبعد تعريفها للتعذيب في مادـا  . والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من كافة الجوانب

الأولى، جاء الجزء الأول منها لينص على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تطبيقية من أجل إعمال 
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بطريقة فعالة وعلى أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، ولا يجوز ممارسـة   همبدأ الحظر بكل جوانب
التعذيب تحت أي مبرر سواء في الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو في حالة الاضـطرابات  
الداخلية، كما لا يجوز التذرع بطاعة أمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة للقول 

كما تتعهد الدول بألا تطرد أي شخص أو تقيده أو تسلمه إلى دولة أخـرى إذا  . التعذيب بإباحة
توافرت أسباب حقيقية تبعث على الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب، وعليها أن تضمن بـأن  

ولات ممارسة التعذيب والتواطؤ أو المشاركة فيها جرائم خطيرة اتكون جميع أعمال التعذيب أو مح
  .ين الجنائية للدول الأطراف بالتجريم والعقابتتصدى لها القوان

، في جعل التعذيب يشكل القانون الدولي الإنسانيمع هذه الترسانة القانونية ساهم  ةوبموازا
صورة من صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما حددا محكمة نورمبـورغ واتفاقيـة   

قاليم المحتلة، كما جاء النص واضحا على التي حرمت تعذيب سكان الأ 1949جنيف الرابعة لسنة 
والنظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة    1977تحريم التعذيب في البروتوكول الأول لسنة 

  .الدائمة الذي اعتبر التعذيب وسوء المعاملة جريمة ضد الإنسانية
قى للأسـف  ما سبق بيانه من اتفاقيات ومواثيق وإعلانات دولية يب أهميةلكن وبالرغم من 

فمن الناحية العملية لم تختف ظاهرة التعذيب على الإطـلاق رغـم مرورهـا    . مجرد إطار نظري
بفترات مد وجزر، بل وعادت بقوة بحلول القرن العشرين ، وأصبحت تمارس على نطاق واسـع  
في زمني السلم والحرب، لأغراض شتى سواء كانت سياسية أو قضائية، حيث لاقت تسامحا ضمنيا 

لكثير من دول العالم سواء في الجنوب أو الشمال، ونشهد اليوم حسب تعبير البعض تأسيسا من ا
هذا الواقع لا يقود بالضرورة إلى التشكيك في فعالية القانون الدولي في .بيغير شرعي لجريمة التعذ

 حد ذاته ولا في جهود اتمع الدولي للحد من هذه الممارسات، وإنما يقودنا إلى البحـث عـن  
أسباب فشل هذه اهودات، وبعبارة أخرى البحث عن جملة العراقيـل والمشـاكل النظريـة أو    

  .العملية التي كانت سببا في هذا الاختلاف

دورا لا يستهان به في التدقيق العلمي لجـرائم   الفقه القانوني الدوليوفي هذا السياق لعب 
نونية او على مستوى تمييزهـا عـن   التعذيب سواء على مستوى تفكيكها وتحديد عناصرها القا

ذلك أن أغلبية الاتفاقيات التي تتضمن تحريم التعـذيب  . العديد من الجرائم القريبة والمتداخلة معها
والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين 



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

111 
 

مما يدل موقف الدول من التعذيب والممارسات المشاة  ما، قد صادقت عليها جميع الدول تقريبا
لا أن الدول عادة عندما تنتهك التزاماا الدولية في مجال التعذيب والمعاملات اللاإنسـانية،  إ . له

فإا تلجأ إلى تبرير هذه الانتهاكات بأا حالات فردية معزولة وليست سياسة رسمية مـن قبـل   
. الفعلي أو التعمد من قبل العديد من الدول وفي سياقات متعـددة وذلك بسبب الغموض الدولة، 

له أو القريبـة   الدول بإلزامية تحريم التعذيب والممارسات المشاةجل قناعة  وذلك على الرغم من
  .منه
في الحد من الالتباس القانوني الدور الهم لفقه الدولي وبالفعل فقد لاحظنا كيف كان ولا يزال ل    
بشـكل  " وسوء المعاملة "بالمعنى القانوني الصرف من جهة مظاهر أو حالات التعذيب  جرائمبين 

في عدم قدرة المنتظم الدولي في إقامـة   -للأسف–وهو الالتباس الذي ساهم . عام من جهة ثانية
وعليـه  . المسؤولية الجنائية في العديد من حالات التعذيب في زمن السلم كما في حالات الحرب

بنـاء   في -والقضائية كذلك كما سنرى لاحقـا -العديد من الاجتهادات الفقهية فقد ساهمت 
نخـص  . المعاملات القاسيةحالات من  اغيرهعن التعذيب  جرائملتمييز  العلمية عاييرالعديد من الم
جريمـة  ثم جريمة تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم والصحة بالتذكير هنا 

جريمة تعمد حرمان شخص مشـمول  وكدا  دمة في صفوف قوات دولية معاديةالإرغام على الخ
جريمة تعمد نقل شخص مشمول بالحماية وإبعاده وبالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة 

  .جريمة الحبس غير المشروعوكدا  قسرا
التكييف الفقهي لعناصر جـرائم التعـذيب   كما ساهم الفقه الدولي وبشكل فعال في إعادة      

مما يخول لضحاياها الاستفادة من العديد  جريمة دوليةودراستها وتدقيقها عنصرا عنصرا باعتبارها 
الأفعـال المحظـورة    ثم طبيعة. من المبادئ والضمانات القانونية والقضائية التي سنتطرق لها لاحقا

الجهة المسئولة عن الأفعال  ناهيك عن.الأفعالهده ء الهدف من وراوكذا  رائم التعذيبالمكونة لج
طبيعة العنـف الممـارس علـى     لديها وأخيراطبيعة القصد الجنائي والمحظورة في جرائم التعذيب 
  .وهي كلها عناصر أثارت العديد من النقاشات والآراء. الضحية في جرائم التعذيب

يات التي يطرها تحديد جرائم التعذيب لذلك ومن أجل الوقوف عند أهم الصعوبات والإشكال    
إن على مستوى القانون أو الفقه الدوليين وكذا طبيعة وحجم الأضرار والمخاطر الناجمة عنها كان 

وفي هدا الصـدد يـأتي   . لا بد من الوقوف عند بعض المحددات الأساسية لهده العينة من الجرائم
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. في الحياة وهيمنة ثقافة الإفلات من العقـاب  المقاربة الوقائية ضد التعذيب بين الحق الحديث عن
الحـق في   وذلك بغية إبراز مدى أهمية وضرورة اهودات المبذولة دوليا وإقليميا لحماية مبـادئ 

في ظل حالـة   أو في الحالات العادية سواءالحياة كضمانة وقائية ضد التعذيب في القانون الدولي 
الحق في الحياة والوقاية  التركيز بشكل خاص على مسألة مع. أثناء التراعات المسلحة أو الطوارئ

يره من قلق لدى المنتظم الدولي خاصة المنظمـات  ثلما أصبحت ت من التعذيب أثناء مرحلة التحقيق
 .الدولية المتخصصة في رصد جرائم التعذيب

للمنظمات كما لاحظنا أن جل اهودات القانونية والفقهية وكدا تقارير والبحوث الميدانية 
لـذلك  . ثقافة الإفلات من العقـاب  الدولية والإقليمية تبقى بدون جدوى في ظل سيادة وهيمنة

أصبح من الضروري بما كان التأكيد على العديد من المبادئ القانونية الدولية وإعادة فتح النقـاش  
العالمية في جـرائم   مبدأ الولاية القضائية ثممبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب  العلمي حولها من قبيل

مبدأ التعاون القضـائي   ناهيك عنالمدانين في جرائم التعذيب  مبدأ التسليم ارمين وكداالتعذيب 
 مبدأ الحصانة في حالات جرائم التعذيب ناهيك عما يثيرهالجنائي الدولي بخصوص جرائم التعذيب 

  .صعوبات القضاء على الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب من
هنا تبرز أهمية دراسة الآليات المؤسساتية والقضائية المرتبطة بمناهضة التعذيب سواء تعلق  من

القضائية لمناهضة  و الآلياتأ ناهضة التعذيباصة بملخاالمؤسساتية الدولية والوطنية  الأمر بالآليات
  .وهو ما سنحاول دراسته وتقييمه في القسم الموالي. التعذيب
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الآليات المؤسساتية والقضائية لمناهضة التعذيب جزءا مهما من الإشكالية التي مبدئيا تغطي 
في هدا المستوى –وهو ما يبرز ". الآليات الدولية لمناهضة التعذيب"نحن بصدد البحث فيها وهي 

ليات من جهة ثم تعدد المقاربات التي تبلورت مـن خلالهـا في   تعدد وتنوع هذه الآ -من التحليل
  . سبيل معالجة ظاهرة التعذيب وكدا مختلف الجرائم المرتبطة ا من جهة ثانية

قوق الإنسان بصفة عامـة مـن   لحالحماية الدولية وعليه يشمل الإطار المؤسساتي الخاص ب
لهذه الحقوق وفقا لنص وروح القـوانين   خلال جميع الأنشطة التي دف لضمان الاحترام الكامل

مختلف الإجراءات العامة التي تمارسها الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة وتلك  أي .ذات الصلة
الـدول بـاحترام    التزامات التي تمارسها أجهزة الحماية الدولية الخاصة المسئولة عن مراقبة تنفيذ

تتضـمن  ضد التعذيب فالحماية الدولية  .يات دوليةحقوق الإنسان والتي تم إنشاؤها بموجب اتفاق
أي جملة الإجراءات التي تباشرها الأجهزة المعنية على المستوى الدولي (ن الحماية الدولية المباشرة إذ

أو الإقليمي لفرض احترام حقوق الإنسان التي أقرا المواثيق الدولية والتصدي بالتالي للانتهاكات 
وفي نفس الوقت الحماية  .وق بغية وقف ومحو آثارها أو التخفيف منهاالتي ترتكب ضد هذه الحق

الدولية غير المباشرة أي كل اهودات التي تصب في سبيل تطوير هذه الأجهزة الدوليـة علـى   
المستوى الدولي أو الإقليمي بغرض إيجاد المناخ العام الذي يكفل إقرار وتعزيز حقوق الإنسان عن 

لقواعد والأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان ونشر الوعي ا بـين الشـعوب   طريق صياغة وتقنين ا
لذلك يتجه جانب من الفقه الدولي إلى ربط مفهوم الحماية الدوليـة  . والحكومات على حد سواء

عمليا بالإجراءات التي تتخذها الهيئات الدولية إزاء دولة محددة للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ ما 
 مقترحـات أو  انتهاكاا ووضعالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والكشف عن التزمت به في 
  .)الفصل الأول( الانتهاكات لمنع هذه اتخاذ إجراءات

لمناهضـة   الدولية والإقليميـة  القضائية وفي نفس السياق كان لابد من البحث في الآليات
وذلك لما لها من أهمية قصوى في مجال تجريم التعذيب وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجـرائم   التعذيب

للظـروف   حديثا، وهذاهرت ظن القاعدة الدولية الجنائية تعد من القواعد التي ذلك أ. المرتبطة به
العديد من  مما جعلها أمرا ضروريا لتجريم التي عاشها العالم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية،

الأفعال على المستوى الدولي وخاصة تلك التي تمس بشكل أساسي حقوق وحريـات الأفـراد،   
هي المحكمـة   ةولتفعيل هذه النصوص وإعطائها وزا الحقيقي أنشأت هذه النصوص جهة قضائي



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

115 
 

د في هدا الصد. من خلال نظامها الأساسي تم تحديد مصادر هذه النصوصالتي الجنائية الدولية، و
ينص النظام الأساسي للمحكمـة   ،وبغض النظر عن التطورات التي عرفها القانون الدولي الجنائي

أيضا على مفهوم واسع  2002ودخل حيز التنفيذ مند  1998الجنائية الدولية الذي صدر في يوليوز 
لمحكمـة  للتعذيب في شقيه البدني والنفسي في تعريفه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ل

تعمد إلحاق ألما شديدا أو معاناة "وبموجب المادة السابعة من هذا النظام فإنه . صلاحية النظر فيها
شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته يشكل جريمة ضـد  

السكان الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من 
  .)الفصل الثاني (" المدنيين، وعن علم بالهجوم

ــا: الفصــل الأول لمناهضــة  الدوليــة والوطنيــة المؤسســاتية تالآلي
  التعذيب

لمناهضــة  الدوليــة والإقليميــة القضــائية تالآليــا: الثــانيالفصــل 
  التعذيب
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  :الأولالفصل 

 المؤسساتية الدولية والوطنية لمناهضة التعذيب الآليات

مسـألة   أنالدولية والوطنية لمناهضة التعذيب نجـد   للآلياتالبعد المؤسساتي  إلىبالرجوع      
، 1945حقوق الإنسان قد اتخذت بعدا دوليا بدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في أكتـوبر  

المنبثقة  ممي تعنى بحقوق الإنسان، تعرف بالهيئاتالعديد من الهيئات ضمن الميثاق الأ تم إنشاءحيث 
الرقابية حـول تنفيـذ    الآلياتالعديد من  إحداثلك ذمن  بموازاةعن الميثاق من جهة، كما تم 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لتقييم أداء الدول، عبر نظام التقـارير واسـتلام ودراسـة    
  ). الأول المبحث(الشكاوى من جهة ثانية 

عدم كفاية هذه الآليـات التقريريـة    الأزماتن في عديد م أتبتن الواقع العملي قد إلا أ
بممارسـات   الأمرخاصة حينما يتعلق  الإنسانوالرقابية الدولية، في تحقيق الحماية المطلوبة لحقوق 

مؤسساتية وطنيـة   آلياتورعاية  ضرورة تأسيس، ما ستدعى طرح أفكار جديدة حول التعذيب
  ).   الثاني المبحث(. االا ذلمناهضة التعذيب لاستدراك النقص الحاصل في ه
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  المؤسساتية الدولية لمناهضة التعذيب الآليات :الأولالمبحث 
لقد أكدت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامـة  
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وعلى العمل على 

  .رفع مستوى الحياة في مناخ أوسع من الحرية
ا الصدد تعهدت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للميثاق بالعمل على تحقيق ذوفي ه   

تحقيق التعاون الدولي على حل المسـائل  : المقاصد التي أنشأت من أجلها الأمم المتحدة بما في ذلك
ماعية والثقافية والإنسانية، والعمل علـى تعزيـز احتـرام    الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجت

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، وعلى أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وبدون تفريق بين الرجـال  

  .172الحريات عملياوالنساء، ومراعاة تلك الحقوق و
 والإقليميـة  الدوليـة الاتفاقيات  مختلف طريق عن التعذيب ممارسة حظر جانب وعليه فإلى      
 والسـلم  بـالأمن  المسـاس  حد إلى تصل والتي للضحية أضرار من ه الجريمةذتسببه ه لما وذلك

 وذلـك ، الجريمة ارتكاب من تمنع فعالة دوليةآليات  إيجادفي  الدولي القانون فقد ساهم الدوليين،
 تتخـذ  ثم ومن التعذيب، ممارسة إلى لجأت ما إذا الدول مراقبة على أجهزة تعمل إيجاد طريق عن
  .    الدولي القانون وفقا لقواعد اللاّزمة الإجراءات الأجهزة هذه

فإذا . المؤسساتية الدولية لمناهضة التعذيب الآلياتوتطورت العديد من  تأسستفقد  وبالفعل
الـس   الأمن،مجلس  العامة،الجمعية  :هيما استثنينا جانبا الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والتي 

ه ذالأمانة العامة باعتبار أن دور ه الدولية،محكمة العدل  الوصية،مجلس  والاجتماعي، يالاقتصاد
فإن الأجهزة واللجان  .المتحدةإطار ميثاق الأمم  فيلإنسان يتم تعزيز وحماية حقوق ا فيالأجهزة 

تلـك   يه –سياق الرقابة على تطبيق أحكام اتفاقات حقوق الإنسان  في –نود تناولها هنا  التي
اللجان والأجهزة المنشأة والمعترف ا كأجهزة أو كلجان رقابية لها اختصاص محدد من خـلال  

  يبذلقة بمناهضة التعاتفاقيات حقوق الإنسان المتع

                                                             
172 - Antoine Gazano : les relations internationales / éd. Gualino, Paris (2001) p 96 
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. المؤسساتية الدولية لمناهضة التعـذيب  الآلياته ذه أهموفى هذا الصدد سوف نشير إلى         
المفوضية السامية لمناهضة التعذيب ومجلـس حقـوق    التعذيب بمسألة الخاص بالمقرر الأمريتعلق 

المطلـب  (ثم اللجان الدولية لمناهضة التعذيب من جهة ثانيـة   )الأولالمطلب (من جهة  الإنسان
  .)الثاني

 
علـى كرامـة    الحفاظللتطورات المهمة في حقوق الإنسان والذي يسعى إلى إذن مواكبة 

الدوليـة   الاتفاقيـات الإنسان انطلاقا من التمتع بالحقوق إلى الاستمتاع بكل الحقوق الواردة في 
الدولية لحقوق الإنسان الحلقة الأساسية في هذا  الآلياتشكلت هذا الصدد  وفي. الإنسانلحقوق 

بـادئ التقليديـة   التطور بعدما انتقل الفرد من الشخص الطبيعي إلى الشخص الدولي، متحديا الم
للقانون الدولي العام بكل حزم، وأرغم الدول على أن تقف أمام هذه الهيئات الدوليـة خـلال   

  .خاصة حينما يتعلق الأمر بضحايا جرائم التعذيب 173المخاصمة كطرف في التراع مقابل الفرد
جرائم التعذيب على ضوء اختصاصات آليات معالجة : الفرع الأول

  الحماية الدولية

وفي هذا المستوى من التحليل يمكن القول بأن آليات الحماية الدولية لحق الإنسان في عـدم  
التعرض للتعذيب تتنوع وتختلف من حيث الكيفية التي نشأت ا أو اختصاصاا، فمنها ما نشأت 

ت في إطار الأمم المتحدة، ومنها ما أنشأا اتفاقيات حقوق الإنسان للرقابة على تنفيـذ التزامـا  
الدول الأعضاء فيها، وهناك من الآليات ما أنشئت بغرض علاجي لضحايا التعذيب، وأخـرى  

  . أنشئت لهدف الوقاية من التعذيب
ويقصد بآليات الحماية ذات الطابع الدولي تلك التي أنشأت بنصوص اتفاقيـات حقـوق   

زا، ومـن هـذه   الإنسان الدولية، أو تلك التي نشأت بقرارات من منظمة الأمم المتحدة وأجه
  :ات هيالآلي

                                                             
173- Kiliya Dominique KAMWANGA : Les mécanismes internationaux de protection et 
l'effectivité des droits de l'homme , Mémoire de DEA, Université D'ABOMEY-
CALAVI, Bénin (2005) p 5 
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حيث أنشئت لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة  الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لجنة -أ
خبراء من ذوي الاختصاص في ميـدان حقـوق     10من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتتألف من 17

من الاتفاقية، ينتخبون بـالاقتراح   19الإنسان والمشهود لهم بالتراهة في هذا اال طبقا لنص المادة 
ع السري لمدة أربع سنوات ويراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل، كما أضافت الفقـرة  

رشيح أشخاص يكونون أعضاء في اللجنة المعنيـة بحقـوق   الثانية من نفس المادة  أنه من الفائدة ت
للحقوق المدنية والسياسية، ولديهم الرغبة للعمل في لجنـة   الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي

  .مناهضة التعذيب
ومع ذلك يجب الإشارة في البدء إلى أن اللجنة ليست محكمة فهي لا تصدر أحكامـا ولا  

يم التقرير والنظر فيه هو بدء حوار بناء مـع الدولـة مقدمـة    ، ذلك أن الغرض من تقد174تدين
التقرير، ودف اللجنة من وراء ذلك إلى التأكد من أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بعدم تعرض 

وللجنـة عـدة   . الأفراد والجماعات للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
  :فاقية تتمثل فيصلاحيات حسبما ورد في الات

دراسة التقارير التي تقدمها الدول عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة طبقا للمادة  :أولا
من الاتفاقية، من خلال مناقشة هذه التقارير مع ممثلي الدولة مقدمة التقريـر سـواء الأولي في   19

ر الدورية بعد ذلك كـل  غضون سنة واحدة من نفاذ الاتفاقية في مواجهة هذه الدولة، أو التقاري
  .أربع سنوات

إجراء تحقيقات ولكنها تبقى مقيدة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة إزاء ها  :ثانيا
، وتتمثل هذه الاختصاصات في حق 175ما لم تكن هذه الدولة قد سحبت في وقت لا حق تحفظها

التي تشير على أساس قوى إلى اللجنة في صلاحية إجراء تحقيقات سرية حول الدلائل الموثوق ا و
أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، وفي هذه الحالة تدعو الدولة الطرف المعنية 

  . إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتقديم ملاحظاا حولها

                                                             
174 - Sandra Lehalle / La Torture : Une Pratique en quête de légitimation /Atelier de 
CIRCEM à l’Université d’Ottawa ( Mars 2008) 

  من الاتفاقية  22و   20طبقا للمواد  -175
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القيام بمهام تسوية المنازعات التي تثار بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقيـة،   :ثالثا
حيث يمكن للجنة إنشاء هيئات توفيقية تقدم مساعيها الحميدة للدول الأطراف دف التوصل إلى 

الشـكاوى   فيالنظر ، ويجوز للجنة مناهضة التعذيب للمنازعات بشأن تطبيق الاتفاقية ودي حل
ى قبـول الدولة الطرف لبيـد أن ذلـك يعتمـد عادة ع. )وظيفة شـبه قضائيـة(ة الفرديـ

وإن كان  وى،الشك فيأن تصدر قرارها بعد النظر  جنةكـن لليمو. لهـذا البند مـن المعاهـدة
صلاحية تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد أو نيابة عنهم، والـتي   . ملـزم قانونـايرقـراراً  غـ
هم أن تعرضوا لممارسات التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو    يدعون فيها

بشرط استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف إذا كانت هذه الوسائل  بالكرامة،الحاطة 
  .متاحة

من العهـد الـدولي    28أنشئت بموجب المادة  والتي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -ب
خبير  18وق المدنية والسياسية لتكون آلية رقابة على تنفيذ أحكام العهد، وتتألف اللجنة من للحق

الدول الأطراف في العهد ممن يشهد لهم بسمو الأخلاق والكفاءة في ميدان حقـوق   من مواطني
  .176الإنسان

   :فيوطبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تتلخص مهام اللجنة 

المقدمة من الأطراف عن التدابير التي اتخذا لوضع الحقـوق المدنيـة    دراسة التقارير :أولا
  .والسياسية الواردة بالعهد قيد التطبيق والحماية

من دولة ضد دولة أخرى طرف في العهد لانتهاك هـذه الأخـيرة    تلقى البلاغات: ثانيا
بشرط الموافقة المسبقة بين الطرفين حيث تعمل اللجنة على التوفيق بينها  تنفيذها،التزاماا أو لعدم 

التزام  بالآلية المناسبة وتقدم اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف للوصول إلى حل ودي بشأن
   .الدولة بالحقوق المنصوص عليها في العهد

                                                             
176 - Louis Joinet / La Sous-commission des droits de l’homme / in dans «  Droit 
international et droits de l’homme : la pratique juridique française dans le domaine de la 
protection internationale des droits de l’homme », coll. Les cahiers du CEDIN, n o 5, éd. 
Montchrestien, Paris (1990) p 154. 
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زاماا الـواردة في العهـد،   من الأفراد ضد دولهم عن انتهاكها لالت تلقى الشكاوى: ثالثا 
شرط انضمامها إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد، والذي يمنح هذه الصلاحية للجنة بشرط 

  . 177أن يكون الانتهاك قد وقع بعد انضمام الدولة للبرتوكول، ما لم يكن الانتهاك لازال مستمرا
 ـ. رديةن هناك غموض قانوني يلف نظام الشكاوى الفألكن لقد لاحظنا  ي ذففي الوقت ال

الدولية لحماية حقوق الإنسان تقريبا، بما في ذلك الوكالات المتخصصـة   الآلياتشملت فيه كل 
مما طرح نـوع مـن اللـبس في    . ا لم تحسم في الإجرائية المتعلقة بتفعيلهاإف. للمنظمات الدولية

، وحـدوده القانونيـة   جراءالإاستعمال هذه المصطلحات أو المفاهيم استعمالا يتماشى مع طبيعة 
لى غيـاب  إحداثة نظام الشكاوى الفرديـة مـن جهـة، و    إلىوهذا يعود بالأساس . والإجرائية

جانـب قلـة الاهتمـام     إلىاجتهادات الفقه والقضاء الدوليين في هذا اال من جهة أخـرى،  
عمل الهيئات  إلىالأكاديمي بالموضوع الذي تناغم مع توجهات بعض الأنظمة السياسية، التي تنظر 

  178الدولية لحقوق الإنسان بنوع من الحساسية باعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية

كبديل  2006مارس  5اعتمد بتاريخ  والذي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسانج ـ  
عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تعد هيئة رئيسية للأمم المتحدة في هذا اال، والـتي  

ويتكـون  . من الميثـاق  68أنشأها الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بموجب المادة 
عضوا ينتخبون بالأغلبية المطلقة من قبل أعضاء الجمعية العامة عن طريق الاقتراع  47الس من 

بالنسبة و .السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل
لدور الس في الحماية من التعذيب، فإنه لا يزال من المبكر الحكم على فعالية دوره من عـدمها،  
لكونه من أحدث آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، لكن من خلال الاختصاصـات  
الممنوحة له في مراقبة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء، وكذا صلاحية مراجعـة أوضـاع   

                                                             
ابريـل   10من العهد في  7ففي تعليقها العام على المادة . ويعتبر حظر التعذيب من المسائل التي عالجتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -177

من العهد، بل يجب على الدول أن تضمن حماية الحـق في   7اء بتجريم التعذيب ليس تطبيقا كافيا للمادة ، اعتبرت اللجنة أن الاكتف1992
الادعاءات القائلة بوجود حالات تعـذيب وسـوء    عدم التعرض للتعذيب عن طريق آليات رقابة فعالة، كما عليها أن تتحرى وبعمق عن

 .المعاملة على أراضيها
 انظر النص الكامل للتعليق محمد أمين الميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان( 
 ).28إلى  25ص من  )2000(

 الـديمقراطي ركـز  أمين مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي الإنساني منشورات المصـحبـي محمد  -178
  )2016شتنبر ( 19 العدد العربي
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حقوق الإنسان في كل الدول دون استثناء، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
  .من هيئات الأمم المتحدة فمن شأنه أن يضفي مزيد من الشرعية والفعالية عليه كهيئة رئيسية

 المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب :الأولىالفقرة 

وتعمـل   .في جنيـف  1986حكومية، تأسست في وهي تكثل دولي لعدة منظمات غير 
خاصة من  .المنظمة في إطار مناهضة التعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة

خلال توفير المساعدة لضحايا التعذيب على المستوى القانوني والنفسي والطبي إلى غـير ذلـك،   
وذلك دف التدخل السـريع  . تلف أنحاء العالمفضلا عن كوا تنسق بين مختلف الناشطين في مخ

كما توفر المنظمة . المهددين بممارسات التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب الأشخاصلحماية 
  . برامج دعم خاصة لبعض الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال

ت الخاصـة  وفي السياق نفسه تعمل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب على تقديم البلاغـا 
وتوجيه التقارير البديلة للأمم المتحدة عبر مشاركتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان والهيئات 

 .المنبثقة عنها، كما تحرص على المشاركة الفعالة في تطوير المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسـان 
: المؤسسات خاصـة  لدى العديد من استشارياكما تلعب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب دورا 

الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية، اللجنة الأفريقيـة لحقـوق   
  .الإنسان والشعوب، المنظمة الدولية للفرنكوفونية ومجلس أوروبا

 الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسانحقوق  مجلس: الثانيةالفقرة 

يعد احترام وحماية حقوق الإنسان أحد الأولويات التي تقع على عاتق هيئة الأمم المتحـدة،  
لانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهو مـا دفـع   1945التي كان أهم أسباب نشأا عام 

التفكير بإنشاء منظمة تعنى ابتداءً بالمحافظة على الأمن والسـلم   إلىبالدول الكبرى بشكل خاصة 
، أوكلت الإنسانيين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بإنشاء آلية تمثلت في لجنة حقوق الدول

لها مهمة الحفاظ على حقوق الإنسان، غير أا أثبتت عدم فعاليتها بسبب سيطرة الدول المنتهكة 
أكثر عقمـاً   الإنسانفخلال السنوات اللاحقة لوجودها أصبحت لجنة لحقوق  .الإنسانلحقوق 

بما فيهـا تلـك    الإنسانالاتفاقيات المتعلقة بحقوق  وتتحلل منمن الدول تتجاهل  ت العديدوبات
الـتفكير في آليـة    إلىالدول الحائزة على مقعد دائم في اللجنة، وهو ما دفع بالعديد من الـدول  
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بموجـب   2005المتحدة لحقوق الإنسان سنة  الأممجديدة أكثر فعالية وتوج ذلك بإنشاء مجلس 
  .1791946سابقاً عام  أنشئتليكون بديلا عن اللجنة التي  251/60الجمعية العامة رقم  قرار

الجمعيـة العامـة للأمـم     تأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقتضى قرار 
ويعد مجلس . محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها ليحل 2006لسنة  60/251 مرق دةالمتح

نظراً لتبعيته المباشرة للجمعية العامـة ولـيس    الأمم المتحدة حقوق الإنسان سلطة أعلى في نظام
  .للمجلس الاجتماعي الاقتصادي كما كان الحال مع لجنة حقوق الإنسان

 بسـبب 180الإنسـان  حقوق لجنة عمل ميزت التي والنقائص السلبيات وبالفعل ولتجاوز
 مؤسسـاا  إصـلاح  إلى المتحدة الأمم سعت أعضائها، اختيار تقاريرها وطريقة فيالازدواجية 

   181.احترام مبادئها وتفعيل
وتتلخص صلاحيات الس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدوليـة لحقـوق الإنسـان    

تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع، كمـا يراقـب   والحريات الأساسية، بدون 
وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار وتقديم التوصيات  حقوق الإنسان الس انتهاكات

اللازمة لوقف مثل هذه انتهاكات أو الحد منها، ويعمل الس في ذات الوقت على نشر ثقافـة  
  .الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية

دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامـة   47يتألف مجلس حقوق الإنسان من و
وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيـز  . للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري

 .تزاماا الطوعية في هذا الصددحقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداا وال
 :وتوزع المقاعد كما يلي. وتستند عضوية الس إلى التوزيع الجغرافي العادل

 مقعداً 13: الدول الأفريقية .1

                                                             
مجلـة الآداب  دراسة مقارنة بين لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التشكيل والاختصاصات . صفو نرجس -179

 33ص  18العدد  والعلوم الاجتماعية
لوضع معايير قانونية دولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، وقد توسـع   1946وكانت لجنة حقوق الإنسان قد أسست في عام  -180

عملها وتطور مع مرور الوقت، ولعبت دورا رئيسيا في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنشأت آليات لرصد مدى وفـاء الـدول   
  . اية حقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدةبالتزامها العام بتعزيز وحم

  مجلس وصلاحيات الإنسان لحقوق الدولية اللّجنة مهام ظلّ في الإنسان بحقوق المعنية اللّجنة" أحمد، بن المنعم عبد -181
 285ص ) 2011يناير(4العدد القانونية، السياسية الدفاتر ،مجلة"الإنسان حقوق
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 مقعداً 13: الدول الآسيوية .2
 مقاعد 8: دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي .3
 مقاعد 7: دول أوروبا الغربية ودول أخرى .4
 مقاعد 6: الشرقية دول أوروبا .5

ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخام مباشرة بعد شغل ولايتين  أعضاء الس وفترة ولاية
يمثلـون   –وأربعة نواب رئـيس   رئيس – من خمسة أشخاص مكتب الس ويتألف .متتاليتين

 182.اقعهم لمدة سنة، وفقاً لدورة الس السنويةويشغلون مو. اموعات الإقليمية الخمس
 الإنسـان،  حقوق بجميع المتعلّقة القضايا بشأن الحوار منها مهام عدة للمجلس ولقد خول

 إلى الـس  يسعى كما الدولي، القانون تطوير إلى دف والتي العامة الجمعية إلى توصيات تقديم
 لمهمتـه  ممارسـته  إلى بالإضافة الإنسان، حقوق مجال في وذلك الأعضاء الدول بين الحوار إقامة

 مـن  مجموعـة  أو الفرد طرف من كانت سواء الشكاوى مختلف مراجعة في تتمثّل والتي الرقابية
 الجسـدية  السـلامة  علـى الاعتداء  حالة في وذلك حكومية، غير منظّمات طرف من أو الأفراد

 .الس في دولة عضو طرف من والمعنوية
لك يتميز مجلس حقوق الإنسان بكونه جهازا جديدا يعمل بشكل منتظم طوال السـنة،  ذل

وليس لفترة محددة كما كان عليه الوضع في عهد اللجنة، وذلك من خلال الدورات التي يعقدها، 
والتطورات المستجدة الـتي تتطلـب السـرعة في     الإنسانمما يسمح له بمسايرة وضعية حقوق 

في السابق حيث بقيت العديد من الملفات عالقة تنتظر موعد  الأمرن عليه عكس ما كا. معالجتها
مع طبيعة مسائل حقوق الإنسان خاصة حينمـا يتعلـق    لا يتلائمانعقاد الدورة السنوية، وهو ما 

لذلك يعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان من أهم المسؤولين المعينين من  .بجرائم التعذيب الأمر
  183ام للأمم المتحدة والمسؤول عن كافة أنشطة حقوق الإنسان ضمن إطار المؤسسةقبل الأمين الع

                                                             
الموقع الالكتروني الرسمي لس حقوق الإنسان   182

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx  
لحماية حقوق الإنسان الدراسات القانونية المقارنة بن تالي الشارف مستقبل مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة كآلية دولية  -183

  62ص  2العدد 
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حقوق الإنسان هيئة حديثة النشأة، تعود نشـأا   لسمجقلنا أن  إذالك لا نجافي الحقيقية ذل
و يعمـل   الإنسان،تضطلع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق  وفي نفس الوقت 2006لسنة 

على ترشيدها و تحسينها دف المحافظة على نظام الإجراءات الخاصة وعلى مشـورة الخـبراء و   
  . 184الإجراءات المتعلقة بالشكاوى

تنهض منظومة الأمم المتحدة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في و
إلا أن . عديد من هيئاا ولجاـا المتخصصـة  وتقوم الأمم المتحدة ذا الدور من خلال ال. العالم

، والـتي  )المفوضية السـامية (الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ديسـمبر   20المـؤرخ في   48/141أُسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم  

حيث تم  1993لإنسان الذي عقد بفيينا عام ، بناء على توصية من المؤتمر العالمي لحقوق ا1993
ومنذ ذلك الوقت، تنهض المفوضية السامية بقيادة  .إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان

لى التفوق المستمر في إهادفة . وإدارة ملف حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي
في  في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان. وق الإنسانآدائها لتحقيق ج الوقاية وتعزيز وحماية حق

بأن مكتبه سيعمل على تقـديم نمـوذج   "، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، 2015مارس 
والمحلـي  هيكلي تنظيمي للمفوضية السامية دف تعزيز تواجد المفوضية على الصعيد الإقليمـي  

العمـل بقـدر    وتحسـين فعاليـة   ،مباشرةدعم الدول الأعضاء والأطراف المعنية بطريقة  دف
 ".المستطاع

وتؤدي المفوضية السامية، باعتبارها بنية أساسية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحـدة  
العديد من المهام، حيث توفر الدعم لهيئات حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة، 

ة بحقوق الإنسان، كما تقدم الدعم لس حقوق الإنسان وتساعد الدول في تنفيذ التزاماا المتعلق
وآلياته وبخاصة الاستعراض الدوري الشامل وأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، كما وتقـدم  

 .المفوضية الدعم لهيئات المعاهدات التعاقدية لحقوق الإنسان
خلال مكتبـها  فريقيا من إتتواجد المفوضية السامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال  كما

فريقيا في بيروت، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيـق في  إالإقليمي للشرق الأوسط وشمال 

                                                             
عبد المنعم بن أحمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ظل مهام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان و صلاحيات مجلس حقوق الإنسان مجلة  -184

  277ص ) 2011يناير (  4دفاتر السياسة والقانون العدد 
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مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في الدوحة ومكاتبها الوطنية الأربعـة في  
مكاتـب حقـوق    لىإإضافة واليمن، كل من موريتانيا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتونس، 
   185.الإنسان ضمن بعثات حفظ السلام في كل من العراق وليبيا

طار تعزيـز وحمايـة حقـوق    إوتمارس هذه المكاتب مهامها بطريقة متناسقة ومتكاملة في 
الإنسان في المنطقة العربية، وعلى سبيل المثال، تركز المكاتب الوطنية ووحدات حقوق الإنسان في 

ابعة أوضاع حقوق الإنسان من خلال الرصد وتقديم التقارير حـول  بعثات حفظ السلام على مت
لفئات مختلفة من الهيئات والأجهزة  وبناء القدراتانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الفني 
بينما تنـهض المكاتـب   . المدني ومنظمات اتمعالحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

قليمية لبناء القدرات في مجال التعريف والاستفادة من إج عمل تدريبية الأخرى في مجال تطوير برام
موضوعية مثل مكافحة الإتجار بالبشـر والعمـال    وطرح قضاياالنظم الدولية لحقوق الإنسان، 

  . المهاجرون والتعذيب، وتعزيز حقوق المرأة والطفل، وحرية التعبير والتجمع
علـى تطـوير بـرامج     لميدان، تعمل المفوضيةوفي حالة عدم تواجد مكتب للمفوضية في ا

للتعاون الفني لتعزيز حالة حقوق الإنسان، من خلال مكتبها الإقليمي ومركز الأمـم المتحـدة   
للتدريب والتوثيق، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقـوق  

  .البلدانالإنسان ومنظمات اتمع المدني في تلك 
وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية الهامة التي تحققت على مستوى الـدول، لا تـزال   

وأهمها بروز جماعات العنف  .المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان
وق المسلح وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حق

 الأخرىخرى كتقييد الحريات والمشاركة السياسية والمطالب أ إشكالياتمع تزامن بروز . الإنسان
الصراعات الآتية من البلـدان اـاورة،    ومحاولة احتواء، الاحتجاجاتالمماثلة التي رافقت موجة 

ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع، التعامل مع ديدات الإرهـاب المحتملـة   
بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقـة، وأداء   الإشكالياتوقد أثرت هذه   .والفعلية

  .صورة لا يمكن تفاديهامنظمات اتمع المدني وعمل المفوضية السامية، ب
  :الإنسانوتتسع أهداف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق 

                                                             
185  http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2015/11/Concept-note-Arabic-Final.docx 
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  المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان الأممدعم البرامج الصادرة عن.  
 ن القضايا المختصة بحقوق الإنسانأتنظيم الاستشارات بش.  
 حماية الإنسان من مصادر الخطر المتنوعة.  
  العالم أنحاءكافة  في اللاجئينحماية.  
  من بلادهم بسبب الحرب واللاجئين الخارجين والغذاء للمحتاجينتأمين الملجأ. 

  المقررين الخاصين: الثانيالفرع 

خبير مستقل يعينه مجلس حقوق "لقد عرفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بكونه 
فهذه ". بحقوق الإنسان وتقديم تقرير عنه الإنسان لاستعراض موضوع بلد معين أو موضوع يتعلق

المقررين الخاصـين  . وظيفة فخرية لا تجعل المقرر عضوا في الأمم المتحدة ولا يتقاضى عنه أي أجر
 .هم أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة لس حقوق الإنسان

يلعـب  " يـث ح. كما عرفت الأمم المتحدة المقررين الخاصين انطلاقا من وظائفهم فجاء       
المقررون الخاصون والأفرقة العاملة المعنية بحقوق الإنسان، في إطار المسـؤولة عـن التحقيـق في    
الانتهاكات، والتدخل في قضايا محددة أو في حالات الطوارئ، دورا رائـدا في حمايـة حقـوق    

 ويتم تعيينهم لمـدة أقصـاها سـت   ". الإجراءات الخاصة"يتدخلون في إطار ما يسمى . الإنسان
  186."سنوات، فهم مستقلون وغير مدفوعي الأجر ويعملون بصفتهم الفردية

لذلك فان المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة اعتبرتا الإجراءات الخاصة هي         
هو الشـخص الـذي يملـك    : الاختصاص الموضوعي للمقرر الخاص، وذا يكون المقرر الخاص

ى موضوع محدد هو نظام الإجراءات الخاصة لدى مجلس حقوق الإنسان، الولاية والخبرة الفنية عل
لى مستوى الخبير الدولي المستقل، وإن المقرر إكاديمية للمقرر الخاص لا ترقى لأوالكفاءة العلمية وا

الهيئات الأخرى رغـم أنـه    يالخاص يتخذ من التحقيق وتقصى الحقائق اختصاصا يميزه عن باق
  .ص البلاغات الفرديةمؤهل لرفع تقرير بخصو

ويتألف . المقرر الخاص يسترشد في المقام الأول بالمعايير القانونية الدوليةا الصدد فان ذوفي ه       
، 1992/72لك حسب لجنة حقوق الإنسان، في قرارها ذالإطار القانوني الموضوعي الرئيسي، و

، من الإعلان العالمي لحقـوق  1990ديسمبر  18المؤرخ  45/162والجمعية العامة، في قرارها 
                                                             

 186 https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx  
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وتفسر هـذه  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 15و 14و 6الإنسان والمواد 
مم المتحدة الأخرى، المحددة في الفقرة السادسـة  المعايير، وهي معايير عالمية، في سياق صكوك الأ

هـذه المبادئ التوجيهية مصوغة بدرجة معينة من العمومية  .1992/72من ديباجة قرار اللجنة 
لكي تكون ملائمة في ظل معظم الأوضاع والظروف، وينبغي عدم اعتبارها دليلا فنيا معياريا بل 

الاسترشاد ا في عملية صياغة وتنفيذ ورصد أي هي بالأحرى تشرح وتوضح مبادئ معينة ينبغي 
 .187إذا كان لها أن تتفق مع النهج المرتكز على حقوق الإنسان إستراتيجية

 نيالخاص رينالمقر ضرورة تمييز: القفرة الأولى

الخاص ببناء  1/5إن الشروط المعتمدة لاختيار أو انتخاب المقرر الخاص كما جاء في القرار       
الخبرة الفنية والخبرة في مجـال  -مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يبتعد عن 

انب العلمي كما ن الجانب المهني كافيا للمقرر الخاص في إطار ولايته، وليس الجأمما يعنى . الولاية
ن المقرر يعتمد بالأساس على معايير ومبادئ وقيم حقوق الإنسان أهو لدى الخبير المستقل، كون 

ويشـترط في المقـرر   . أكثر منه بالاعتماد على الخبرة الواسعة في القانون الدولي لحقوق الإنسان
لنهوض بتعزيز وحماية جميع الخاص القدرة على الرصد، والحوار والتعاون الدوليين البناءين، دف ا

 .حقوق الإنسان

 المستقلون والخبراء الخاصين المقررين :أولا
ن جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قد خصصت مادة من موادهـا  أمبدئيا يلاحظ        

وهذه اللجان تتكون من عدد من الأعضاء، وجميع " اللجنة المعنية"لهيئة خاصة غالبا ما تعرف ب 
لى إعطاء تعريـف  إولكن لم تعمد الاتفاقيات " الخبراء المستقلون"ضاء سمتهم الاتفاقيات بسم الأع

لهم مما ترك نوع من اللبس في التفريق بين أعضاء اللجان للاتفاقيات الدولية لحقـوق الإنسـان،   
 .وكذلك المقررين الخاصين للإجراءات الخاصة. وأعضاء اللجنة الاستشارية لس حقوق الإنسان

الدولية لحقـوق   الآليات إطاروفي غياب هذا التعريف يمكن القول أن الخبراء المستقلون في       
أعضاء اللجان المنبثقة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الاستشـارية  : الإنسان هم

 . لس حقوق الإنسان، يتمتعون بخبرة وكفاءة علمية ومهنية عالية
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 أعضـاء وفي هدا الصدد حددت جل اتفاقيات حقوق الإنسان الشروط المعتمدة لترشيح         
حيث يجب أن يتمتع الخبراء بمؤهلات وخبرات معترف ا في ميـدان حقـوق   . اللجان الدولية

كما وضعت اللجنة الاستشارية لس حقوق الإنسان عدة شروط تتعلق بخبراء اللجنـة   الإنسان
 .الاستشارية

لى جانب إفخبراء اللجان الدولية يجب أن تكون لهم الكفاءة العلمية، والكفاءة المهنية،  لكذل     
وهذا يعنى ضرورة إلمـام  . ثقافتهم الواسعة، وتخصصهم في ميدان معين من ميادين حقوق الإنسان

الدولي لحقوق  الخبراء الدوليون بكل تفاصيل الاتفاقيات الدولية باعتبارها الإطار المعياري للقانون
  .188الإنسان، إضافة لإحاطتهم بجميع مبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا

 العمل وفرق الخاصين المقررين :ثانيا
الدولية لحماية حقوق الإنسان، قد تناولت ما يسمى فـرق   الآلياتجل  آنحيث نلاحظ        

العمل، علما أن فرق العمـل تختلـف بـاختلاف    تعريفا لفرق  الآلياتالعمل لكن لم تقدم هذه 
فـرق  : الدولية لحقوق الإنسان، فنظام الشكاوى الفردية تتضمن ثلاث فرق عمل منـها  الآليات

وفريقان عاملان . عمل تابعة للهيئات الدولية التعاقدية، وتنشأ عند الحاجة بموافقة لجان الاتفاقيات
  .نتابعان للجنة الاستشارية لس حقوق الإنسا

إن فريق العمل لدى الهيئات الدولية التعاقدية، هو بمثابة اللجنة الفرعية الذي تنشئه اللجـان  
المنبثقة من الاتفاقيات، فكل لجنة من اللجان اتفاقيات حقوق الإنسان تنشأ فريق عمـل خـارج   

الـتي تنشـأ    الهيئة المكونة من خمسة خبراء والتي تتكفل بالنظر في الالتماسات الفردية، فالهيئة هي
فهذه اللجان الفرعية، أو فريق عمل، يكون تابع للجنـة  . ذلك الأمرفرق العمل عندما يستدعى 

المعنية التي تنشئه حسب الحاجة، وأعضاء فرق العمل هم خبراء مستقلون، يشترط فيـه الخـبرة   
 .والكفاءة بمفهومها العلمي والمهني

 :حقوق الإنسان فهنا يجب التميز بين فريقين أما فريق العمل التابع للجنة الاستشارية لس
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2018(  
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 والذي يعين من قبل مجلس حقوق الإنسان وأعضائه خـبراء   فريق العمل المعني بالبلاغات
خبير للجنة الاستشارية، يشترط فيهم الخبرة، ومؤهلون تـأهيلاً   18مستقلون، من ضمن 

وهيكلته، وشروط اختيـار  ويلاحظ أن فريق العمل هذا قريب في طريقة عمله،  189،عالياً
 .أعضائه، من فريق عمل التابع للآليات التعاقدية

 أنه من خلال  إلاهو فريق يكمل عمل الفريق المعني بالبلاغات  فريق العمل المعني بالحالات
الخاص ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان لا يشـترط في الفريـق المعـني     1/5القرار 

، كما أن أعضاء هذا الفريق رغم أنه جـزء مـن اللجنـة    بالحالات الخبرة والتأهيل الجيد
الاستشارية لس حقوق الإنسان، إلا أن أعضائه يعينون من قبـل الـدول الأعضـاء في    

التمثيل القاري، مما يجعل الطابع السياسي للفريق طاغيا علـى حسـاب    ةمع مراعا الس،
  .190الطابع القانوني والخبرة العلمية

  التعذيب بمسألة المقرر الخاص :الثانيةالقفرة 

 بمسألة الخاص رار بتعيين المقررق ولأ المتحدة للأمم التابعة الإنسان حقوق لجنة لقد اتخذت
 الـس  صادق القرار، على التصديق عن دولة 20 امتناع فرغم ،1985مارس 13 التعذيب في

 بالتعـذيب  المتعلّقة القضايا حيث يختص في دراسة. بالإجماع القرار على الاقتصادي والاجتماعي
 لجنة إلى التعذيب ظاهرة عن خاص تقرير ويقدم بالتعذيب، الخاصة والمعلومات الشكاوى وتلقي
 الأعضاء الخاص بالدول المقرر وظيفة تقتصر لا كما الحكومات، ممثلي من المؤلفة الإنسان حقوق

  .المتحدة الأمم أعضاء جميع لتشمل تمتد بل الاتفاقية في
 الإجـراءات  حـول  معلومات جمع بالتعذيب، المعني الخاص المقرر مهام من أيضا نجد كما      

 حيـال  عاجلةإجراءات  باتخاذ مكلّف أنه كما الحكومات، قبل من والإدارية المتخذة التشريعية
 ذات المعلومـات  على البلدان دف الحصول زيارة على للقلق، والإشراف تدع التي الوضعيات

 .الإنسان حقوق هيئة إلى تقرير رفع ثمّمباشرة، ومن  مصادرها من ةصل

                                                             
  المتحدة للأمم التابع الإنسان حقوق مجلس مؤسسات ببناء الخاص ،1/5 القرار من ،39و 92 الفقرة -189 
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 سـواء،  حد على والأفراد المنظّمات من المتأتية الانتهاكات بلاغات الخاص المقرر كما يتلقّى     
 مباشرة يتعامل من هوالفادحة، إذ  الانتهاكات تدارك أجل من عاجل نداء طلاقإصلاحيته  ومن
  . المعنية الحكومة ضد المرصودة الشبهات مع

التعذيب جميع البلدان بغض النظـر عمـا إن    بمسألة الخاص لذلك تشمل صلاحيات المقرر
كانت دولة صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 :وهي أساسيةوتتألف الولاية من ثلاثة أنشطة  .عليهاو لم تصادق أالإنسانية أو المهينة 
إحالة المناشدات العاجلة إلى الدول فيما يتعلق بأفراد قيل بأم يواجهون خطر التعـرض    - أ

 للتعذيب، علاوة على مراسلات بشأن حالات تعذيب مزعومة في الماضي؛
 الاضطلاع بزيارة تقصي حقائق محلية؛  - ب
 .إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة تقديم تقارير سنوية عن أنشطته وولايته  - ت

وعلى خلاف آليات الشكاوى الخاصة يئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، فإن المقرر 
فعندما تدخل الحقائق . الخاص لا يحتاج إلى استنفاد إجراءات الانتصاف المحلية حتى يبدأ في العمل

أا اللجنة، يجوز للمقرر الخاص أن يقـرر  المقصودة في نطاق أكثر من ولاية من الولايات التي أنش
مفاتحة آليات مواضيعية أخرى والمقررين القطريين دف إرسال مراسلات مشتركة أو التمـاس  

 .القيام ببعثات مشتركة
ويندرج ضمن هذه الآلية كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقررة الخاصـة المعنيـة   

  بالعنف ضد النساء

وهو المنصب الذي انشأ بموجب قرار المفوضية السـامية   المعني بالتعذيب أـ المقرر الخاص
وذلك لفحص أسئلة وثيقة بالتعذيب، وممارسة تفويضه علـى   1985/33لحقوق الإنسان رقم  

أساس معايير دولية وثيقة الصلة، وعلى نحو خاص تلك المعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحـدة  
ويغطي المقرر الخاص المعني بالتعذيب كافة أعضاء الأمم . ات الأمم المتحدةلمناهضة التعذيب وقرار

 المتحدة ليس فقط الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب ويلعب دورا هاما في مجال مكافحة
حيث يمكنه أن يوجه الاهتمام إلى انتهاكات الحق . التعذيب بالرغم من أن قراراته غير ملزمة قانونا

التعرض للتعذيب وخلق ضغوطات كبيرة على الحكومات، من خـلال إرسـال برقيـة    في عدم 
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كما يقوم المقرر الخاص المعـني  . مستعجلة يطلب فيها ضمان حماية حق الأفراد في السلامة البدنية
بالتعذيب بالاتصال بالحكومات لموافاته بالتدابير التشريعية والقضائية التي اتخـذا بغـرض منـع    

 .يطلب منها الإجابة على كافة المراسلات المتعلقة بحالات التعذيب المسجلة أنه التعذيب، ول

، وهو المنصب الذي احدث من طـرف  ب ـ المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء  
للنظـر في مـزاعم     1994/45لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة وفق قرارها رقم

وتقوم المقررة الخاصة . العنف والتعذيب التي تتعرض لها النساء حول العالم، والتحري بشأن ذلك
بالعنف ضد النساء حين توصلها بما يفيد حدوث عنف ضد هذه الفئة، بإرسال طلبات للسلطات 

تحرك فورا للقيام بال -وفق مسطرة استعجالية –المعنية في الدولة التي حدث على أراضيها العنف 
وفي حالـة  . بالتحريات اللازمة، واتخاذ التدابير التي من شأا أن تمنع حدوث هذه الانتـهاكات 

استمرار هذه الانتهاكات دون اتخاذ أية إجراءات من شأا حماية الحقوق الأساسية للمـرأة مـن   
ب زيارة إقليمها، مـن  طرف الدولة المعنية، يمكن للمقررة أن تتقدم إلى حكومة هذه الدولة بطل

  .أجل التحري حول صحة هذه المزاعم والوقوف على مدى جدية الإجراءات المتخذة

  

تشكل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أهمية خاصة، على اعتبار أن الهدف منها هو العمل        
على منع وإزالة كل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية  

التركيـز علـى   ن يتم ألك كان من الضروري ذ. أو المهينة التي يتعرض أو قد يتعرض لها الإنسان
تأسيس العديد من آليات الرقابة على تطبيق أحكامها وفقا لإجراءات تطبيق دولية تتمثل في نظام 

وهي مهام مناطة بثلاث لجان دولية متخصصـة   .191التقارير، وكذا نظامي الشكاوى والتحقيق
 . اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيبثم  التعذيبوهي لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة
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اللجان الدوليـة المتخصصـة فـي لمناهضـة      مكانة: الأولالفرع 
 التعذيب

لقد نشأت الاتفاقيات الدولية اللجان كآلية لتطبيق أحكامها، إلا أا لم تعرف اللجـان،         
، واقتصرت 192كما أن باقي مصادر القانون الدولي لم تقدم تعريف للجنة الدولية بالمعنى القانوني

وأمام هذا الفراغ ظهر لبس لدى . هذا الموضوع على تعريف الوظيفي للجان الدوليةالمحاولات في 
وهو الفراغ . كثير من الباحثين في التميز بين اللجان، والهيئات، وفرق العمل، والمقررين الخاصين

والدي من خلاله نستطيع استخلاص الجوانـب  . التصدي له 193ي حاول بعض الفقه الدوليذال
ص اللجان المنبثقة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على وجـه الخصـوص   الأساسية لخصائ

 :ومنها

 .فقط التعاقدية بالآليات مرتبطة فهي دولية، اتفاقية بموجب الدولية اللجنة تنشأ -
 وإنمـا  شـخص  مـن  تشكل لا الدولية اللجان إن :الدولية للجنة الجماعية التشكيلة -

 .خبراء مجموعة الغالب في وهم الأشخاص، من مجموعة
 من لأكثر ينتمون أعضاء من الدولية اللجان تتشكل :الدولية للجنة الدولية التشكيلة -

 .الاتفاقية صلب في عليها منصوص شروط وفق .دولة
 بموجبه أنشأت الذي الدولي القانوني الأساس يحدد :الاختصاص محددة الدولية اللجنة -

 .والزمنية والعضوية الموضوعية نواحي من اختصاصها ونطاق صلاحياا اللجنة
 اللجـان  تتمتع لا الدولية المنظمات عكس على :بالاستقلالية الدولية اللجنة تمتع عدم -

 .لها المنشأة الجهة عن مستقلة إرادة لها ليس فهي باستقلالية الدولية
 .194المؤقتة وليس الديمومة صفة لها كآلية، الدولية اللجنة -

                                                             
192- Loubna Freih : Les droits de l'homme seront mieux défendus sans leur Commission / 
in revue «  Le Temps » n° 5 ( avril 2005) p 11 

جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضين الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،   -193
  وما بعدها 254ص ) 1998(بيروت 

 نـوفمبر ( القـانون  مغـرب  مجلة الإنسان لحقوق الدولية الآليات لدى الفردية الشكاوي لنظام المفاهيمي الإطار ،أشخلف االله عبد -194
2018(  
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أن تعريف اللجنة الدولية في إطار القـانون الـدولي لحقـوق     يتضح من خلال ما سبق         
الإنسان، أا الآلية المختصة في النظر في الالتماسات الفردية المنبثقة مـن الآليـات التعاقديـة،    
فاختصاصها الموضوعي هي الالتماسات الفردية، وليس البلاغات الفردية، وإن الأشخاص الـذين  

كمـا أن  .ء الدوليون، وليسوا المقررين الخاصين، أو فرق العمـل يتولون هذه الوظيفة هم الخبرا
اللجان الدولية كآلية من آليات حقوق الإنسان لها صفة الديمومة باعتبارها آلية قائمة بذاا، فرغم 

على عكـس  . أا آلية قائمة وفقا لنص قانوني في الاتفاقية إلاتغير أعضائها كل ثلاث سنوات، 
، أو تزيد بظهور موضوع ةين، أو فرق العمل، التي تنتهي بانتهاء المهمة المقررنظام المقررين الخاص

  .195جديد
  لجنة حقوق الإنسان :الأولىالفقرة 

للأمم المتحدة الذي يلعـب   والاجتماعي الاقتصاديأنشئت هذه اللجنة من طرف الس 
دورا بالغ الأهمية في حماية حقوق الإنسان الأساسية بصفة عامة ومنع التعذيب بصورة خاصـة،  

جسيمة لحقوق الإنسان من قبـل   انتهاكاتوبفرض تدعيم سبل حماية الفرد من أن يكون ضحية 
الـذي يسـمى    1970لسـنة   503الدولة التي يتبعها ذلك الفرد، إذ أصدر الس قراره رقم 

الذي يمكن بموجبه الأفراد والمنظمات غير الحكومية من رفع شـكوى بسـبب    1503بالإجراء 
الحقوق الأساسية، لا سيما الحق في السلامة الجسدية والعقلية بسبب تعرضـهم لأعمـال    انتهاك

تعذيب، وأن يرفع شكاوى ضد حكومام ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحـدة بمقـر الأمـم    
ورك أو جنيف، ويحيل الأمين العام هذه الشكوى أو البلاغ إلى مركـز حقـوق   ويالمتحدة في ني

الإنسان الذي يقوم بتلخيصها وتنظيمها في قائمة سرية يرسلها إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسـان،  
ت ، فإذا ثبوالاستمرارخطيرة على سبيل التكرار  بانتهاكاتكما يرسلها إلى الدول المزعوم قيامها 

كمـا تقـوم   . خطير تقوم اللجنة بتعين لجنة مؤقتة لإجراء التحقيق وسماع الشهود انتهاكوجود 
 الاقتصـادي اللجنة بتعين مبعوث خاص للتحقيق، ثم تحرر تقريرا سـنويا ترفعـه إلى الـس    

ويتضمن توصياا بشأن الشكاوى التي تلقتها، لكي يتبنى الس هـذه التوصـيات    والاجتماعي

                                                             
 نـوفمبر ( القـانون  مغـرب  مجلة الإنسان، لحقوق الدولية الآليات لدى الفردية الشكاوي لنظام المفاهيمي الإطار :أشخلف االله عبد -195

2018(  
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لى تنفيذها أو يرفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتبناها وتعمل بدورها علـى  ويعمل ع
  .196تنفيذه

  لجنة مناهضة التعذيب :الفقرة الثانية

دف تتبع تنفيذ اتفاقية  1984مناهضة التعذيب لسنة  اتفاقيةأنشئت هذه اللجنة بموجب 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب 

 .من الاتفاقية 17بموجب المادة  إنشائهادولها الأطراف تم 
خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الـدول   10ه اللجنة من ذوتتكون ه

ورصـد   الاتفاقيـة وتتمثل مهمة اللجنة في متابعة تطبيـق   الاتفاقيةقا لما تنص عليه الأطراف وف
المخالفات الصادرة عن الدول الأطراف في هذا الموضوع، حيث تقدم هذه الأخـيرة تقـارير إلى   

  .الاتفاقيةتنفيذا لتعهداا التي نصت عليها  اتخذااللجنة عن التدابير التي 
إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا ا، بحيث يتضح لها أن تلـك   ، فإنه20وبموجب المادة 

البيانات والمعلومات تتضمن أدلة تتمتع بقدر كاف من المصداقية، وتشير إلى أن تعـذيب تمـت   
ممارسته بطريقة منظمة على إقليم دولة من الدول الأطراف، تدعو اللجنة الدولة المعنية إلى التعاون 

  .وتقديم ملاحظات بشأا في دراسة هذه المعلومات
ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر إجراء تحقيق بما في ذلك القيام بزيـارة إلـى الدولـة  
المعنية، وذلك بناءا على موافقة تلك الدولة، وتكون إجراءات اللجنة سرية أثناء قيامها بمثل هـذا  

سـنوي  التحقيق، ولكن يجوز لها أن تقرر إدراج بيان ملخص لنتائج هذه الإجراءات في تقريرها ال
للأمم المتحدة، لكن يجوز للدول وقت تصديقها أو انضمامها  والجمعية العامةإلى الدول الأطراف 

  .السالفة الذكر 20إلى الاتفاقية أن تبدي تحفظا بشأن اختصاص اللجنة التي تقررها المادة 
إن قدرة الأفراد على تقديم الشكاوى على المستوى الدولي، من انتهاك حقـوقهم تضـفي          

وفي هدا الصدد توجـد ثلاثـة    .معنى حقيقيا على الحقوق الواردة في معاهدات حقوق الإنسان
إجراءات رئيسية لعرض الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أحكام معاهدات حقوق الإنسـان علـى   

                                                             
  14غربي عبد الرزاق، المرجع السابق ص  -196
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  ؛الشكاوى بـين الـدول  ؛ الشكاوى الفردية:ة بموجب معاهدات حقوق الإنسانالهيئات المنشأ
  .التحقيقاتو

لك توجد أيضاً إجراءات للشكاوى خارج نطاق نظام الهيئات المنشأة بموجب ذجانب  إلى
إجراء الشكاوى الخاص بمجلـس  و الإجراءات الخاصة لس حقوق الإنسان معاهدات عن طريق

 .حقوق الإنسان
الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفيـة إعمـال    لك فجميعذل
ويجب على الدول أن تقدم تقريرا أوليا بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقيـة ثم تقـارير   . الحقوق

وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولـة الطـرف ببواعـث قلقهـا     . دورية كل أربع سنوات
  ."ت ختاميةملاحظا"وتوصياا في شكل 

وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنـة مـن         
الشـكاوى   يجوز أيضا، في ظروف معينة، أن تنظـر اللجنـة في  : خلالها مهامها المتعلقة بالرصد

أو بلاغات الأفراد التي يـدعون فيهـا أن حقـوقهم بموجـب الاتفاقيـة انتهكـت،        الفردية
 ـ  .الشـكاوى بـين الـدول   اللازمة، وتنظـر في   التحقيقات وتجري  البروتوكولوبالفعـل ف

 ـ   ، ينشئ2006للاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ مند يونيو  الاختياري ع اللجنـة الفرعيـة لمن
والتي لها صلاحية زيارة الأماكن التي يجري فيها حرمان أشخاص من حريتهم في الدول  .التعذيب
وبموجب البروتوكول الاختياري، يتعين على الدول الأطراف إنشاء آلية وقائية وطنيـة  . الأطراف

  .لمنع التعذيب على المستوى المحلي لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز
تعقد اللجنة ثلاث دورات سنوياً، مدة كـل دورة منـها أربعـة     2015واعتباراً من عام       

وتنشر اللجنة أيضاً تفسـيرها   .ديسمبر –غشت، ونوفمبر  –ماي، ويوليوز -أسابيع، في أبريل 
  .بشأن القضايا المواضيعية بالتعليقات العامة لمحتويات أحكام الاتفاقية، المعروف

  ارير لجنة مناهضة التعذيبتق مضمون: أولا
مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب    اتفاقيةلفقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 17وبمقتضى المـادة  . 1984ديسمبر  10المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 
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وتتألف اللجنة . 1988اير ين 1أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في  الاتفاقيةمن هذه 
  .من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد

دورات خاصـة   إلىويجوز مع ذلك الدعوة . وتعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة
اللجنة وتنتخب . الاتفاقيةبقرار من اللجنة بناءا على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في 

وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة . من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا
  .سنتين قابلة للتجديد

كما يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات 
تع بالصفة الاستشارية لدي الـس  الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتم

أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمـال الـتي    لىإ والاجتماعي الاقتصادي
وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمـم  . للاتفاقيةتضطلع ا اللجنة تطبيقا 

  .المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها
عن طريق الأمـين العـام    اللجنة، إلىتقدم كل دولة طرف  الاتفاقيةمن  19وطبقا للمادة 

ويقـدم التقريـر   . الاتفاقيةتنفيذا لتعهداا بمقتضى  اتخذاللأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي 
وتقدم . 197بالنسبة للدولة الطرف المعنية الاتفاقيةمن بدء نفاذ  اعتباراالأول في غضون سنة واحدة 

ويجـوز للجنـة أن   . ك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقةبعد ذل
  .198تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى

مبدئيا ينبغي التأكيد على أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقـارير الدوريـة   
 إلىردة في التقارير التي تشـير  للدول الأطراف أمام اللجان التعاقدية لا تقتصر على المعلومات الوا

التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف ا وعن أية عوامـل   إلىالإجراءات المتخذة أو 
بل أن اللجان رأت أن كل الدول الأطراف  الدولية، والاتفاقياتيمكن أن تؤثر على تنفيذ العهود 

تطيع أن تقوم بشكل سليم إلي أي مدى تنفـذ  ملزمة بتقديم كل المعلومات الضرورية لها حتى تس
  .الدولية والاتفاقياتبمقتضى العهود  التزامااهذه الدول 

                                                             
حري التذكير بموقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  -197

 :م كالتالي2005أبريل  23أو اللاإنسانية أو المهينة حتى 
  .الجزائر، السعودية، الصومال، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، قطر اليمن، جيبوتي، البحرين، موريتانيا، سوريا تونس،الأردن، 

  ) 2001(حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان : سليمان هاني -198
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لتقـارير الـدول    الافتتاحيـة وعليه فإن المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوى الأجزاء 
الأطراف، والتي تستهدف إعطاء صورة واضحة عن وضع الدولة الطرف سواء خاصة ما يتعلـق  

 الاقتصـادية سكان، كالخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية للبلـد وسـكانه، والمؤشـرات    بال
والثقافية، وكذلك الهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام الذي تتوفر داخلـه   والاجتماعية

 ـ   الجمهـور   يالحماية لحقوق الإنسان، وما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصـة لزيـادة وع
والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقـوق  

  .الإنسان
بعد ذلك تنبغي الإشارة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتـوى التقـارير الأوليـة    

ية، وبإمكاننا القـول بـأن   والدورية التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المواثيق الدول
التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة تمثل جوهر عمليـة  
المراقبة، وكثير من المعلومات التي تطلبها اللجان التعاقدية هي في الحقيقة معلومات لا غنى عنـها  

ماية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئـات  لرسم السياسة الوطنية، وجدير بالتنويه أن آليات الح
التعاقدية لا تسعى إلي المساءلة الدولية للحكومات وتعزيزها فحسب، بل بالأساس تعمـل علـى   

  .إتاحة الفرصة والمناخ لمساءلة فعالة للحكومات من جانب مواطنيها
ة للهيئات التعاقديـة  والنتيجة أن التقارير حول ظاهرة التعذيب بشقيها الأولية منها والدوري

ينبغي أن تحقق توازنا بين الناحية النظرية القانونية والوضع العملي داخـل كـل    المتحدة،بالأمم 
وينبغـي أن   الجارية،مفصل قائم على أساس سليم للتطورات  استعراضدولة، وذلك عبر إجراء 

  .199يرفق بالتقرير القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة

  طريقة النظر في التقارير :ثانيا
بناءا على المساطر المتبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات 
حقوق الإنسان ومنها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب يحق لممثلي الدول المقدمة للتقـارير حـول   

لجلسات عندما ينظر في بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك ا اللجنة،التعذيب حضور جلسات 
ويتبع الإجراء التالي بشـكل  . ضروريان لضمان إجراء حوار بناء مع اللجنة المعنية دولهم،تقارير 

يدعى ممثل الدولة الطرف إلي عرض التقرير بإبداء معطيات تقديمية موجزة وتقديم أي ردود : عام
                                                             

  )2000( القاهرة   /اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان /محمد أمين الميداني -  199
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دورة، وبعد ذلك تنظـر اللجنـة في   كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق لل
بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة  الاعتبارآخذة في  المواد،التقرير على أساس كل مجموعة من 

  .بقائمة المسائل
توجيـه الأسـئلة وإبـداء     إلىبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة عادة بدعوة أعضاء اللجنـة   

الرد فورا  إلىثم يدعو ممثلي الدولة الطرف  المسائل،الملاحظات والتعليقات بصدد كل مسألة من 
أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود . على المسائل التي لا تتطلب مزيدا من التفكير أو البحث

يمكن أن تكون موضوع معلومات إضـافية   الاقتضاء،أو عند  لاحقة،عليها فيتم تناولها في جلسة 
حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة علـى   ولأعضاء اللجنة. اللجنة كتابة إلىتقدم 

 إلىكما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة . هذا النحو
  .200المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار

مـن ضـروب    نع التعذيب وغيرهبمالمعروفة رسميا هناك أيضا لجنة فرعية لمناهضة التعذيب وو    
وهي نوع جديد من الهيئات المنشأة بموجـب  . المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ولها ولاية وقائية تركز على ج ابتكـاري  . معاهدات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ية لمنع التعذيب عملها في وقد بدأت اللجنة الفرع. ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة

وقد أُنشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملاً بأحكام معاهدة، هي البروتوكـول   .2007فبراير 
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في ديسـمبر    

  .2006 وفي يوني ذودخل حيز التنفي 2002
، بما خبيراً مستقلاً ومحايداً من تخصصات شتى 25الفرعية لمنع التعذيب من  وتتألف اللجنة        

من البلـدان  ومن مختلف مناطق العالم .في ذلك محامون ومهنيون طبيون وخبراء احتجاز وتفتيش
  .ويعمل الأعضاء بصفتهم الفردية. التي صادقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه

وتنتخب الدول الأطراف الأعضاء لولاية مدا أربع سنوات، موزعة على دورتين فترة كل        
  .ويجوز إعادة انتخام لمدة ثانية، إذا أُعيد ترشيحهم. منهما سنتان

 :وتضطلع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وفقاً لما جاء بالبروتوكول بعدة مهام منها 

                                                             
  )2002(القاهرة  -اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء  :قاعودعلاء  -200
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 فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم في الدول الأطراف زيارة الأماكن التي يحتجز.  
  المشورة وتقديم المساعدة للآليات الوقائية الوطنيـة المهتمـة بمناهضـة     وإسداءالتعاون

  .التعذيب
   التعاون لغرض منع التعذيب مع كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليميـة

  .والوطنية المهتمة
 وتسترشد المتحدة الأمم ميثاق الفرعية لمناهضة التعذيب تؤدي عملها في إطارفاللجنة  وعليه

لمعاملة الأشخاص المحـرومين مـن    المتحدة الأمم وضعتها المعايير التيبمقاصده ومبادئه وكذلك ب
نـوفمبر   28عضو ابتداء من  25وأصبحت تتألف من  0072بدأت عملها في فبراير . حريتهم
على أن لا يتعدى عدد المرشحين المقدمين من  الأطرافيتم انتخام من مرشحي الدول  .2010

قبل كل دولة شخصين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من 
شروط عامة تتعلق بالأخلاق والخبرة في ميدان إقامـة  كول والتي لا تعدو أن تكون سوى وتوالبر

وتنتخب الدول الأطـراف   .الفرعيةأن لا يتعدى عدد ممثلي الدولة واحدا في اللجنة  على. العدل
سنوات موزعة على دورتين فترة كل منها سنتين يجدد خلالهـا نصـف    4الأعضاء لولاية مدا 

خـاص وفقـا    وينشـأ صـندوق  . إذا تم ترشـيحهم انتخام لمدة ثانية  ويجوز إعادة .الأعضاء
  .بقصد تمويلها المتحدة الأمم لقواعد

لمناهضة التعذيب بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، وتقدم توصياا وتختص اللجنة الفرعية 
 وغـيره مـن  المحرومين من حريتهم، من التعذيب  إلى الدول الأطراف بخصوص حماية الأشخاص

كما تختص بإسداء المشورة وتقـديم  . نسانية أو المهينةإضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
 الآلياتبغية تعزيز قدرات وولاية  الأطرافتوصيات للدول  وكذا تقديمة الوطني للآلياتالمساعدة 

   .الوطنية
 أووالياا ذات الصلة فضلا عن المؤسسـات   المتحدة الأمم إلى التعاون مع هيئات بالإضافة

  .يتعلق بتعزيز الحماية من التعذيب والإقليمية والوطنية فيماالمنظمات الدولية 
ويقع على عاتق الدول الأطراف تمكين اللجنة من وصول غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة 

مع الـتمكين مـن    ،الاحتجازبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم وطريقة معاملتهم وظروف 
وإتاحة الفرصـة  . الوصول غير المقيد وبحرية اختيار تام لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشاا ومرافقها
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يفيد في الموضوع  وكل شخصراء مقابلات خاصة دون وجود شهود مع المحرومين من الحرية لإج
ولا حق للدولة الطرف في الاعتراض على الزيارات لأي سـبب   .الحالبحضور مترجم إن اقتضى 
مع ضرورة توفير الحماية للمبلغين سواء كانت المعلومـات المقدمـة   . كان ومهما كانت الذريعة

  .ةصحيحة أو خاطئ
وعلى إثر ذلك تنجز تقارير للنشر مشفوعة بتعليق الدولة الطرف مـتى طلبـت هـذه       

. نشر التعليق، كما تقدم اللجنة تقريرا سنويا علنيا عن أنشطتها للجنة مناهضة التعـذيب  الأخيرة
  .لية الوطنيةلآلى اإالدولة الطرف و إلى وملاحظات سريةوتقديم توصيات 

الوقائية في فضح جرائم التعذيب من خلال الرصد ومـن تم تعتـبر   ن أهمية الآليات إذيتبين 
أساسية لحث الدول على الاجتهاد التشريعي والمؤسساتي تحت رعاية حقوقية دولية مـن أجـل   
مكافحة الظاهرة وتطويقها والتصدي كذلك لظاهرة الإفلات من العقاب وتكـريس ضـمانات   

ورغم أهميـة الآليـات    .201القضائي وتحقيق الأمنين المحاكمة العادلة ومبدأ المساواة بين المتقاض
الوقائية لمناهضة التعذيب في رصد وضبط حالات التعذيب فإن هده الآليات وكما يـدل عليهـا   

إلى جنـات   الاعتقالولا تعني تحول أماكن  جذورها، واستئصالها منتعني اية الظاهرة اسمها، لا 
فقد أثبتت العديد من التقارير بأن الظاهرة لازالت حاضرة بنسب متفاوتة حتى في أعرق  .حقوقية

لكوا تبقى في هذه الدول مرتبطة أساسـا   الإنسان،الديمقراطيات والأنظمة المدافعة عن حقوق 
تسكن قلب وعقـل   إيديولوجيةبسلوكات شخصية في أعمها تمتح من روافد نفسية أو عرقية أو 

ين الذين أنيطت م سلطة الحرمان من الحرية والإشراف عليها، بقدر ما هي في دول بعض الموظف
هذه الأساليب جزء مـن   واستبدادية تعتبرأخرى لا تحترم حقوق الإنسان نتاج منظومات تحكمية 

  .سلطة الدولة

  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهام: أولا
باللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو    تتمتع         

 :اللاإنسانية أو المهينة بعدة سلطات يمكن اختصارها في 

                                                             
  2015 - 02 - 27يوم  الاتحاد الاشتراكي في مناهضة التعذيب بين الآليات القانونية و الوقائية :غسان باحو -201
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حيث يجوز للجنة الفرعية لمنـع   التي قد تكون مسرحا لممارسات التعذيب الأماكنزيارات  -أ
. كون فيه أشخاص محرومون من حريتهمالتعذيب زيارة أي مكان خاضع لولاية دولة طرف قد ي

مثـل مراكـز   (، ومراكز الاحتجاز )العسكرية والمدنية(ويتضمن ذلك مخافر الشرطة والسجون 
الاحتجاز الاحتياطي السابق للمحاكمة، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسسات قضاء الأحداث، 

وتوصـي اللجنـة   . مؤسسات رعاية الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية إلى بالإضافة، )وغيرها
  .الفرعية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحسين معاملة المحتجزين، بما في ذلك أوضاع الاحتجاز

ويجوز أن . ويقوم ذه الزيارات عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
. ند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرات والمعارف المهنيـة في الميـدان  يرافق هذان العضوان، ع

ويختار هؤلاء الخبراء من قائمة خبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى المقترحات المقدمة من الـدول  
الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة     زالأطراف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومرك

ز لكل دولة طرف أن تقترح خبراء وطنيين لا يتجاوز عددهم خمسة خبراء ليكونوا ويجو. الدولية
  .أعضاء في القائمة

وللاضطلاع الكامل بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري، استنبطت اللجنة الفرعية لمنع  
  :التعذيب حتى الآن أربعة أنواع من الزيارات

 ا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ؛الزيارات الميدانية التي تقوم  
 ا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ؛زيارات المتابعة القطرية التي تقوم 
 ؛الزيارات الاستشارية إلى الآليات الوقائية الوطنية 
 202.الزيارات الاستشارية المتعلقة بالبروتوكول الاختياريو 
لك تتمتع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بموجب البروتوكول الاختياري، بحق الوصول إلى ذل      

جميع أماكن الاحتجاز ومنشآا ومرافقها وإلى جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلـق بمعاملـة   
كما للجنة حق إجراء مقابلات شخصية وسرية مع كل . الأشخاص وبأوضاع الاحتجاز بلا قيود

                                                             
وتبعاً لنوع الزيارة والظروف المحلية للبلد الذي تجري زيارته، يمكن أن يتفاوت حجم الوفود، وأن تتفـاوت أيضـاً مـدة الزيـارة،     -202

  .أيام 10وتستغرق الزيارة الميدانية عادة حوالي 
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من الأشخاص المحرومين من حريتهم وأي شخص آخر ترى اللجنة الفرعية أنه يمكن أن يزودهـا  
 .بمعلومات ذات صلة

ا السياق تتعهد الدول الأطراف بضمان عدم وجود أي جزاءات أو أعمال انتقامية ذوفي ه       
إليهـا أو إلى   ضد الأشخاص الذين يجتمعون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو يقدون معلومات

 .الآلية الوقائية الوطنية
 تقديم المساعدة والمشورة للدول الأطراف فيما يتعلق بإنشاء آلياا الوقائيـة الوطنيـة   -ب

وذلك تجسيداً لروح التعاون التي يقوم عليها البروتوكول الاختياري والولايات التي يعطيها للجنة 
الوطنية، يتعين أن تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نفسها الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية 

رهن الإشارة للانخراط في حوار متواصل بخصوص عمل الآلية الوقائية الوطنية، مع كل من الدولة 
وتقديم المشورة إلى الدول بخصوص إنشاء آليات وطنيـة  . الطرف والآلية الوقائية الوطنية نفسها

لجنة الفرعية لمنع التعذيب ويشكل جزءا مهما من كل زيارة، شأنه فعالة عنصر أساسي في عمل ال
في ذلك شأن التواصل المستمر للجنة الفرعية لمنع التعذيب مع الآلية الوقائية الوطنية حالمـا يـتم   

 .إنشاؤها
تقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المشورة إلى الدول الأطراف، وذلك في  الإطاروفي نفس         

كما تقدم اللجنة الفرعية لمنع . تعزيز صلاحيات الآليات الوقائية الوطنية واستقلاليتها وقدرا إطار
التعذيب إلى الآليات الوقائية الوطنية المشورة بشأن تعزيز استقلاليتها وقدراا والمساعدة اللازمـة  

 ـ رومين مـن  للقيام بذلك وتساعدها في تدعيم ضمانات الحماية من إساءة معاملة الأشخاص المح
وتعمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالتعاون الوثيق مع الآليات الوقائية الوطنية لضـمان  . حريتهم

 .ل كل دولة طرفخإجراء زيارات منتظمة إلى جميع أماكن الاحتجاز دا

 مبادئ اشتغال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
السـرية  : أهمهااشتغالها بعدة مبادئ أساسية تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في مجال        

لذلك يقوم البروتوكول الاختياري على أسـاس  . والتراهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية
ويلتقي أعضاء اللجنة . مبدأ التعاون بين اللجنة الفرعية وكل دولة طرف والآليات الوقائية الوطنية

لحكوميين والآليات الوقائية الوطنية وممثلي المؤسسات الوطنية الفرعية، خلال زياراا، بالمسؤولين ا
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لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأي شخص آخر يمكنه أن يقدم معلومات ذات صـلة  
 .بولاية اللجنة الفرعية

ه المبادئ تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد كل زيارة من زياراـا، بـإبلاغ   ذووفق ه      
. ا وملاحظاا إلى الدولة الطرف، وإلى الآلية الوقائية الوطنية عند الاقتضاء، في تقرير سريتوصيا

 .وتنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها وتوصياا كلما طلبت منها الدولة الطرف ذلك
يتخـذ  لكن وفي المقابل، فإنه يجوز للجنة الفرعية لمنع التعذيب، إذا رفض بلد التعاون أو لم 

خطوات لتحسين الوضع على ضوء توصياا، أن تطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب إصدار بيـان  
  203.علني أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

حدود الآليات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان ضد  :الثانيالفرع 
 ممارسات التعذيب

موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الأكثر إثارة للجدل  أصبحخيرة لأخلال السنوات ا
لما بعد الحرب البـاردة مـن    الإقليميةبات الدولية ذخاصة في ظل حجم ووثيرة التحولات والتجا

. صبح يطرح مشكل فعاليتـها أمما . ليات المؤسساتية من جهة ثانيةلآه اذجهة، وتعدد وتداخل ه
ت حقوق الإنسان، كما تتعدد آليات الحماية في مختلف تتعدد ضماناي نلاحظ فيه ذففي الوقت ال

التشريعات والمواثيق والاتفاقيات على المستوى الإقليمي والدولي، فقد أدى ذلك إلى تداخل كبير 
  .بين مفهومي الضمانات والآليات

ن تشكل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في تفاعلها مع المؤسسات أينبغي  ذاوهك
لك بحكـم  ذبكة متكاملة من أجل نظام عالمي أفضل لصون حقوق الأفراد والجماعات، والمحلية ش

  .قصور الآليات الدولية لوحدها أو المحلية بمعزل عن بعضها البعض
تواجهها الآليات المؤسسـاتية   أصبحتلك يمكن الوقوف عند العديد من الصعوبات التي ذل

ها ما لاحظه بعض الفقهاء والباحثين مـؤخرا  همأ. لحماية حقوق الإنسان ضد ممارسات التعذيب
  .من طغيان للطابع الإنساني للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان

  
                                                             

 154ص )  2001( حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دار الحامد للنشر، عمان : فيصل شطناوي -203
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 طغيان الطابع الإنساني للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان :الأولىالفقرة 

بداية التفكير اتمع الدولي في ضرورة تأسيس هده المؤسسات كان مناخ المآسي  ذحيث من      
وذلك من خلال ظهور توجه جديد، يـدعو إلى  . التي شاهدا الحرب العالمية الثانية هي المهيمنة

الاهتمام بالإنسان وجعل الجوانب الإنسانية والأخلاقية ضمن قواعد القانون الدولي العام، ولقـد  
ه الدعوة إلى ظهور فرع جديد في القانون الدولي العام وهو القـانون الـدولي لحقـوق    أدت هذ
 :والذي كان من جملة مبررات وجوده. أساساالإنسان 

 الآليات اذوك القانونية النصوص من العديد جعل مما وأخلاقي تاريخي طابع ذات مبررات 
 الإنسـانية  المبـادئ  احتـرام  ضرورة خلال من الإنساني الجانب على تركز عنها المنبثقة

 .204الحرب وقت كما السلم زمن أي .عموما الظروف مختلف في الأساسية

 بالأفراد اهتم الذي الدولي القانون إطار في الفرد دور إلى النظرة بتطور تتعلق اعتبارات 
 .205معينة جماعة في أعضاء بوصفهم أو الإنسانية بصفتهم سواء

 النظـام  يوفرهـا  الـتي  الوطنية الضمانات كفاية بعدم القناعة من مستمدة اعتبارات 
مما جعله في صدام دائم مع . عموما الإنسان حقوق حماية مجال في للدول الداخلي القانوني

 .لك سابقاذكما رأينا . 206مبادئ كلاسيكية من قبيل مبدأ السيادة

الأساسية شكاليات حقوق الإنسان وحرياته إن اتمع الدولي في مجال الاهتمام بأصحيح 
ومن ضمنها مناهضة جرائم التعذيب لم يتوقف عند مجرد التأكيد على الحقوق والحريات ووضـع  
المعايير الدولية بشأا، وإنما امتد كذلك إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فقد أصبح اتمع الدولي 

د القـانون الـدولي   في ظل قواعد القانون الدولي المعاصر وخلافا لما كان عليه الحال في ظل قواع
التقليدي طرفا أصيلا معنيا بمسألة حقوق الإنسان وصار يقف إزائها على قدم المساواة مع الدول 

إليها الأفراد الذين تنتهك حقوقهم، وعلى نحو يجسد وبحق تلك الظاهرة  يالمعنية أو تلك التي ينتم
يتسنى للمجتمـع   يالوظيفي ولكالمعروفة في نطاق أبحاث القانون الدولي العام بظاهرة الازدواج 

                                                             
 النهضـة  دار الإنسـاني،  الدولي القانون إطار في دراسة– الدولي الجنائي القضاء أمام الدولية الفردية الجنائيةالمسؤولية  :هيكل أمجد -204

  ) 2009( القاهرة العربية،
   2 .25ص )  2007( ، الطبعة الأولى الإسكندريةسامح جابر، حماية المدنيين في زمن الصراعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، -205
مجلة المحقق للعلوم القانونيـة والسياسـية   /مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها  :العتريعلاء عبد الحسن  -206

  207ص ) 2017أكتوبر (  2العدد 
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الدولية وبؤر التوتر ربمـا   الأزماتلك تزايدت ذومع . الدولي الاضطلاع بدوره في هذا الخصوص
  207.بشكل غير مسبوق

 ـ ذل  ليـات  لآه اذلك كان من الطبيعي أن تسود اليوم شكوك مشروعة حول فعاليـة ه
ق الإنسان والمواطن داخـل  المؤسساتية ففي الضغط على الدول من أجل حثها على احترام حقو

فإلى جانب كوا تكتفي بأساليب الضغط المعنوي أو الأدبي التي تتمثل عـادة في  . إقليم كل منها
توجيه اللوم كالإدانة اللفظية في المحافل الدولية والتي تزخر ا قرارات وتقارير العديد من المنظمات 

ن أم المتحدة وتقارير منظمة العفو الدولية، بدل الدولية الحكومية ا وغير الحكومية كقرارات الأم
تمارس هده المنظمات الدولية سلطة رقابة وإشراف دوليين حقيقيين فيما يتصل بمدى التزام الدول 

  208بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
  عمل اللجان الدولية المتخصصة في مناهضة التعذيب إكراهات: الثانيةالفقرة 

عموما يمكن القول أن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق 
الإنسان في البلد المعني ولا تحدد االات المعنية بالمشاكل، وعليه فإن المعلومـات والإحصـاءات   

 ـ   ل الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال إلي جانب المعلومات المقدمـة مـن قب
يطلق عليهـا تقـارير   (المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير مكتوبة 

تبقى مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلـد  ) موازية أو بديلة
  .209المعني ومن ضمنه بالطبع تلك الخاصة بمناهضة التعذيب

 ـ  الدو الآلياتوتتميز مناقشات  ه ذلية التعاقدية بالعلنية لما لها من أهمية كـبيرة في عمـل ه
وذلك بالنظر إلى وظيفتها الأساسية والتي هي الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهود . اللجان

الدولية من جهة، وتقديم التقارير ودراستها من قبل اللجان التعاقدية ـدف رفـع    والاتفاقيات
لذلك . وتشجيع المناقشات بشأا على المستوى الوطني من جهة ثانية مستوى الوعي ذه الحقوق

عليهـا،   للاطـلاع تسعى هذه اللجان التعاقدية إلى جعل تقارير الدول الأعضاء متاحة للجمهور 
 والاتفاقيـات بالإضافة إلى تشجيع هذه الدول على القيام بأنشطة لتعزيز المعرفة بأحكام العهـود  

ذلك وحتى تدعم اللجان الطابع العلني على أعمالها، فإا تـوفر للجمهـور   ل. الدولية والوعي ا
  .لاجتماعاانسخا من تقاريرها السنوية ومن المحاضر الموجزة 

                                                             
  25ص (2007)والتوزيع  والنشر لطباعةل القلم دار الأولى، الطبعة ،القضائي والعمل لقانونيا النص بين التعذيبجريمة : لحسن بيهي-207
  .158مرجع سابق ص  ،القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة: الموسى ومحمد خليلمحمد يوسف علوان  -208

209 -- Henri Bosly et Damien Vandermeersch /Génocide, crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre face à la justice / éd. Bruylant ( 2012) 
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وتتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجان التعاقدية في التقارير من صـياغة مشـروع   
ان عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي ولهذا الغرض تخصص اللج. واعتمادهملاحظاا الختامية 

ويقدم بعـد  . ختتام الحوار، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأوليةا
ذلك المقرر المعني بالبلد الطرف، بمساعدة أمانة اللجنة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختاميـة  

المقدمـة، والجوانـب   : الختامية المتفق عليه فيما يلي ويتكون الملاحظات. لتنظر فيه اللجنة المعنية
 والاقتراحـات الإيجابية، والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد، ودواعي القلق الرئيسـية،  

  .والتوصيات
ففي مرحلة لاحقة تناقش اللجنة المشـروع ،  مناقشة مشروع الملاحظات الختامية  -أولا 

نه لا يتم الإعلان عن الملاحظات الختاميـة  أإلا . بتوافق الآراء ادهاعتمفي جلسة مغلقة أيضا، بغية 
وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظـات  . رسميا إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة اعتمادهابعد 

الدولـة الطـرف المعنيـة     تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية، وترسل في أقرب وقت ممكن إلى
أية ملاحظة  إلىكما يجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق . نةوتدرج في تقرير اللج

. اللجنـة  إلىمن الملاحظات الختامية الصادرة للجنة المعنية في سياق أية معلومات إضافية تقدمها 
لتنفيـذ   واسـتعدادها وتكمن أهمية هذه المرحلة في كوا توضح للجن المعنية مدى تفاعل الدول 

  . الدولية والاتفاقاتالأحكام 
خلال هذه المرحلة تسعى بعض اللجان التعاقديـة مـن خـلال    التعليقات العامة  -ثانيا 

التعليقات العامة، إلي إتاحة الخبرة التي اكتسبتها من خلال دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول 
قها في مجال احترام حقوق الأطراف بغية مساعدا على المضي في تنفيذ التعهدات الملقاة على عات
الدول الأطـراف إلي   انتباهالإنسان ومن ضمنها مناهضة التعذيب وتشجيعها على ذلك، ولفت 

أوجه القصور التي قد تكشف عنها التقارير المقدمة، ثم اقتراح تحسينات عليها، بغية تحفيز الـدول  
مال التام التـدريجي والفعـال   الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإع

مؤسساتية وطنية  آلياتوذلك من خلال .210الدولية والاتفاقياتللحقوق المعترف ا في العهود 
  .وهو ما سأحاول التطرق له في المبحث الموالي

  
  

                                                             
  90ص  )2000(القاهرة  -النهضة العربية  الإنسان، دارالحماية الدولية لحقوق  :الوفاأحمد أبو  -210
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 المؤسسات الوطنية لمناهضة التعذيب :الثانيالمبحث 

يعتبر المغرب من بين الدول التي انخرطت في مسار مناهضة التعذيب والوقاية منه، خصوصا  
لى حدود عقد التسعينات من القرن الماضي مجموعة من الانتـهاكات  إوأنه عرف منذ الاستقلال 

لحقوق الإنسان، رغم المصادقة الرسمية على العديد من المواثيق الدولية والانضمام إلى العديد مـن  
بكوـا   1999و 1956حيث تميزت الفترة الممتدة ما بين سنتي . والإقليميةالمنظمات الدولية 

فترة توتر وتجاوزات على المستوى التعامل مع المحتجزين مما جعل مطالـب الحركـة الحقوقيـة    
بخطاب  لحقوق الإنسان الاستشاريوالسياسية بالمغرب تتزايد، الأمر الذي عجل بإحداث الس 

المغرب بعد ذلك تطورا ملحوظا في مسار حماية الحقوق والحريات توج بإنشـاء   فليعر .ملكي
والذي  2005نونبر  30التي عمدت إلى تقديم تقريرها النهائي بتاريخ  هيئة الإنصاف والمصالحة

ليتم مباشرة بعد . تضمن توصيات عديدة في مجال منع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
وما واكب . 212ثم على المستوى الدستوري 211 التعذيب على مستوى القانون الجنائيذلك تجريم

المطلـب  (حدات وتحيين العديد من المؤسسات الرسمية المتخصصة بالقطاع الحقـوقي  ألك من ذ
ثم المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وما استوجبه ذلك من ). الأول

محاولة تقيـيم تجربـة    إلىقبل التطرق ). المطلب الثاني(الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب  أحداث
  ).المطلب الثالث(العدالة الانتقالية خاصة مدى مساهمتها في القطع النهائي مع ظاهرة التعذيب 

 
حول موضـوع حقـوق الإنسـان     الأكاديميالنقاش السياسي ثم  أنل مبدئيا يمكن القو

النظام السياسـي، للتفاعـل مـع المـتغيرات      بإستراتيجيةبالمغرب قد ارتبط منذ الوهلة الأولى، 
الاجتماعية والتحولات الاقتصادية التي هزت بعنف النسيج الاجتمـاعي، والثقـافي، والقيمـي    

ن عودة التداول السياسـي  إ، لذلك ف1990213ثم  1984و 1981للمجتمع المغربي سنوات 

                                                             
 43.04القـانون  . 1990أبريـل   20الصادر في  1.00.350ش رقم .ظ.المغربيالمسطرة الجنائية  قانون. المغربيالقانون الجنائي -211

، منشور 2006فبراير  14بتاريخ  1.06.20المتعلق بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي المغربي الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 
  .2006فبراير  23، بتاريخ 5398بالجريدة الرسمية عدد 

  . 2011ة لسنة يدستور المملكة المغرب -212
  .32س، ص  التحديث، مالمؤسسة الملكية ومعضلة  :الشرقاوي مرع 213
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على حصول تغييرات نوعية المكثف للمسألة الحقوقية ستشكل، مند عقد التسعينات، محكا للبرهنة 
وما تحيل عليه مـن  " سنوات الرصاص"في سياسة الدولة وممارستها، لتجاوز ما أصبح يعرف ب

  . انتهاكات وتعذيب جسدي ونفسي
آفاقا جديدة، من خـلال   1992وفي هذا الصدد، فقد فتحت المراجعة الدستورية، لسنة 

، كما ساهمت في تفعيل العمل الحكومي، "كما هي متعارف عليها دوليا"الإقرار، بحقوق الإنسان 
بمسؤوليات جديدة أمام البرلمان، بالإضافة إلى دسترة العديد من المؤسسات الجديدة، التي من شأا 

وفي . سياق دولي حقوقي جديد، لما بعد الحرب الباردةكل ذلك ضمن  .تفعيل السياسة الحقوقية
، المغرب "منظمة العفو الدولية"و" لخارجية الأمريكيةوزارة ا"و" البرلمان الأوربي"هذا الصدد أدان 
حيث دخل المغرب حقبة . مؤسساتية عميقة إصلاحاتمما حثم الدخول في . 214في عدة مناسبات

جديدة، شهدت فتح نقاش سياسي حول مسألة حقوق الإنسان على الساحة الوطنية، وإحـداث  
لحقوق الإنسان، وتعيين الحقـوقي   -رةثم وزا–عدة هياكل ومؤسسات رسمية أهمها كتابة للدولة 

  .1998على رأسها، قبل أن يصبح وزيرا للعدل ابتداء من سنة " عمر عزيمان"
  المؤسسة الحكومية: الأولالفرع 

مديرية "إحداث ذ مي في اال الحقوق بالمغرب قد انطلق منوالعمل الحك أنيمكن القول 
، 1993وزارة مكلفة بحقوق الإنسان  إحداث، ثم 1991 سنة بوزارة الداخلية" للحريات العامة

المندوبية السـامية  "، و"الس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي"، و"كتابة للدولة في البيئة"و
الإصلاحات التي همت الجهاز القضائي عن طريق إحـداث   بالإضافة إلى. 215 1994" للمعاقين

للتخفيف من الشطط في استعمال السلطة من طرف  216 1993سبتمبر  10في المحاكم الإدارية 
الإدارة، وتخويل المواطنين حق مقاضاا، ثم إحداث مؤسسة ديوان المظالم بموجب ظهير شـريف  

ك لاذمع ذلك ينبغي استحضار ك ةوازاالموب 2001.217ديسمبر  9بتاريخ  1-01-298رقم 
                                                             

  .47م س، ص /  تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب لإستراتيجيةالملكية والتناوب، مقاربة  :أحمد بوجداد 214
) 2005(  3، عدد "مسالك في الفكر السياسي والاقتصادي"مجلة /  دور الملكية في تدعيم دولة القانون بالمغرب :القاسميمصطفى  - 215
  .11ص 

 41.90القـانون رقـم    بتنفيذ )1993سبتمبر  10( 1414من ربيع الأول  22 صادر في 1.91.225ظهيـر شريف رقم  - 216
  2168  الصفحة 03/11/1993بتاريخ  4227عدد ، الصدر بالجريدة الرسمية المحدث بموجبه محاكم إدارية

، الصادر بإحداث مؤسسة ديوان المظالم) 2001ديسمبر  9( 1422من رمضان  23صادر في  1.01.298ظهير شريف رقم  - 217
  4281: ، ص2001ديسمبر  24، بتاريخ 4963بالجريدة الرسمية عدد 
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مادة حقوق الإنسان، ضمن  راجل إدعلى المنظومة التعليمية، من خلا إدخالهاالتي تم  اتالإصلاح
المقررات المدرسية، نظرا لما لذلك من علاقة بالتنشئة السياسية والاجتماعية، وهو مـا عكسـته   

التربية على حقوق "الرسالتان الملكيتان الموجهتان إلى كل من المشاركين في المؤتمر الإقليمي حول 
لتقى الأول للمؤسسة الوطنية لحماية وتطـوير  ، وكذا الم1992، المنعقد في الرباط سنة "الإنسان

  .1998حقوق الإنسان بالبحر الأبيض المتوسط، المنعقد بمراكش سنة 
  وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان :الأولىالفقرة 

قطاع حكومي في اال حقوق الإنسان بشكل مبكر نسـبيا أي   إحداثالمغرب  فلقد عر      
صيغتها الحالية والمتمثلة في وزارة الدولـة   إلىالمكلفة بحقوق الإنسان لتتطور  الوزارة إحداثمند 

  2017.218سنة  المكلفة بحقوق الإنسان
1993اعتبر السيد عمر عزيمان أن إحداث الملك الحسن الثاني في نـونبر   ذا الصددو ،

الحكومة تضمن  وزارة مكلفة بحقوق الإنسان، يشكل منعطفا هاما في تاريخ المغرب، يجعل سياسة
مؤسساتيا احترام حقوق الإنسان، والدفاع عنها والنهوض ا، الأمر الذي يعبر عن إرادة تـدعيم  

بما يشمل ذلك الحقوق المدنية، والسياسية والحقـوق  . المسلسل الديمقراطي، وتقوية سيادة القانون
هذا الحـد، بـل يشـمل     غير أن العمل المشترك لا يتوقف عند. الاقتصادية الاجتماعية والثقافية

المنظمات غير الحكومية، ومختلف مكونات اتمع المدني مادامت حقوق الإنسان تتطلب تعبئة كل 
  .219الموارد والطاقات، وتتعالى على الخلافات السياسية والإيديولوجية

وبالفعل قد أبانت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عن انفتاح كبيرة اتجاه مكونات اتمع 
لمدني المهتمة بحقوق الإنسان، والقضايا التي تستأثر باهتمامها، على اعتبار أن مسـألة حقـوق   ا

  .الإنسان هي هم اجتماعي قبل أن تكون شأن سياسي
ه السلطة وفي أول خطاب له عـن  لك محمد السادس، ومنذ توليالمر وفي نفس السياق عب

ه بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية، واللامركزية، وإقامة دولة الحق والقانون حيـث  تشب
إننا نحمد االله، على أن أسس سياستنا الداخلية بارزة المعالم واضـحة السـمات،   « :جلالتهيقول 

                                                             
 الرسمية بالجريدة الصادر الحكومة، أعضاء بتعيين)  2017 أبريل 7(  1438 رجب 9 في رصاد 1.17.07 رقم شريف ظهير -  218
  2580 :، ص2017 أبريل 04 بتاريخ مكرر، 6558 عدد
  . 4ص ) 1994يونيو (، الرباط، 1عدد / ، منشورات الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان،"افتتاح النشرة الإعلامية:عمر عزيمان  219
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اللامركزيـة،  بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية، وسياسة الجهوية و
وإقامة دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وصون الأمـن  

  .220»وترسيخ الاستقرار للجميع
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسـان في مجـال    ويمكن دراسة السياسة الحقوقية في ظل
الوطنية في مجال الديمقراطية وحقـوق  خطة العمل  محاربة جرائم التعذيب وسوء المعاملة من خلال

في إعـداد خطـة عمل  2018حيث شرع الغرب مند أبريـل ). 2021-2018( الإنسان 
 ـقراطية وحقوق الإنسان، تفاعـلا مـع توصيات وخطة عمل مؤوطنيـة في مجال الديم ر متـ

ـة صالحنصاف والموتفعيلا لتوصيات هيئـة الإ 1993فيينـا لحقـوق الإنسان المنعقد سـنة 
كما عرف التفاعـل .وانسجاما مـع انخراطه في احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان

الزيـارات   آلياتتحدة لحقوق الإنسان تحولا نوعيا مـن خلال الانفتاح على الم الأمممع آليات 
 الدوليـة  ا الالتزام بتقـديم التقاريـر الدوريـة للـهيئات   ذلس حقوق الإنسان وكالتابعـة
  .221المتخصصة

خطة العمل  "تنفيذالدولة المكلفة بحقوق الإنسان على  حاليا وزارةا الصدد تنكب ذوفي ه 
وهي خطة تشاركية ـدف  ". 2021-2018 وحقوق الإنسانالوطنية في مجال الديمقراطية 

اطيـة  إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح للمنظومة الحقوقية، وتكريس انخراط المغرب في تقوية الديمقر
التشاركية، وقد استلْهِمت هذه الخطة من التجربة الاسبانية كما تمت الاستعانة بتجربة جنـوب  

  .إفريقيا

أربعة  (2021-2018(وتضم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 
 ـ  26مل هذه المحاور على توتش محاور كبرى ي محورا من المحاور الفرعية ويضم كل محـور فرع

، ةومؤسساتي ةتشمل تدابير تشريعيو ،منها العامة والخاصة ،والأهداف ،أطراف الشراكة والتعاون
تدبيرا في صـيغته   215والتحسيس والتواصل وأيضا تقوية القدرات، وقد انتقل عدد التدابير من 

                                                             
  .16، ص )2005(، 3مجلة مسالك، ع /  دور الملكية في تدعيم دولة القانون /مصطفى القاسمي  -220
الربـاط  ) 2021-2018(خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطيـة و حقـوق الإنسـان     وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان  -221

)2017(  
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في الخطة المحينة الأصلية، وقد اختتمت هذه الخطـة بتوصـيات تخـص تتبـع      435الأولى إلى 
 .222تنفيذها

ترسيخ مسلسـل الإصـلاح    ودف الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى     
السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المسـاهمة في  

 .انبثاق ديمقراطية تشاركية
طنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسـان  العمل الو خطة وتبني وتجدر الإشارة إلى أن إعداد     

فبعـد  . يأتي في سياق الإصلاحات السياسية والانفتاح الطوعي الذي عرفة المغرب منذ التسعينات
 ،تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت من قراءة الماضي وتحديد ضـمانات عـدم التكـرار   

للسياسات العمومية من أجـل إدمـاج    شرعت الحكومة المغربية في الاشتغال على إطار تأطيري
وفي مختلـف الخطـط والـبرامج     ،مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة النوع في السياسات الحكومية

بغاية المساهمة في تحسـين   ،في إطار التنسيق والالتقائية ،التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ة المستدامة توفير الشروط البشرية والماديـة  ظروف عيش الأفراد والجماعات وتحقيق التنمية البشري
 .والضمانات المؤسساتية الكفيلة باحترام حقوق الإنسان

وتعد وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ثمرة عمـل تشـاوري         
القاضي  )2021-2016(البرنامج الحكومي  إطاروذلك في . 2008 ذتشاركي انطلق رسميا من

باعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين 
خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بدءا من تعزيز قيم حقـوق الإنسـان   
والمساواة والإنصاف وفق مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بما يتلاءم مـع  

 .دستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها
 :محاور وهي 4وتتكون الخطة من     
  الديمقراطية والحكامة  
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  

                                                             
مقاربة قانونيـة و حقوقيـة الـة    ): 2021-2018(خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان   حكيمة ماهير -222

  )2019يناير ( " مغرب القانون" رونيةتالالك
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  ا حماية الحقوق الفئوية والنهوض                                     
  الإطار القانوني والمؤسساتي                                              

  المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان :الثانيةالفقرة 
لقد جاء إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان استجابة لتوصية خاصة للمجلس 

المدني، وذلك في إطار الإصلاحات السياسـية  الاستشاري لحقوق الإنسان وكذا لمطالب اتمع 
والتزامات  2000والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ مطلع سنوات 

المملكة اتجاه اتمع الدولي، إذ يكمن الهدف من وراء إحداث هذه المندوبية في سـد الحاجيـات   
العمومية في مجال حقوق الإنسان، من جهة، وفي فيما يخص تنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات 

الوفاء بالالتزامات الاتفاقية الدولية المتعلقة بإعداد التقارير والتفاعل مع المنظمات الدولية، من جهة 
 223.أخرى
أول برنامج من نوعـه في  (وعقب إعداد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان       

، ومباشرة بعد اعتماد الدسـتور الجديـد   )في منطقة البحر الأبيض المتوسط البلدان العربية والثاني
، كـان  )فصـلا  21(الذي خصص بابا كاملا للحريات والحقوق الأساسية ) 2011يوليوز (

إحداث إطـار   2011يتوخى من إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خلال أبريل 
 224.في مجال حقوق الإنسان مؤسساتي وطني متناسق وحديث وناجع

والـتي   استراتيجية ا السياق اعتمدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خطةذوفي ه       
 ،تعزيز تفاعـل المغـرب مـع     ثمم أهدافها إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية

  .المنظومة الأممية لحقوق الإنسان
لتعزيـز العمـل   225 2011أحدثت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في أبريـل  

الحكومي في مجال حقوق الإنسان والتنسيق بين الفاعلين المعنيين، وهي تابعة لوزارة الدولة المكلفة 
  .بحقوق الإنسان

                                                             
  /https://www.didh.gov.maموقع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان  - 223
  /https://www.didh.gov.maموقع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان  - 224
بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان  )2011أبريل  11( 1432جمادى الأولى  7صادر في  2.11.150مرسوم رقم  -225

    5933الجريدة الرسمية عدد  .وتنظيمهاوبتحديد اختصاصاا 
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الحكوميـة   وينص المرسوم المحدث للمندوبية على أن المندوبية تتولى إعداد وتنفيذ السياسة
في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مـع القطاعـات الحكوميـة    
والمؤسسات الوطنية وكل الهيئات المعنية؛ واقتراح تدابير من شأا ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية، 

؛ ومباشـرة جميـع   التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
المهام التي من شأا التشجيع على احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسـات العموميـة؛   

 .وضمان مهمة إنجاز التقارير باستشارة دائمة مع الأطراف الشريكة
وتعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تنفيذ مهامها باعتماد مقاربة مبنيـة  

الإشراك والتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان مـن قطاعـات حكوميـة،    على 
 .ومؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات، واتمع المدني، والمؤسسات والمنظمات الدوليـة 

إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى آليات الأمم المتحدة وتعزيز مشاركة المغرب المندوبية  تتولىكما 
 . الدينامية الدولية في مجال حقوق الإنسانفي

السـابق  مـن المرسـوم    3وتضم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حسب المادة 
  :، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، إدارة تتألف مما يليالذكر

  كتابة عامة؛
 :التشاور مع القطاعات المعنية، بما يلي والتي تتولى ؛الإنسانمديرية للتنسيق والنهوض بحقوق 

المساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الـدولي    -
 ا؛الإنساني وحمايتها والنهوض 

تنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض ا وترسيخها وكذا تنفيذها   -
  العمومية؛في إطار السياسات 

  :الإنسانياقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأا تعزيز التقيد بحقوق الإنسان والقانون الدولي   -
تقديم الاستشارات التي تطلبها القطاعات الوزارية المعنية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص، أو   -

  الإنساني؛لدولي قد تكون لها انعكاسات على حقوق الإنسان والقانون ا برامج العمل التي
السهر بتنسيق مع القطاعات الوزارية ومؤسسات ومعاهد التعليم المعنية، على تطوير برامج   -

  الإنساني؛خاصة لتربية والتكوين والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي 
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  .تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني  -

  :إليهايعهد والتي  ؛الوطنيةار والشراكة مع الهيئات والجمعيات مديرية للحو
  الإنسان؛التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والآيات الجهوية لحقوق 
  تقوية وتنمية الحوار والشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو

  الإنساني؛القانون الدولي 
    المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات الوطنية النشيطة في مجالات حقوق الإنسـان أو

  الإنساني؛القانون الدولي 
    القيام بأعمال الاستشارة مع الهيئات والجمعيات الوطنية لأجل ضـمان مسـاهمتها في

تنفيذ الاستراتيجيات أو مخططات العمل الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والقانون 
  ا؛الدولي الإنساني والنهوض 

  العمل على تقوية مساهمة ونشاط الجمعيات الوطنية في إطار الهيئات الإقليمية والدولية
  الإنساني؛في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي 

  وضع آليات للتشاور والحوار مع الهيئات والجمعيات الوطنية فيما يخص الأعمال المزمع
  .لدوليإنجازها على الصعيد ا

  :والتي تختص بالقيام بما يلي ؛الدوليمديرية للدراسات القانونية والتعاون 
    ا العمل بغية تقدير مـدى مطابقتـها دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري

لأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسـاني، الـتي   
ا فيها، واقتراح التدابير الضرورية لأجـل ملاءمتـها، عنـد    تكون المملكة المغربية طرف

 الاقتضاء، مع الاتفاقيات المذكورة؛
  مؤازرة القطاعات الوزارية المعنية عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات أو الاتفاقات

الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون لها علاقة بحقوق الإنسان والقـانون الـدولي   
  الإنساني؛

     المساهمة في دراسة وفحص مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان
  والقانون الدولي الإنساني التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها؛
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      تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكـة المغربيـة في التظـاهرات والملتقيـات
قليمية أو الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو القانون الـدولي  والاجتماعات الإ

  الإنساني؛
   القيام بإعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الـتي

  فيها؛يكون المغرب طرفا 
   لـدن  السهر على تتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية مـن

  أجهزة المعاهدات المذكورة؛
   تنسيق العلاقات بين الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضـية

  الإنسان؛السامية للأمم المتحدة لحقوق 
   تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسـان

  .نسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليهايام، عند الاقتضاء، بتبالمغرب، والق
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عدة وثائق مرجعية تتعلق بالتعاون  أصدرتوقد 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تضم مجلس حقـوق الإنسـان وهيئـات     آلياتالايجابي مع 

أعدا المندوبية الوزاريـة   المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة، وذلك من خلال قاعدة معطيات
ضمن اختصاصاا في مجال تنسيق العمل الحكومي واهودات التي تبذلها لنشر النصوص المرجعية 

كما أصدرت المندوبية الوزارية تقريرين عن الأنشطة التي قامت ا برسم . الخاصة بحقوق الإنسان
كما تصـدر   ).2016- 2012(، إلى جانب خطة عملها الاستراتيجية 2014و 2013سنتي 

 والإجـراءات  الشـامل،  الـدوري  والاستعراض التعاهدية، الهيئات حول وطنية تقارير المندوبية
 .الخاصة

  المؤسسات الاستشارية: الثانيالفرع 

بموازاة مع التطورات التي عرفها العمل الحكومي في مجال سياسات حقوق الإنسان منـد  
الـس  "ات الاستشـارية بـدءا ب   لهيئتأسست العديد من ا. وزارة مستقلة في هدا اال إقرار

وفي نفـس  . الحـالي " الس الوطني لحقوق الإنسان" إلىوصولا " الاستشاري لحقوق الإنسان
جمعية المحـامين  "السياق تم السماح بتأسيس بعض الجمعيات النشطة في مجال حقوق الإنسان مثل 

وذلك لخلق نوع من التوازن . الخ 1988" المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، و1987" بالمغرب
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مع العديد من الجمعيات التي ظلت تناضل من أجل حقوق الإنسان، والتي استطاعت فرض نفسها 
" الرابطة المغربية لحقـوق الإنسـان  "سنوات تقريبا؛ كما هو الشأن بالنسبة لـ  10في غضون 

الخ، وهي جمعيـات  " منظمة العفو الدولية"والفرع المحلي لـ " لحقوق الإنسانالمنظمة المغربية "و
اليسار، كانوا قد عانوا القمع العنيف خلال سنوات الستينات  أقصىينشطها مناضلون من قدماء 

وهكذا، أصبحت تتركز مطالب هذا النسيج اتمعي الحقوقي بشكل خاص حـول  . والسبعينات
، وبـرد الاعتبـار   والاختفـاء طيات المتعلقة بالاختطافات والتعذيب ضرورة التحقيق ونشر المع

للمعتقلين القدامى وإعادة إدماجهم اجتماعيا الخ، وهي مطالب لا تخلو من جرأة بالنظر إلى المناخ 
 .السياسي الذي ظل سائدا منذ الاستقلال

  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان :الأولىالفقرة 

رقـم   بمقتضـى ظهـير شـريف   " الس الاستشاري لحقوق الإنسـان "لقد جاء تأسيس      
، وقد كانت وراء هـذا التأسـيس جملـة مـن     1990227أبريل  20بتاريخ  1.90.12226

الاعتبارات أهمها التخفيف، ما أمكن، من الطابع السيء الذي أصبح يمس سمعة المغرب في مجـال  
ماي  6لك الحسن الثاني، بمناسبة إنشاء هذا الس بتاريخ وهو ما عبر عنه الم. 228حقوق الإنسان

لذا قررنا أن تكون جلستنا هذه الجلسة المخصصة، لا لخلـق القـانون،   [...] «: بقوله  1990
ولكن لاستكمال دولة القانون التي نريد قبل كل شيء أن تضع حدا للقيل والقال فيمـا يخـص   

نقطة الثانية لإعطاء المواطنين الوسيلة القانونية، والسريعة حقوق الإنسان كي ينهي هذه المسألة، وال
الدولة نفسـها   والجديدة وذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم كمواطنين إزاء الإدارة أو السلطة أو

[...]«229.  
لذلك، جاء تأسيس الس الاستشاري لحقوق الإنسان كبحث عن التوازن الذي بـدأ  

لذلك فمند البداية أثار العديـد مـن البـاحثين    . يختل، جراء ضغوطات المحيط الدولي الخارجي
والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، مدى محدودية الس الاستشاري لحقوق الإنسان، وذلك 

                                                             
، يتعلق بالس الاستشاري لحقوق الإنسان) 1990أبريل  20( 1410من رمضان  24صادر في  1.90.12ظهير شريف رقم   226

  1990ماي  2، بتاريخ 4044الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
  .وما بعدها 85ص) 2003( 76المحلية والتنمية ع منشورات الة المغربية للإدارة /القانون الجديد للحريات العامة -227
البيضـاء، الطبعـة    يوسف سونة، المغرب وحقوق الإنسان والمواطن بين التشريع والتطبيق والممارسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار -228

  208، ص 2002الأولى، 
  .1990أمة،  خطاب صاحب الجلالة بمناسبة إنشاء الس الاستشاري لحقوق الإنسان، انبعاث-229
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عبه الس في تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي مثلت سابقة فريدة مر ا الذي ل رغم الدور
  .المغرب مؤخراً لتسوية ماضي انتهاكات حقوق الإنسان

الفرنسية مثلا، يمكن " اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان" ومقارنة معوفي هذا الصدد، 
موحد؛ فإن المسافة بينهما مازالت طويلة، القول أن التجربتين، وإن كانتا تنبعان من مفهوم نظري 

اتمـع المـدني في   تعزيز أدوار دولة القانون وتكريس الديمقراطي و طور الفكرنظرا، من جهة، لت
لذلك فإذا كانت اللجنـة الاستشـارية   . 230فرنسا، ومن جهة ثانية نظرا لتكوين الهيئتين المتباين

اتمع المدني، وفاعليته فإن الس الاستشـاري  لحقوق الإنسان في فرنسا، تعكس فعليا دينامية 
ففي الوقت الذي كانت فيه اللجنـة الاستشـارية   . لحقوق الإنسان، يبقى مبادرة ملكية بامتياز

لحقوق الإنسان الفرنسية، تتوفر على تعددية واسعة سواء، من خلال الهيئات والمؤسسات المكونة 
اللجن المتفرعة عنها، مما يجعلها أكثر انفتاحـا علـى   لها، أو من خلال العدد الكبير للمؤسسات و

حيث تجمع بين التجربة النضـالية لسـتة   (اتمع المدني دون اعتبار للفوارق السياسية أو الفكرية 
منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى شخصيات معروفـة عالميـا بعطائهـا     23مركزيات نقابية و

فإن الس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، ظل  ...).الفكري والسياسي في اال الحقوقي
منغلقا على نفسه منذ البداية، حيث أحجم عن إشراك مختلف طاقات ومكونات اتمع المـدني،  

النقابة "، و"النقابة الوطنية للصحافة"التي يمكن أن تلعب أدوار مهمة في مجال حقوق الإنسان مثل 
بالإضافة إلى عدم إشراك المرأة، والذي يمكـن  . الخ" اب المغرباتحاد كت"و" الوطنية للتعليم العالي

 .231اعتباره بمثابة إخلال واضح في الحق في المساواة الجنسية، كما هي منصوص عليها دستوريا
  الوطني لحقوق الإنسان المجلس: الثانيةالفقرة 

حيـث   ،2011سـنة   232تحول الس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطـني 
في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية  توسعت اختصاصات الس الوطني، بصفته هيئة مستقلة

                                                             
يتألف الس من الرئيس وأربعة واربعين عضوا على الأكثر يتمتعون بالصفة التقريريـة ويـتم   : "وفي هذا الصدد، جاء في المادة الثالثة-230

المتميز  اختيارهم من بين هذه الشخصيات المشهود لها بالتجرد والتراهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء
 " في سبيل تعزيزها

 -يل دكتوراه في القانون العام كليـة الحقـوق   لن أطروحةمحمد بنيس مساهمة في دراسة السياسة الحقوقية بالمغرب خلال التسعينات  -231
  )2004(اكدال الرباط 

الوطني لحقوق الإنسـان  بإحداث الس ) 2011فاتح مارس (1432من ربيع الأول  25صادر في  1.11.19ظهير شريف رقم -232
   ) 2011مارس 3(  1432ربيع الأول  27الصادرة بتاريخ  5922الجريدة الرسمية عدد 
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للمواطنين، لا سيما من خلال النص على التدخل الاستباقي، وكذا إرساء الاختصاص الجهـوي  
 161 الفصـلين  لأحكام وتطبيقا .لجنة جهوية لحقوق الإنسان في كامل المملكة 13عبر إحداث 

 76.15الإنسان بموجب القانون رقـم   لحقوق الوطني الس تنظيم أعيد الدستور، من 171و
  2018.233 فبراير 22 بتاريخ الصادر الإنسان لحقوق الوطني الس تنظيم بإعادة المتعلق

  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنظم القانوني الإطار :ولاأ
من الدستور  116الفصل  دستورية نص عليهاالس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة 

باعتبارها مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عـن   234الحالي
حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض ا وبصـيانة كرامـة   

اعات، وذلك في نطاق الحرص التـام علـى   حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا أو جم
 لحقـوق  الـوطني  الـس  تنظيم إعادة وتأتي .احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا اال

 حقـوق  مجال في الوطنية التظلم آليات استكمال في تتمثل رئيسية، أهداف ثلاث لتحقيق الإنسان
 من للوقاية الوطنية الآلية في والمتمثلة وطنية آليات ثلاث اختصاص الس بتخويل وذلك الإنسان،
 الآلية وكذلك الإنسان حقوق انتهاكات ضحايا بالأطفال الخاصة للتظلم الوطنية والآلية التعذيب،

  .الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق بحماية الخاصة الوطنية
ويمارس الس اختصاصاته عن طريق الرصد وتلقي الشكاوى والوسـاطة والتحقيقـات    

والتحريات، علاوة على إعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض مباشرة على 
ويمكن للمجلس التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب . الملك

في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ مبادرات وساطة أو مصالحة ـدف تفـادي مثـل هـذه     
 .الانتهاكات

ا الصدد يحق للمجلس بوصفه مؤسسة وطنية، زيارة مراكز الاعتقال والاحتجـاز  ذوفي ه
كما يحق له دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري  ومراقبة ظروف السجناء،

ا العمل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الـدولي الإنسـاني في ضـوء    
                                                             

 الـوطني  الـس  تنظـيم  بإعادة المتعلق 76.15رقم  القانون بتنفيذ 2018 فبراير 22 في الصادر 1.18.17 رقم شريف ظهير - 233
  1227: ص ،2018 مارس فاتح بتاريخ ،6652 عدد الرسمية الصادر بالجريدة الإنسان، لحقوق

، الصـادر بالجريـدة   بتنفيذ نص الدستور)  2011يوليو  29(  1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  - 234
  2011يوليوز  30مكرر، بتاريخ  5966الرسمية عدد 
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والتوصيات التي تتقدم ا هيئات المعاهدات والمشاركة في وضع الآليات المنصـوص   الملاحظات
ويساهم الس في إعداد التقارير الوطنية المقدمة . عليها من طرف المؤسسات الدولية ذات الصلة

ويشجع الحكومة على مواصلة تطبيق ملاحظاا النهائية وتوصياا ويساهم في  ،لهيئات المعاهدات
  .بة العمليات الانتخابيةمراق

 والأمـين  الس، رئيس من وفيما يتعلق بتأليف الس الوطني لحقوق الإنسان، فيتألف
 القانون، بحكم أعضاء بصفتهم الس، لدى المحدثة لحقوق الإنسان الجهوية اللجان ورؤساء العام،
 والشـروط  المؤهلات على تتوفر التي الشخصيات بين من يختارون عضوا )27(وعشرين  وسبعة

  235.القانون في عليها المنصوص

 مساهمة الس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الوقاية من التعذيب مدى: ثانيا
، نجد ان هنـاك  236المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان طار القانونيمن خلال قراءة الإ       

العديد من المقتضيات القانونية التي تم إقرارها وذلك استجابة للمقاربة الوقائية من التعذيب الـتي  
نجد هناك اختصاصات واسعة تشمل كل القضـايا   ثحي. الاختياريقرها وتبناها البروتوكول أ

مفهوم تحدد  11إلى  6 السياق المواد منالعامة والخاصة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وفي هدا 
مما يعطي للمجلس حق التدخل تلقائيا أو بناءا . ونطاق ومدلول التصدي الحمائي لحقوق الإنسان
عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان، . على طلب، بخصوص الشكايات المتعلقة بالحقوق

رصد جميع الانتهاكات وذلك عبر . 237سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وثقافية مدنية كانت أو
التي تستهدف حقوق الإنسان، والتي تدخل من ضمنها انتهاكات الحق في السـلامة الجسـدية   

  :من خلال اشتغال الس خاصة آليات إليهوهو ما تسعى . للمحتجزين وممارسات التعذيب

للمجلـس الـوطني لحقـوق     الداخليالنظام  أهميةتي أا الصدد تذوفي هنظام الشكايات   - أ
إجراءات تلقي الشكايات وشروط قبولها ومسطرة الاسـتماع  ذي أقر ودقق الإنسان وال

الأساليب التي يوظفها الس في إطار سـعيه   ، باعتبارهاإلى الأشخاص والأطراف المعنية
                                                             

  .الإنسانالمتعلق بإعادة تنظيم الس الوطني لحقوق  76.15من القانون رقم  36المادة  - 235
القاضي بإحداث الس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسميـة   2011الصادر في فاتح مارس  1.11.19الظهير الشريف رقم  -236

   2011مارس  3 ، بتاريخ5922عدد 
ومساطر خاصة لمؤسسـة  الأولى تخص الانتهاكات في اال الإداري التي يعود فيها حق النظر وفق إجراءات : لك باستثناء حالتينذو-237

  .الوسيط، أما الحالة الثانية فتتعلق لما هو معروض على القضاء للنظر فيه
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هذا والتي تتمثل في التحريات والتحقيقات إضافة إلى وضع تقارير وتوجيهها للجهـات  
صلاحيات واسعة فيما يخـص الرصـد    مما يعطي للمجلس .تصة مشفوعة بتوصياتالمخ

والتحري والتحقيق وتقديم التوصيات، وهي صلاحيات تنظم بموجب النظـام الـداخلي   
 إذحيث تتمثل هذه الصلاحيات بالخصوص في تلقي الشكايات وتتبع مصيرها . للمجلس

ينظر الس في حالات خرق حقوق الإنسان ودراسات الشكايات ذا الخصوص مـع  
تقديم توصيات بموجبها، مع إمكانية تقديم طلبات للمؤسسات المعنية بالشكاية من أجـل  

  . تقديم توضيحاا بخصوص المعلومات المقدمة في الشكاية
وارا طلائعية في الوقاية من التعذيب وعليه فان إقرار أسلوب الشكايات من شأنه أن يلعب أد     

إضافة إلى التنصـيص  . وفضح كافة الممارسات التي من شاا أن تمس الحق في السلامة الجسدية
المشار إليه من خلال المادة السادسة والتي أقرت للمجلس ممارسة صلاحياته المشار إليها في تقصي 

ا الأطراف المعنية بموضـوع الانتـهاك أو   الانتهاكات عبر تنظيم جلسات الاستماع، يدعوا إليه
مع إمكانية مطالبته من . الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه

الإدارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشـكايات  
  .ى لها تلقائياالتي يتولى النظر فيها، أو القضايا التي يتصد

 وذا الصدد فالقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نصنظام الزيارات   -  ب
على أن الس يقوم في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقـوق   في مادته الحادية عشر

الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة بزيـارة أمـاكن   
وكذا مراكز حمايـة  . المؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهمالاعتقال و

الخاصة بمعالجـة الأمـراض العقليـة     الاستشفائيةالطفولة وإعادة الإدماج، والمؤسسات 
ويعد الس تقارير حول . والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية

حظاته وتوصياته، دف تحسين أوضـاع السـجناء،   الزيارات التي قام ا، تتضمن ملا
  . ونزلاء المراكز والمؤسسات والأماكن المذكورة، ويرفعها إلى السلطات المختصة

لذلك نلاحظ أن هذا المشرع المغربي قد أقر للمجلس مهاما قريبة لما هو منصوص عليهـا           
لس ليقوم بأدوار إضافية للوقايـة مـن   بالنسبة للآلية الوقائية، أي أننا أمام اختصاص عام للمج

التأسيس له بالنسبة لولاية الآلية الوقائية الوطنية، وبالتالي يمكننا القول أن ما تم جانب  إلىالتعذيب 
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الأولى يقوم ا الس في إطار مهامه  القانون،هناك ازدواجية وقائية من التعذيب من خلال مواد 
  .وهو ما سنحاول تناوله في المطلب الموالي. الوقائيةالثانية تتولاها الآلية والعامة، 

 
المنبثقة  المؤسس للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 76-15تأتي المصادقة على القانون رقم      

تجسيدا لالتزامات المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان 238عن الس الوطني لحقوق الإنسان
 الإسـاءة والقانون الدولي الإنساني والنهوض ما والإسهام في تطويرهما ضدا على كل مظـاهر  

لذلك . وذلك غداة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وسوء المعاملة
يسعى إلى اسـتكمال إرسـاء   المشروع القانون  ن هذاأ تحليلا المستوى من الذيمكن القول في ه

منظومة حقوق الإنسان والنهوض ا، بتخويل الس الوطني لحقوق الإنسان مهام الوقايـة مـن   
على القانون فقد نصت المادة الثانية عشر من هذا . التعذيب عبر إقرار آلية وقائية وطنية من داخله

حيث تم تخصـيص  . إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب لدى الس الوطني لحقوق الإنسان
 .239لتحديد أهم الضوابط المنظمة لهذه الآلية وطبيعة اختصاصاا 17إلى  13المواد من 

من خلال رفع كافة التحفظات علـى اتفاقيـة    2011شتنبر  ذا التوجه منذلقد تأكد ه       
، مما جعل المغرب أمام محطة 240بالإضافة إلى الانضمام إلى بروتوكولها الاختياري ذيبمناهضة التع

وذلك تتويجا لمسار طويل من العمل التحضيري  .تاريخية هامة للنهوض بمجال الوقاية من التعذيب

                                                             
المتعلق بإعادة تنظيم الس الوطني لحقوق الإنسـان جريـدة    76.15الخاص بتنفيذ القانون رقم  1.18.17الظهير الشريف رقم  -238

  .2018بتاريخ فاتح مارس  6652 رسمية رقم
لأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مجلة مغرب القانون  96-15الحسين لكرارة مدى ملاءمة مشروع القانون  -239

  )2018فبراير (
على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، بعدما سبق لـس   2011شتنبر  9لك في الس الوزاري المنعقد برئاسة المفقد صادق  -240

، من طرف مجلس النواب بالإجماع من خلال القـانون رقـم   2013فبراير  12ليعتمد في . 2011ماي  26الحكومة أن وافق عليه في 
، وافق 2013ماي  21وفي . المتحدة لمناهضة التعذيب الذي يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم 124.12

 24الصادر في  1.14.59مجلس المستشارين بالإجماع على هذا القانون لينشر بعد دلك في الجريدة الرسمية من خلال الظهير الشريف رقم 
نـونبر   24 بتاريخ 6311الرسمية عدد بالجريدة  صادروال التعذيب،البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة  والقاضي بنشر 2014نونبر 

2014. 
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قام به على وجه الخصوص الس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم الس الوطني لحقوق الإنسـان  
  .تلاف المنظمات غير الحكومية الذي بادرت إلى تأسيسه المنظمة المغربية لحقوق الإنسانوكذا ائ

وبالفعل فقد شكلت مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب      
 تحولا نوعيا في مجال السياسة الحقوقية الوطنية، ويعزى ذلك لتبعات المصادقة المهمة والمتمثلـة في 
إقرار آليات وقاية وطنية ودولية تتفقد عبر زيارات منتظمة مراكز الاحتجاز دون أية شروط مقيدة 

ن جوهر البروتوكول المعتمد على نظام الزيارات من طرف هيئة أوبالتالي يمكن القول . لها في ذلك
مـاكن  وطنية أضحى أكثر قبولا خصوصا مع تزايد الوعي الوطني والدولي بضرورة تفقد هذه الأ

 .ورصد كافة التجاوزات الماسة بحقوق الأفراد وبسلامتهم الجسدية والنفسية
وقد سار المغرب بذلك على ج العديد من الدول، وإن تجاوز أجل السنة الموضوع مـن  

منه، بمنحه الثقـة  17طرف البروتوكول الاختياري كسقف لتحديد الآلية الوقائية بموجب المادة 
لإنسان لكي يحتضن هذه الآلية الوقائية، وهو الأمر الذي جاء مضـمنا  للمجلس الوطني لحقوق ا

فاتح مارس المتعلق بإعادة تنظيم الس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر في  76-15قانون رقم ال
من الدستور، من خلال المكانة الدستورية  171و 161، وذلك تنفيذا لأحكام الفصلين 2018

ان بصفته هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض ا، وكذا المبـادئ  للمجلس الوطني لحقوق الإنس
وذلك تجسيدا لالتزامات . التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وصوا

الدولة المغربية بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض ما والإسهام 
  .عاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيءفي تطويرها، مع مرا

الوطنيـة للوقايـة مـن     الآلية السياق الخاص لإنشاء: الأولالفرع 
  التعذيب

لقد أصبحت لجريمة التعذيب تكلفة سياسية وحقوقية كبيرة على الصعيدين الدولي والمحلي،        
الدولية خاصة منظمة العفو الدوليـة حـول   ها المنظمات روذلك من خلال التقارير الذي تصد

تمع المدني التي تقدم للجنـة الأمميـة المعنيـة    نظمات التعذيب وكذا التقارير الرسمية والموازية لم
المناسبة لمواجهـة هـده    الأرضية إيجاد إلىا السياق بادر المغرب ذوفي ه. بشكل دوري بالتعذيب

   .قانونية ومؤسساتية إصلاحاتكراهات من خلال عدة لإالتحولات وا
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  التنصيص الدستوري على تجريم التعذيب: الفقرة الأولى

كما هو معلوم، أن المغرب عرف إصلاحا دستوريا شكل جوابا سياسيا عن المطالب اتمعية      
نواته الرئيسية، حيث " فبراير 20حركة "التي رفعت من لدن فعاليات اتمع المدني الذي شكلت 

مرجعية تنفيذية للإصلاح الدستوري الشامل الذي يقـوم   2011قدم خطاب التاسع من مارس 
  .على سبعة مرتكزات أساسية

عمل ) 1996ـ 1992ـ 1972ـ 1970ـ 1962(وبخلاف الدساتير المغربية الخمسة     
 22ذيب، حيث ورد في الفصـل  على دسترة تجريم التع 2011المشرع الدستوري بموجب وثيقة 

لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبـل  : " منها ما يلي
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، ماملة قاسية أو . أي جهة كانت، خاصة أو عامة

بكافة أشكاله، ومـن قبـل أي    ممارسة التعذيب. لا إنسانية أو مهنية أو حاطة بالكرامة الإنسانية
  ".أحد، جريمة يعاقب عليها القانون

لذلك، يتضح بشكل جلي بأن المشرع الدستوري عمل على دسترة تجريم التعذيب الباب الثـاني  
المعنون بالحقوق والحريات الأساسية التي أحاطها المشرع بالعديد من الضـمانات المتضـمنة في   

  .2011من دستور  175و  133الفصلين 
  تحيين المقتضيات الجنائية :الثانيةالفقرة 

لم تكن جريمة التعذيب منصوص عليها بشكل صـريح في   ،بالنسبة للتشريع الجنائي المغربي
كما لم يكن هناك تعريف وارد بشأا في هذا القانون على الـرغم مـن    ،القانون الجنائي المغربي

لكن بعض المنظمات الدولية . مصادقة المغرب منذ سنوات على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها لجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة ومنظمـة  

، على 2003أكثر من مناسبة على الحكومة المغربية، خصوصا ابتداء من سنة  ألحت الدولية،العفو 
  .بنودهارفع تحفظاا بشأن هذه الاتفاقية وملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع 

يتعلق بتجريم ممارسة التعذيب، والذي يدخل في سـياق   2006سنة  241صدر قانونوهكذا 
ية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب العقوبـة أو   من اتفاق 21و 20رفع التحفظ على المادتين 

                                                             
 بتغيير المتعلق 43.04 رقم القانون بتنفيذ) 2006 فبراير 14( 1427 محرم من 15 في صادر 1.06.20 رقم شريف ظهير-  241

    .الجنائي القانون مجموعة وتتميم
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تم  1993،242يونيـو   21بتاريخ المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها المغرب 
-8إلى  231-1تجريم التعذيب على مستوى مجموعة القانون الجنائي بمقتضى أحكام الفصول مـن  

فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسـي  كل "يب على أنه ذ، إذ تم تعريف التع231
يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شـخص  
لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف دف 

و عندما يلحق مثل هـذا  معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو شخص آخر، أ
  ."الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه

وقد أقر القانون السالف الذكر، عقوبات متفاوتة، حسب الحالة، من خمس سـنوات إلى  
يب، سواء على قاض أو عون من أعوان القـوة العموميـة، أو   ذالمؤبد، على كل من ارتكب التع

ثناء ممارسته لمهامه، أو ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني، أو ضد قاصـر، أو  موظف عمومي أ
  ...شخص في وضعية صعبة، أو ضد امرأة حامل

 علـى  الاعتـداء  جرائم نطاق في الاعتراف على لحمله المتهم تعذيب جريمة وعموما تدخل
 وذلـك  والضـرب؛  والجرح القتل الجرائم ضمن يأت لم نصها كان وإن الجسد، سلامة في الحق

 ترتكـب  لكوا الأخرى الجسد سلامة على الاعتداء جرائم باقي عن الجريمة هذه تميز إلى يرجع
 علـى  لحمله المتهم جسد بسلامة المساس ولكون ولحساا، السلطة وباسم السلطة رجال بواسطة

  التحقيق نزاهة يمس الاعتراف
أعطت قواعد المسطرة الجنائية للقضاء صلاحيات مطلقة وواسعة لحماية حريـة   ذلكبعد و

الفرد وصون كرامته تبعا للمبادئ التي نص عليها ومنها مبدأ قرينة البراءة هـي الأصـل وعـدم    
الاعتداد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بعنف أو إكراه وإلزام النيابات العامة بمراقبة أمـاكن الوضـع   

نظرية ومددها وإخضاع المشتبه فيهم لفحص طبي كلما طلبوا ذلك مـن النيابـة   تحت الحراسة ال
لكن على الرغم من أهميـة  . العامة أو قضاء التحقيق أو على إثر معاينة آثار العنف على المتابعين

هذا القانون، فإنه يبقى أمرا معلقا على ضمائر آليات التنفيذ والرقابة في إطار قضاء نزيه ومستقل، 

                                                             
  .4440، الجريدة الرسمية عدد 1996صدرت هذه الاتفاقية بتاريخ   242-
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الجنائي وخلق نوع من الانسجام بين  ومراجعة التشريعريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع تك
  .243مجموعة من القوانين الجزائية توخيا للعدالة والإنصاف

 جلس الوطني لحقوق الإنسانإعادة هيكلة تنظيم الم: لثةالفقرة الثا

الذي ، و76.15القانون رقم بموجب هذا تمت إعادة تنظيم الس الوطني لحقوق الإنسان       
 ،يمارس صلاحيته بكل استقلالية في جميع القضايا المتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات

 الحمائيـة  مهامه إطار في الإنسان لحقوق الوطني الس تحدث لدى 12المادة  حسب مقتضياتو
   :وطنية آليات ثلاث الإنسان لحقوق

  ن التعذيب الآلية الوطنية للوقاية م -
 الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان  -
   .الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  -

وقد تم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بعد مصادقة المغرب علـى البرتوكـول   
، 2014نـونبر   24بتاريخ المغرب  انضم إليهلذي الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ا

مـن القـانون المـنظم     13إلى المادة  واستنادا. الداعي إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب
للمجلس، فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تقوم بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشـخاص  

لزيارات المنتظمة لمختلف الأماكن التي يوجـد فيهـا   المحرومين من حريتهم، وذلك عبر القيام با
تقديم التوصيات والمقترحـات   إلىإضافة . أشخاص محرومون من حريتهم بناء على طلب الس

  .بغية تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب
ضحايا الانتهاكات تفاعلا مع اتفاقيـة  ويأتي إنشاء الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال 

حقوق الطفل ومقتضيات البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل وتوصـية  
دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع "اللجنة المعنية بحقوق الطفل المتعلقة ب

ء مؤسسة مستقلة لتعزيز ورصد تنفيـذ  لتشجيع الدول الأطراف على إنشا" وحماية حقوق الطفل
  .الاتفاقية
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، تختص هذه الآليـة بتلقـي   18للمجلس، كما هو محدد في المادة  نظموبموجب القانون الم     
الشكايات المقدمة من طرف الأطفال ضحايا الانتهاكات أو من ينوب عنهم شـرعيا أو يـدافع   

. توصل ا ودراستها ومعالجتها والبت فيهـا عنهم ومباشرة جميع التحريات المتعلقة بالشكايات الم
وتقوم كذلك بتنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بالانتهاك أو شكاية وكذا الشهود 

وتتصدى تلقائيا لكل حالات خرق أو انتهاك . والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه
قضائية المختصة وموافاا بجميع المعلومـات  حقوق الطفل التي تبلغ إلى علمها وتبليغ السلطات ال

  .والمعطيات والوثائق المتوافرة لديها في حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي
أما بالنسبة للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تنص عليها      

مـن هـذا    19ص، طبقا للمادة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإا تخت 33المادة 
القانون، بالقيام بتلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقـة ضـحايا   

كما أا تقوم بالتحريات المتعلقـة بالشـكايات   . الانتهاكات ومن ينوب عنهم أو يدافع عنهم
المعنيـة بموضـوع    ودراستها ومعالجتها والبت فيها وتنظيم جلسات الاستماع ودعوة الأطراف

فضلا على . الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه
أا تتصدى تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلـغ  

   .244المذكورة إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية
ن الس الوطني لحقوق الإنسان، وبالاعتماد على بنـود الدسـتور   أوهكذا يمكن القول        

  .وآلية وطنية للوقاية من التعذيب استراتيجيةفي سبيل إقامة  أساسيةمؤسسة  أصبحالجديد قد 
لا ترتبط فقط ن مسألة المطالبة بدسترة تجريم التعذيب في المغرب أعلى  التأكيدبداية ينبغي 

لـرواد  المبكـر   بالحياة الدستورية لما بعد الاستقلال، ذلك أن الوعي الحقوقي والسياسي المغربي
ضرورة الحماية القانونية ضد كل مظاهر التعذيب التي  إثارةالحركة الوطنية جعلهم حريصين على 
عليقها على مدخل ، حيث يتذكر المغاربة قطع الرؤوس وت19كانت منتشرة إلى حدود اية القرن

. المدن ناهيك عن الممارسات الممنهجة التي كانت تقام لإذلال وإهانة المعارضين زمـن القيـاد  

                                                             
والنهوض ا البوابة الرسمية للمجلس  إحداث ثلاث آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان: إعادة تنظيم الس الوطني حقوق الإنسان -244
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الضرب بالعصي والجلـد بالسـياط   "التشديد على منع  1908وبالفعل نجد في مشروع دستور
  .سياسية، وذلك ضمن المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية وال"والتشهير والتعذيب بأية آلة حادة

ا فان دسترة تجريم التعذيب ودسترة المعاقبة على جريمة الإبادة وغيرها من الجـرائم  ذوهك
ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسـان حسـب   

ذلك أن الترسانة القانونية لحظـر التعـذيب في   . يبقى تحولا مهما جدامن الدستور  22الفصل 
غرب قد تعززت بعد إفراد المشرع الدستوري لفصل صريح يجرم التعذيب بمختلف أشـكاله في  الم

الباب الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية من الدستور الجديد، والذي ينص على أنه لا 
يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانـت،  

؛ ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسـانية أو  خاصة أو عامة
مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية؛ مؤكدا أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، 

  .جريمة يعاقب عليها القانون
، "في أي ظـرف لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، "وعليه فعبارة 

معناه أن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية مضمون دستوريا بوضوح وبصفة مطلقة، وبالتالي تمنع 
هذه الفقرة إمكانية اللجوء للتعذيب في جميع الظروف ولو كانت ظروف استثنائية، أي أـا لا  

أو بحالة حرب أو عدم تعطي مجالا لتبرير اللجوء لأساليب التعذيب ولو تعلق الأمر بخطر الإرهاب 
ن نفس الفصل لا يستهدف فقط أعمال التعذيب التي تكون الدولة طرفا أاستقرار من جهة؛ كما 

فيها، بل إن الأمر يخص كذلك جميع الجلادين بغض النظر عن صفتهم أكانوا منفـذي قـانون   
؛ علمـا أن  أم أشخاص عادين أم عصابات أم متعاونين مع منفذي القانون) الموظفون العموميون(

المعدل والمتمم  2006لسنة   43-04جريمة التعذيب سواء من منظور قانون تجريم التعذيب رقم
، لا 1984من القانون الجنائي المغربي، أو حسب اتفاقية مناهضة التعذيب لسـنة   231للفصل

يكن لهـا  تنطبق على الممارسات التي يقوم ا أفراد عاديون من اتمع أو عصابات إجرامية ما لم 
  .245ارتباط بأي حال من الأحوال بالدولة وأعواا
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مـن اتفاقيـة مناهضـة     16مما يعني أن المشرع الدستوري قد استجاب لمضمون المادة 
لا يجوز لأحد أن يعامل "على أنه  22 التعذيب الأممية حينما أكد في الفقرة الثانية من نفس الفصل

  ".إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا
تظهر، على الأقل نظريـا، مـدى    2011كل تلك المقتضيات الجديدة المدرجة في دستور

وهو . الحماية الدستورية التي أصبح يحظى ا الأفراد بخصوص الحق في السلامة الجسدية والمعنوية
الحقوقية المغربية وتنسيقها مع الهيئـات الدوليـة   ما ينبغي قراءته من خلال تنامى تأثير المنظمات 

الحكومية غير الحكومية في مراقبة سياسة الحكومة لصون الأسس القانونية والسياسية التي تنـبني  
عليها حقوق الإنسان، خصوصا أمام تراجع الدور الذي كانت تلعبه الأحزاب والنقابات المغربية 

ة حقوق الإنسان إلى أولويـة في أجنـدة العمـل    في مجال حقوق الإنسان؛ كل ذلك حول قضي
السياسي بالمغرب؛ خاصة بعد الحملات التي قادا المنظمات الحقوقية المغربية وبعض المنظمـات  
الدولية في خضم التداعيات التي أفرزا الحرب على الإرهاب، قـادت إلى أن تعـديل المشـرع    

الذي يجرم التعـذيب   43-04ي بالقانون من القانون الجنائ 231، الفصل 2006المغربي، سنة 
  .246لذاته ويعاقب مرتكبيه وفق معايير اتفاقية مناهضة التعذيب

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على ضوء مبادئ  :الثانيالفرع 
  البروتوكول الاختياري

عمليا يهدف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب إلى منع وقوع التعذيب وغيره      
من ضروب سوء المعاملة من خلال إنشاء نظام يقوم على إجراء زيارات منتظمة لجميع أمـاكن  
الاحتجاز الخاضعة لولاية الدول الأطراف وسيطرا، وعلى أساس هذه الزيارات يقـوم خـبراء   

ن ووطنيون بتقديم توصيات بشأن تحسين تدابير الوقاية المحلية إلى سلطات الدول الأطراف، دوليو
ولـيس   –وهي المعاهـدة الأم   –ويعد البروتوكول الاختياري مكملاً لاتفاقية مناهضة التعذيب 

 .بديلاً لها
هـذا   لك وعلى عكس باقي البروتوكولات الاختيارية لمعاهدات حقوق الإنسان، يعتـبر ذل     

. جل التفعيل السليم لاتفاقية مناهضة التعذيبأات طبيعة وقائية من ذالبروتوكول معاهدة تنفيذية 
منه تم التنصيص على إحداث آلية وقائية وطنية واحدة على الأقـل   وبالفعل وبموجب المادة الثالثة
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 ـ  ردين مـن  يتمحور عملها في القيام بزيارات منتظمة وفجائية لأي مكان يأوي الأشـخاص ا
 .حريتهم ويخضع لقضاء الدول الأطراف

وعليه يمكن القول أن البروتوكول جاء شاملا لكافة المقتضيات التي من شـأا تحديـد أو   
إنشاء الآليات الوطنية، إضافة إلى أهم العناصر الموزعة بين المبادئ المؤطرة لهذه الآليات وتحديـد  

  .247مهامها وأساليب عملها
  للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الأساسيةالمهام  :الأولىالفقرة 

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب   17تنص المادة 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية مـن  

بزيارات غـير معلنـة    ث يكون من أهم اختصاصاا القيامبحي. التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي
أماكن الحرمان من الحرية ومنشآا ومرافقها، وهو مـا مـن شـأنه أن يـردع      لجميع ومفاجئة

  .الانتهاكات المحتملة
لك وبالرجوع إلى الاختصاصات المخولة للآلية الوطنية للوقائية من التعـذيب خاصـة   ذل       

نجد أا اختصاصات واسعة ومتنوعة تبدأ من حق زيارة  76-15لقانون من ا 15و  13المادتين 
صدار التقارير والتوصيات، إضافة إلى تقديم مقترحات أو ملاحظات إلى إمراكز الاحتجاز، لتمتد 

بشأن التشريعات الجاري ا العمل أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب التي من 
ربط  إمكانيةثم . بلورة الفكر الوقائي والنهوض به من داخل التشريع من جهة شأا أن تساهم في

  الدولية الآلياتعلاقة تفاعلية دائمة مع 
ومما يزيد من فعالية عمل الآلية، الحصانة التي تمنحها مقتضيات البروتوكول الاختيـاري  

صحيحة كانت أم خاطئة  لأي شخص أو منظمة تقوم بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات،
بالاحترام التام لسرية المعلومات التي تجمعها وحقها في إجراء  ضد أي عقوبة أو انتقام والتزام الآلية

 .اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاا بمعلومات والاجتماع ا
  :طنية للوقاية من التعذيب من خلال المهام التالية وعليه يمكن تصنيف مجالات تدخل الآلية الو     

  
                                                             

مناهضة التعذيب مجلة معرب القانون لأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية  96-15الحسين لكرارة مدى ملاءمة مشروع القانون  -247
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  الاحتجاز أماكن زيارة :أولا
على الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعـدد الأشـخاص    الآليةا الصدد تعمل ذفي ه 

المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز وعلى جميع المعلومات التي تشير إلى معاملـة  
وبالإضافة إلى ذلك، فإن للآلية الوطنية للوقايـة  . هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم

 .التي تريد زيارا والأشخاص الذين تريد مقابلتهممن التعذيب حرية اختيار الأماكن 
من القانون المنظم للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنبثقة من داخـل   15فحسب المادة        

الس الوطني لحقوق الإنسان، الحق في القيام بزيارات لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص 
محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، وذلك بكيفية منتظمة، دف تعزيز حمايتـهم  

 .ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من التعذيب ومن
وعليه يكون المشرع المغربي هنا قد منح للآلية أهم اختصاص جوهري يسعى له البروتوكول      

الاختياري، خاص المادة الأولى منه والتي نصت على أن هدف البروتوكول الحالي هو إنشاء نظام 
لع ا هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص قوامه زيارات منتظمة، تضط

من حريتهم وذلك بغية الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو   
أي أن الآليات الوطنية تتمتع مبدئيا بإمكانية الوصول إلى مختلف الأمـاكن   .اللاإنسانية أو المهينة

 أن إلا. الأشخاص من حريتهم، سواء عبر الزيارات الوقائية أو المنتظمة والمتكـررة  التي يحرم فيها
ذلك يمنحها صلاحية القيام بزيارات مفاجئة، أي لا يتم الإعلان مسبقا عن برنامجها وإنمـا يـتم   
الشروع فيها بشكل فجائي نظرا لاعتبارات خاصة، متعلقة بكون مظاهر المعاملة المهينة والتعذيب 

  .عامة، بإمكان الأشخاص الممارسون لها إخفاء معالمها من داخل مراكز الاحتجاز بصفة
هو ما أشار له المقرر الخاص للأمم المتحدة عن التعذيب في منـد سـنة    الأخيرا المعطى ذه      

، عندما تحدث عن دخول البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، أن 2006
على الدول الأطراف الموافقة على قبول الزيارات غير المعلنة إلى أماكن الاحتجـاز، كواحـدة أو   

وعليه نكـون أمـام   . ائية الوطنية المستقلة لمنع التعذيب على الصعيد الوطنيأكثر من الآليات الوق
إغفال لمعطى جد مهم في نظام الوقاية، بحيث يكون لنظام الزيارات هـذا فعاليـة أكـبر إن تم    

في تقصـي مظـاهر سـوء المعاملـة      ةالتنصيص على فجائيته، وترك الحرية التامة للآلية الوطني
  .للمحتجزين
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  المعلومات على صولالح :ثانيا
جل تمكين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من أداء مهامها وجب على السلطات المعنية أمن     

بتنفيذ عمليات الاحتجاز بأن تتيح لها الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعـدد الأشـخاص   
ذه الأماكن ومواقعهـا،  المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز، فضلاً عن عدد ه

كل ذلك في ظل توفرها على حرية . ا الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآا ومرافقهاذوك
وذلك تماشيا مع مقتضـيات  . اختيار الأماكن التي تريد زيارا والأشخاص الذين تريد مقابلتهم

  20.248البروتوكول الاختياري خاصة المادة 
من حق الحصول على المعلومات المعترف به للآلية الوطنية للوقايـة  وهكذا يمكن التمييز ض       

وذلك تماشـيا   اختيارها وحرية الاحتجاز مناطق في الأقسام جميع إلى الوصول من التعذيب بين
من البروتوكول الاختياري والتي تطالب سلطات الدولة إضافة إلى تأمين  20المادة  تمع مقتضيا

حتجاز، بتأمين الوصول إلى جميع الأقسام في أي أمـاكن احتجـاز،   الوصول إلى جميع مراكز الا
ويشمل هذا على سبيل المثال، أماكن السكن، الزنزانات الانفرادية، ساحات السـجن، أمـاكن   
التمارين الرياضية، المطابخ، قاعات العمل، القاعات الثقافية، التجهيزات الصحية، المقرات الطبية، 

من القـانون  15 مادةـحته الـوهو الأمر نفسه الذي من.  في السجنمراكز إقامة هيئة الموظفين
، بحيث أتاحت هي الأخرى هذه الإمكانية للآلية الوقائيـة أثنـاء زياراـا لأمـاكن     15-76

 . الاحتجاز

مـن   15ما نصت عليه المادة  وهو معهم مقابلات وإجراء المحتجزين جميع إلى الوصول  - أ
حيث تكون للآلية حق إجراء  الس الوطني لحقوق الإنسانالمتعلق بإعادة تنظيم القانون 

مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم إمـا  
فضلاً عن أي شخص . بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة ذلك

                                                             
 :لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي  248

، 4ز كما هو محدد في المادة الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجا) أ(
 فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛

 الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم؛) ب(

 الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآا ومرافقها؛) ج(
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كما يمكـن أن  . ت صلةآخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذا
 .تجرى هذه الحوارات بشكل انفرادي وتستهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومـات 

 حـق "ن أالمقرر الخاص للأمم المتحدة عن التعذيب حين اعتـبر   كد عليهأوهو ما سبق و
 سمـاع  أو رؤيـة  من السجن في مسؤول أي تمكن دون أي بسرية، المحتجزين مقابلة
 للمحتجـزين  عنـدها  يمكـن  لا وإلا .الوقائية الزيارات مظاهر مأه أحد هو المحادثة

 المعلومـات  لتلقي تماماً الضرورية والتحقيق، التفتيش فريق في الثقة، وتنمية اكتساب
  .249"الصادقة الحقيقية

  تقديم توصيات إلى السلطات المعنية :ثالثا
 19 المادةبغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم تماشيا مع  وذلك

صراحة على أن تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحد أدنى،  نصوالتي ت. من البروتوكول الاختياري
سلطات تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحـرومين  

نع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة  من حريتهم وم
  .مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة

على ضرورة قيام السلطات من البروتوكول الاختياري  22وفي نفس السياق تنص المادة         
التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل في المختصة في الدولة الطرف المعينة ببحث 

-15من القانون  20ة له المادة بوهو الأمر الذي استجا. حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة
76. 

   التشريعات حول ملاحظاا تقديم : رابعا
 ـ عمومـا  المعاملة وسوء التعذيب ممارسات بتجريم المتعلقة تلك خاصة ا اقتـراح  ذوك

ن جزء أعل اعتبار . من البروتوكول 19وذلك وفق ما تنص عليه المادة . التعديلات المناسبة عليها
كبير من المشاكل التي يتم رصدها أثناء زيارة أماكن الاحتجاز غاليا ما تكون ناجمة عـن عـدم   

  .ملاءمة القوانين أو الأنظمة السارية المفعول

                                                             
ام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مجلة معرب القانون لأحك 96-15الحسين لكرارة مدى ملاءمة مشروع القانون  -249

  )2018فبراير (
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اح التعديلات لمعالجة الثغرات في تدابير الحماية القانونية، واقتـراح  وعليه فالقدرة على اقتر       
وهو مـا  . المزيد من الضمانات القانونية، تشكل أداة مهمة للآليات الوطنية للوقائية من التعذيب

، حيث خولت للآلية الوطنية مهام تقديم المقترحات أو 76-15من القانون  13أشارت له المادة 
لتشريعات الجاري ا العمل أو المشاريع أو مقترحات القـوانين ذات الصـلة   الملاحظات بشأن ا

خصوصا في حالات ملاحظة . بالوقاية من التعذيب خاصة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي
بنود تتعارض مع بعض المبادئ التي جاءت الآلية لتحميها فيما يتعلق بضمان الحـق في السـلامة   

 .ة من التعذيبالجسدية والوقاي

 التنسيق مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب :خامسا
، إلى أن العلاقة التي تربط بين 76-15من القانون  15ا الصدد فقد أشارت المادة ذوفي ه       

لمنـع التعـذيب بموجـب أحكـام      الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من جهة واللجنة الفرعية
وهي علاقة تقوم علـى أسـاس التعـاون     -ولها في المبحث السابقوالتي سبق تنا –البروتوكول 

من البروتوكـول   12وهو ما ينسجم مع المادة .والتشاور والمساعدة المتبادلة متى طلب منها ذلك
الاختياري على الدول الأطراف تشجيع وتسهيل الاتصال المباشر بين آليتها الوقائيـة واللجنـة   

  . الفرعية لمنع التعذيب
أن من صلاحيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إمكانية أن تطلب إلى  الإشارة إلىكما تجدر       

كل دولة طرف أن تتيح لها القيام بزيارات إلى أي مكان يخضع لرقابتها، يوجد فيـه أشـخاص   
محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بنـاء  

. من البروتوكـول الاختيـاري   14ى إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوا وذلك بموجب المادة عل
وذلك انسجاما مع الهدف المحوري للبروتوكول والدي هو تعزيز التدابير الوقائية الوطنية لمناهضـة  

 .التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
قد حاول إدراج هـذه   76-15أن القانون  لذلك وتماشيا مع هذه المعطيات المهمة، نجد        

العلاقة ضمن مواده، فمصطلحات التشاور والتعاون والمساعدة المتبادلة في إطار مواد البروتوكول، 
وبالتالي يتوجب الحفاظ علـى  . جامعة لكل الأحكام التالي يتعين على الآلية الوقائية الانضباط لها

ذيب، بينما يتعين على الدول الأطراف تشـجيع هـذا   اتصال مباشر مع اللجنة الفرعية لمنع التع
وبالتالي تمكين الآلية الوطنية واللجنة أمن الفرعية من الحصول على تبـادلات  . الاتصال وتسهيله
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لذلك نجد أن . جوهرية في الأساليب والاستراتيجيات المتبعة لمنع التعذيب من ضروب سوء المعاملة
لوطنية يمكنها عقد اللقاءات وتبادل المعلومات ولو بشكل سـري  اللجنة الفرعية والآلية الوقائية ا

عند الضرورة، كما يمكن للآليات الوقائية الوطنية أن تتبادل وترسل تقاريرهـا وأي معلومـات   
 .250الآليات الدولية أخرى إلى

  مبادئ اشتغال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب :الثانيةالفقرة 

ن تؤدي مهامها وممارسة اختصاصـاا  أن للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إذلا يمكن 
وتكمـن  . ا الصـدد ذلا من خلال وجود مجموعة من الضمانات المبدئية في هإالمتعددة والمتداخلة 

ن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لم يحـدد  أتدقيق هده المبادئ خصوصا و أهمية
الآلية الوطنية بل ركز بشكل عام على المعايير الأساسية الضرورية لكي تنـهض   أي صيغة لإنشاء

در الس الـوطني  اا الصدد بذوفي ه. 251الآلية الوطنية بأدوارها في الوقاية والحماية من التعذيب
من  أنلى جعل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تكون بمثابة آلياته داخلية بمبرر إلحقوق الإنسان 

لذلك يدور نقاش حقوقي . تضخم في المؤسسات إلىشان إنشاءها خارج الس الوطني قد يؤدي 
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من حيث معايير تركيبتـها ثم مـدى    كفاءةاليوم حول مدى 

   قرارااشفافية  وكدا حول. اختصاصاا استقلالية
  لوقاية من التعذيب ل الوطنية الآلية ةكفاءة تركب مدى: أولا

لزم الدول الأطراف يب نجده لم ية مناهضة التعذيلاتفاق الاختياريالبروتوكول  إلىبالرجوع        
ن ينة خاصة على مستوى عدد الأفراد الذيكلة معية تتخذ هية الوطنية الوقائيبضرورة أن تكون الآل

ة لمنع التعـذیب  يأن اللجنة الفرع ة للدولة، فنجديريد السلطة التقديتتكون منهم، تاركا الأمر ب
 الخاصـة  العوامل من مجموعة عادة تعكس ةيالوطن ةيالوقائ ةيالآل كلةيه بأناتجهت إلى القول 

 مناسب، يرغ أو مناسبا كوني قد ما المطلق في تحدد أن ةيالفرع اللجنة على سيول المعني، بالبلد
 تنظـر  ذلك، عدا مايوف مستقلة، تكون أن بيج ةيالوطن ةيالوقائ اتيالآل عيجم أن هو فالمؤكد

                                                             
الربـاط   الإنسـان وطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب منشورات الس الوطني لحقوق  آلية إحداثدراسة حول   ،حميدو بن حدو -250

  8و  7ص ) 2014(
ها باعتبارهـا  ئنشـا إمؤسسة و أيا نلاحظ ان هناك تنوعا كبيرا في اختيارات الدول الأطراف بين تشكيل هيئات مستقلة عن ذوهك -251

هيئة مستقلة بنص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية وبعض الـدول   أسستفمثلا تونس . جزء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  .طنية لحقوق الإنسانالأفريقية أدمجتها في مؤسساا الو
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 في محدد نموذج نجاح بأن وتقر في،يالوظ المنظور من ةيالوطن ةيالوقائ اتيالآل إلى ةيالفرع اللجنة
 عمـل ي أن هو فالمهم آخر، بلد في النجاح نفس لقىيس النموذج نفس أن عنيي لا البلدان أحد

 .252هيف ستخدمي الذي البلد في ديج نحو على المعتمد النموذج
ة للدولة تنسجم مع عدد أماكن الحرمان من الحریة الـتي  يرين هذه السلطة التقدأونعتقد         
 مـن  ينب أن تكون متناسبة مع عدد المحـروم يجها كل الدولة الطرف على حدة، كما يتتوفر عل

 ـة للآليبة البشـر يفسر اختلاف التركيوذلك ما . ة لدى كل دولة طرف في البرتوكوليالحر ات ي
  253ة من دولة لآخريية الوطنيالوقائ

للوقاية  الوطنية الآليةلا نكاد نجد شروطا محددة لعضوية  76-15القانون  إلىبالرجوع 
الس الـوطني لحقـوق    أحقيةمن  23اللهم ما تنص عليه المادة . أعضائهاعدد  أومن التعذيب 

ذلك كيفيات انتخـاب أعضـاء   الإنسان في تحديد نظامه الداخلي والذي سيحدد بالتبعية ادن ك
 76-15القانون  أنلذلك يمكن القول  .للوقاية من التعذيب الوطنية وقواعد تنظيم وتسيير الآلية

 .قد ترك اال مفتوحا للمجلس من أجل أن يحدد صيغة عمل الآلية من خلال النظام الـداخلي 
يتحدث عن تعيين أعضاء الآلية من بين أعضاء الجمعية العامة للمجلس  21الفصل  أنفبالرغم من 

يكرس أن النظام الداخلي هو المحدد الأساسي لعـدد   23وذلك باقتراح من الرئيس، لكن الفصل 
لذلك تصر العديد من الفعاليات الحقوقية والأكاديمية على ضرورة . أعضاء الآلية وكيفية انتخام

  :وأهمهاللوقاية من التعذيب  الوطنية الآليةالضرورية في تشكيلة  الأساسيةعايير توخي بعض الم

من أهم الشروط التي بموجبـها يـتم    تعد والتي الوطنية الآلية تركيبة في التعددية شرط  - أ
مـن البروتوكـول    18تشكيل الآليات الوقائية الوطنية، تماشيا مع مقتضـيات المـادة   

ن تتوفر في خبراء الآلية التوازن بين الجنسين، وتمثيل أضرورة على  ألحتالاختياري، والتي 
 20وانسجاما كذلك مع المادة . ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقليات في البلد

من المبادئ التوجيهية التي أقرا اللجنة الفرعية، والتي تنص على أن يكون موظفو الآليـة  
رات والدراية المهنية اللازمة ليتسنى لها أن تضطلع من خلفيات متنوعة، وتكون لديهم القد

                                                             
لأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مجلة معرب القانون  96-15الحسين لكرارة مدى ملاءمة مشروع القانون  -252

  )2018فبراير (
ئة يي جعل الهعضوا، في حین نجد المشرع التونس 43فمثلا تتألف مؤسسة المراقب العام لأماكن الحرمان من الحریة في فرنسا من  -253

  .عضو فقط16ب تتكون من ية من التعذية للوقايالوطن
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بولايتها على نحو سليم، وينبغي أن يشمل ذلك في جملة ما يشمله الخبرات ذات الصلة في 
مجالي القانون والرعاية الصحية، وأن يكون أعضاؤها مستقلين عن الحكومـة والقضـاء   

 .والسلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز
ة مؤسسة في مجال حقوق الإنسان لا بد مـن أن  ين إنشاء أأ ذلك الخبرة شرط  - ب

 ـعملوا على تفعيتكون مكونة من عدد كاف من الأفراد لكي  ل مهامهـا علـى أرض   ي
عـة  يالواقع، لذلك وجب أن يتوفر هؤلاء الأفراد كفاءات عالية وخبرات تنسجم مع طب

 ـاري لاتفاقيكول الاختفباستقراء مواد البرتو. بية من التعذية للوقاية الوطنيعمل الآل ة ي
ب تتطلب مجموعة ية من التعذية الوقائية في الآليكن استنتاج أن العضويمب، يمناهضة التعذ

كون عملـهم  ية، أهمها أن يتحلى ا كل عضو في هذه الآليب أن يجمن المؤهلات التي 
 ـة، إضافة إلى توفرهم على قدر عال من المعـارف المهن يتمتع بالمصداقي إلى  ة بالإضـافة ي

ة مناهضة ياري لاتفاقيمن البروتوكول الاخت 18المادة  وذلك تماشيا مع.مهارات التواصل
 ـة القدرات اللازمة والدرايي يلزم الدول الأطراف أن يتوفر خبراء الآلذب، واليالتعذ ة ي
 ـة قادرة على الاستفادة مـن المعرفـة المهن  ية الوطنية أن تكون الآلية، وذلك بغيالمهن ة ي

ب، هو مجـال متعـدد   يفي عدة مجلات، لأن العمل في اال الوقائي من التعذلأعضائها 
 .اسييمي والسيالجوانب والاختصاصات، مثل اال القانوني والطبي والتعل

 للوقاية من التعذيب  الوطنية الآليةمدى شفافية قرارات  :ثانيا 

ساسـية في ممارسـة   أضـمانة   التعذيبللوقاية من  الوطنية الآلية يشكل شرط استقلالية        
وهذا ما أشارت له صراحة المـادة  . خاصة بالنسبة للزيارات التي تقوم ا. مهامها السالفة الذكر

لضمان الاستقلال  ةاللازممن البروتوكول الاختياري، والذي يطلب من الدول اتخاذ التدابير  18
  .الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية

ي يعتبر الس ذمن الدستور المغربي الحالي، وال 161الفصل  التوجه نلمسه تحديدا فيا ذه       
الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضـايا المتعلقـة   

-15من القـانون   4وهو ما عبرت عنه المادة . بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها
الأخرى على أن الس يمارس صلاحياته بكل استقلالية في جميع القضايا العامـة   نصت هي 76

  .والخاصة
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وعليه فالاستقلالية في المفاهيم العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتطلـب عديـد         
المحددات الأساسية، كالتمويل الكافي وكذلك أن يكون للمؤسسة مبانيها الخاص وموظفوهـا في  

استقلال تام عن الحكومة ومؤسساا، وبذلك تكون الإستقلالية هي المبدأ الأهم والأصعب،  حالة
  .254والأكثر إثارة للخلاف داخل النقاش العمومي الحقوقي

مجموعة من  للوقاية من التعذيب أن يعطي للآلية الوطنية 76-15ا حاول القانون ذوفي ه        
  . وظيفي والماليصات، ضمن نوع من الاستقلال الاصتالاخ

ب ية مناهضة التعذياري لاتفاقيالبروتوكول الاخت عليه لحأ ما وهو فييالوظ الاستقلال   - أ
 علـى الـدول الأطـراف أن تضـمن     ينتعيحيث . 18خاصة الفقرة الأولى من المادة 

ة هي التي تحدد مدى ية، فهذه الضمانة الأساسية الوقائيات الوطنيفي للآليالاستقلال الوظ
 ـفي أن تكون الآليقتضي الاستقلال الوظيو. بية من التعذية في الوقايهذه الآلة يفعال ات ي

ة قادرة على التصرف بشكل مستقل من دون تدخل من سلطات الدولـة،  ية الوطنيالوقائ
. ها من أماكن الاحتجـاز يرها السلطات المسؤولة عن السجون ومراكز الشرطة وغيبما ف

 الوطنيـة  للآليةيعترف صراحة  76-15القانون  أند غير انه في هده النقطة بالذات نج
تـها  يها وأعضائها وفتـرة ولا ي موظفيينبالاستقلالية فيما يتعلق بتع للوقاية من التعذيب

انه في نفس الوقت يمنح لرئيس الس الوطني لحقوق  إلا. لها وبرامج عملهايومصادر تمو
الإنسان إمكانه أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية، بصفة استشـارية  
ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة، وهو الأمر الذي يعارض مضامين 

ك حرصا على سرية عملها، كما أن البروتوكول، التي تفرض الإستقلالية التامة للآلية وذل
أي حضور لممثلين عن السلطات ولو بصفة استشارية هو مساس حقيقـي باسـتقلالية   

 .255الآلية

اري العمل علـى  يب على الدول الأطراف في البروتوكول الاختيج حيث المالي الاستقلال  - ب
تسنى لهـا  يب، ليمن التعذة الوطنیة يات الوقائي الآلييرل وتسية اللازمة لتموي الموارد الماليرتوف

                                                             
مجلـة معـرب    ،لأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 96-15مدى ملاءمة مشروع القانون  ،الحسين لكرارة -254

  )2018فبراير (القانون 
مجلـة معـرب    ،لأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 96-15مدى ملاءمة مشروع القانون  ،الحسين لكرارة -255

  .)2018فبراير (القانون 
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ذي لـن  ياري، فبدون الاستقلال المالي والتنفيات البروتوكول الاختية وفقا لمقتضيالعمل بفعال
وهو نفـس المقتضـى    . ام باختصاصاا على أكمل وجهية القيالوطن الآلياتكون بإمكان ي

 ـل الموارد الماير، التي دعت لضرورة توف256"سيمبادئ بار"الذي نجده في وثيقة   ـة الكافي ة، ي
 ـة لتنفيسية، فهي من المتطلبات الرئية واللوجستيكيبالإضافة إلى الموارد البشر  ـذ الولاي ات ي

ا، لا بد أن تكون قادرة علـى  ية مستقلة مالية الوقائيات، ولكي تكون الآلية لهذه الآليالوقائ
 ـزانيالم ة التي تصرف ا تلـك يفيد الكية بنفسها، وكذلك على تحديتها السنويزانيوضع م ة، ي

وبالرجوع إلى القـانون  .وبدون الحاجة إلى الحصول على إذن، أو موافقة مسبقة من الحكومة
نجد أنه وفي إطار الفصل المتعلق بميزانية الس، تسجل الإعتمادات المالية المرصودة  15-76

رئـيس   59المادة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الميزانية العامة للدولة، ويعتبر بموجب 
الس آمرا بقبض مداخيل الس وصرف نفقاته وله أن يعين الأمين العام للمجلـس أو أي  

كما أنه يعين منسـق  . شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف
المخصصـة   بالاعتماداتالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب آمرا بالصرف مساعدا فيما يتعلق 

 . لآليةلهذه ا
بالتالي يكون هذا التنصيص على ميزانية خاصة بالآلية الوقائية وتعيين منسق الآلية الوقائية         

آمرا بالصرف مساعدا لرئيس الس يعد بمثابة أسلوب يراعي حساسية الآلية الوقائية وحاجتـها  
ليكون بذلك . التعذيبمتنوعة نظرا للمهام الحساسة التي تنظرها في درب الوقاية من  لاعتمادات

كمـا  . القانون المحدث للآلية محددا لمصدر تمويلها وطبيعته وكذا عملية تخصيص ميزانيتها السنوية
أن تسجيل اعتمادات الس المالية ضمن الميزانية العامة للدولة ترك اال للبرلمان لأن يوافق عليها، 

ن شأنه أن يساهم في إنفاق الآلية الغـلاف  مع اعتبار تعيين منسق الآلية آمرا مساعدا بالصرف م
 .المالي المخصص لها دون الحصول على إذن مسبق من ممثلي الحكومة

ا التحول النوعي ذه اهودات القانونية والمؤسساتية وكذن كل هأومع ذلك لابد من التذكير ب   
 الإنصـاف تتم لولا تجربة الذي عرفته السياسة الحقوقية بالمغرب والمقاربات المرتبطة ا لم تكن ل

وهو مـا  . نوع من القطيعة مع ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان إحداثوالمصالحة ودورها في 
  .   سنحاول الوقوف عليه في المطلب الموالي

                                                             
وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشـأن    -256

  .1993، اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة مند سنة 1991ق الإنسان، عقدت في باريس سنة المؤسسات الوطنية لحقو
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 

 30شهد العالم أكثر مـن   حيثسبعينات القرن الماضي،  مندظهر مفهوم العدالة الانتقالية 
من أهمها تجربة تشيلي والأرجنتين وبـيرو وروانـدا وجنـوب إفريقيـا      تجربة للعدالة الانتقالية

    .واليونان
هذا المفهوم حـديث في قـاموس المصـطلحات القانونيـة والسياسـات      بالتالي يبقى و
العدالة الانتقالية تختلف عن العدالـة   النظر إلى كونوذلك ب. الكثير من الغموض ويكتنفه الدولية

الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح أو : مثل للمجتمعات الانتقاليةتعنى بالفترات  أاالتقليدية في 
  .حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي إلى حرب

إلى  2004مم المتحدة، في التقرير الذي قدمـه سـنة   وفي هذا الصدد عرف الأمين العام للأ
مجلس الأمن بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في اتمعات التي تعيش نزاعا أو الخارجة مـن  

كل العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها اتمع لتفهم "نزاع، العدالة الاجتماعية بأا 
اضي الواسعة النطاق بغية كفالة المـساءلة وإقامـة العدالــة وتحقيــق   تركـة تجاوزات الم

  "257المصالحة
حيث . وتعتبر جدلية المحاسبة والمصالحة من أكثر النقاط حساسية في مقاربة العدالة الانتقالية

إذ يرى البعض ضرورة الانتقام . تخضع لسجالات بين السياسيين وعائلات الضحايا واتمع المدني
أما البعض الآخر فيدعو إلى المحاسبة وفق المعـايير الديمقراطيـة أي   . لال القصاص والتطهيرمن خ

  .258محاسبة غير انتقامية تكرس المرور إلى المصالحة دون عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي
  مقومات تجربة العدالة الانتقالية :الفرع الأول

للانتهاكات المنهجية أو الواسـعة النطـاق   عملية استجابة  بمثابةالعدالة الانتقالية تعتبر     
لحقوق الإنسان، لتحقيق الاعتراف الواجب لما كابده الضحايا من انتهاكات وتعزيز إمكانية تحقيق 

بل هي  وليست العدالة الانتقالية شكلا خاص من أشكال العدالة، السلام والمصالحة والديمقراطية،
                                                             

 8، الفقرة  S/616/2004)(القرار رقم   -257
قضايا التحول الديمقراطي في المغـرب مـع   "ضمن كتاب  الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي في المغرب، حقوق: بنيوبشوقي   -258

 )2001(،نشر مركز القاهرة لحقوق الإنسان " والأردنمقارنة بمصر 
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لذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تكييف للعدالة على النحو ا
لعدالـة  القيمة المضافة لوعليه تتميز  .تفشي انتهاك حقوق الإنسان خاصة على مدى عقود طويلة

   الانتقالية في مجال معالجة جرائم التعذيب في
وبموجـب  . اليـة تعتبر المحاكمات أول فئة كبيرة من آليات العدالة الانتق وفي هذا السياق

القانون الدولي، تلتزم كل الدول بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان بعد ارتكاا وفرض عقوبات 
على المسئولين عنها، والتي تتطلب كحد أقصى الالتزام بالتسليم أو المتابعة وكحـد أدنى إلحـاق   

   .عقوبة غير إدارية لا تتنافى كثيراً مع حجم جريمة حقوق الإنسان المعنية
وقد تمت المصادقة على الصعيد العالمي تقريبا على أغلب المعاهدات الإقليمية والدولية الـتي  

العديد من القرارات الصادرة عن هيئات رصـد   وثمة. العامةتؤكد صراحة على هذه الالتزامات 
تزامات المعاهدات والمحاكم فوق الوطنية مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تؤكد هذه الال

قد تم كذلك التأكيد عليها من خلال تجريم انتهاكات حقوق الإنسـان وتخصـيص مقتضـيات    
دستورية لها في القانون الوطني لعدد كبير من الدول على صعيد أوسع، يمكن أن تساعد المحاكمات 

حـة  في إعادة الشعور بالثقة بين المواطنين حول سيادة القانون، ويمكن أن تخلق المحاكمـات الناج 
  .259لمنتهكي حقوق الإنسان في الماضي إحساسا بالرغبة السياسية والحقوقية في التغيير

ويمكن أن تساهم المحاكمات في التعبير عن إدانة عامة الناس للسلوك الإجرامي وتوفير شكل 
والعدالة للضحايا والمساهمة في زيادة ثقة الجمـاهير في   مباشر من المحاسبة لمرتكبي تلك الأعمال،

المسـاعدة علـى إعـادة تأهيـل      وفي بعض الحـالات،  .قدرة الدولة ورغبتها في إنفاذ القانون
   :فان هناك هدفان يمكن تحديدهما بالنسبة إلى المتابعات الجنائية في المراحل الانتقالية لذلك ارمين
 المساعدة على إعادة الكرامة إلى الضحايا التعذيب   
  260الوطنية الضرورية بين ضحايا التعذيب والمؤسساتالمساعدة على إعادة بناء الثقة.  

  

 
                                                             

259-Maurice Halbwachs : La mémoire collective / éd. Albin Michel, Paris (1997) in 
introduction 

  )2018سبتمبر ( 5الموقع الالكتروني لة الزمن عدد  / الجزء الأول  –العدالة الإنتقالية وآلياا الديمقراطية  :النعيميطارق حسين  -260
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  البحث في حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بجرائم التعذيب: الفقرة الأولى

حيث غالباً ما تعبر اتمعات التي تعيش مرحلة انتقالية عن الرغبة في فهم مـدى وطبيعـة   
   .السابقةالعنف أو الانتهاكات التي وقعت أثناء المراحل 

حق "الحق في معرفة الحقيقة بأنه  261المركز الدولي للعدالة الانتقاليةوفي هذا الصدد عرف 
الضحايا الذين وقعت عليهم انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون  

فـة  الدولي الإنساني، وذويهم، واتمع في معرفة حقيقة تلك الانتهاكات الـتي وقعـت، ومعر  
بمعنى أن الانتهاكات الجسيمة الـتي  . "المسئولين عن ارتكاا والأسباب والظروف التي أدت إليها

الجسيمة بالالتزامات الحقوقية  الاختلالاتيجب الكشف عنها في إطار الحق في معرفة الحقيقة هي 
التي نصت عليها مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ كالحق في الحيـاة، والحـق في سـلامة    
الجسد، والحق في المحاكمة العادلة والانتصاف القضائي، والحق في الكرامة والحق في الصحة، وعدم 

وتقـدم  . القسري كالتعذيب والاختفاءالإفلات من العقاب لمرتكبي أنواع معينة من الانتهاكات 
الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفـادي تكـرار وقـوع هـذه     

  . "الانتهاكات
وتعد لجان الحقيقة أداة قوية لمواجهة الغموض الذي يكتنف الانتهاكات المرتكبة،  لـذلك   

الإنسان في الماضي اعتمـدت أسـلوب    فكثير من الدول التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق
، وهي لجان تقوم بتحقيقات رسميـة  " لجان الحقيقة " تقصي الحقائق ، التي كثيرا ما تأخذ صورة 

في أنماط الانتهاكات التي وقعت في الماضي لوضع سجل تاريخي دقيق لما وقـع مـن الأحـداث    
لات على القـوانين وإصـلاح   وإصدار تقرير بشأا يتضمن مجموعة من التوصيات بإجراء تعدي

المؤسسات و أيضا لفهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات الخطيرة، كما في حدث في عدد 
من البلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغواتيمالا وجنوب إفريقيـا وبـيرو وسـيراليون    

  .والمغرب

                                                             
يعمل المركز على مسـاعدة  حيث  .العدالة الانتقالية المركز الدولي للعدالة الانتقالية هو منظّمة دولية غير حكومية متخصصة في مجال -261

المدنية في مؤسسـات  اتمعات التي تمر بالمرحلة الانتقالية في معالجة إرث الماضي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى بناء الثقة 
الأفراد الذين يقودون التغيير في مجتمعـام ويرسمـون    –ساعد المؤسسات ومنظمات اتمع المدني كما ي .الدولة كحامية لحقوق الإنسان

  .على النظر في التدابير التي تسمح بالتوصل إلى الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر عن انتهاكات الماضي -ملامحه 
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ى في تجارب الانتقال ولقد شكل موضوع الكشف عن الحقيقة إحدى أهم التحديات الكبر
  :التاليةالديمقراطي وذلك للأسباب 

رغبة الضحايا وعائلام في معرفة من هو المسؤول عـن كـل تلـك الانتـهاكات      -
  .والتجاوزات

  .الجماعيةالرغبة في عدم طمس الماضي والذاكرة  -
  .الإنسانحق الجماعات والأفراد في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجماعية لحقوق  -

وقد أصبحت لجان الحقيقة المستقلّة فاعلا أساسيا في جهود العدالة الانتقالية عـبر العـالم   
لجنة حقيقة رسمية للنظـر في حـالات    40 تم إنشاء حوالي 2011فمنذ بداية سنة . وبشكل متزايد

حمايـة  : همهاأوتعتمد هذه اللجان عدة خطوات التحقيق عملية . التعذيب والانتهاكات السابقة
دلّة، وجمع المحفوظات، ومقابلة الضحايا والشخصيات سياسية الرسميـة، وإصـدار التقـارير    الأ

  .والتوصيات
سماا في  وتتجلى. عامينما تعمل لمدة عام أو  مؤقتة، غالباوهذه اللجان عبارة عن هيئات 

ني وعادة ا رسميا ومفوضة من قبل الدولة وتتمتع بقدر من الاستقلال القانوبهكوا هيئات معترف 
ما تنشأ في غمار عملية تحول وانتقال، إما من حالة الحرب إلى وضعية السلام أو مـن الحكـم   

ائـي  نهبتقديم تقريـر   وتكمل عملهاوتصب اهتمامها على الماضي . التسلطي إلى نظام ديمقراطي
  .     263لا تملك سلطة إنفاذ هذه التوصيات إلا أا. 262اتها وتوصياتهيضم استنتاجا
  الإقرار بحقوق ضحايا جرائم التعذيب: ة الثانيةالفقر

 الجنائيـة  العدالة تراعي أن بضمان الاهتمام من متزايدا قدرا يبدي الدولي تمعا بات لقد
  .التعذيب وسوء المعاملة جرائم ضحايا مصلحة الدولية

 طـرف  مـن  التدابير من مجموعة اتخاذ في الحماية في التعذيب جرائم ضحايا حق يتمثلو
 أو حيـام  يهدد قد ضرر لأي تعرضهم تفادي منها الغرض يكون الدولية، الجنائية العدالة أجهزة

                                                             
وفي هـاييتي   ،"لجـان خاصـة بـالمختفين    " ففي الأرجنتين وأوغندا وسيريلانكا أنشئت  .مختلفةوقد تأخذ هذه اللجان مسميات  -262

لجان الحقيقة والمصالحة "وفي تشيلي وجنوب أفريقيا وسيراليون وجمهورية يوغسلافيا السابقة " لجان الحقيقة والعدالة " والإكوادور أنشئت 
 ".هيئة الإنصاف والمصالحة " وفي المغرب " لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة " ة وفي تيمور الشرقي" 

  )2018سبتمبر ( 5الموقع الالكتروني لة الزمن عدد  /الأول الجزء  –الانتقالية وآلياا الديمقراطية  العدالة: النعيميطارق حسين  -263
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 آثـار  تجاوز على مساعدم منها الهدف أو يضر بمصالحهم، قد أو النفسية أو الجسدية سلامتهم
  .لها ضحية وقعوا التي الجرائم

 الحق في الإنصاف: أولا

عمليا هناك مجموعة من الالتزامات تفرض على الدول تجاه ضحايا الانتهاكات الجسـيمة    
لحقوق الإنسان، والتي تتمثل في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تشريعية وغيرها لتنفيذ الحقـوق،  
والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير وسائل إنصاف فعالة ضد الانتهاكات، وتقـديم  

  .264الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى القضاء، وتقديم جبر الضرر للضحايامرتكبي 
وعليه يمكن القول بأن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تصاغ في ثلاثـة  

 .الحق في معرفة الحقيقة، الحق في العدالة، الحق في جبر الضرر: أنواع أساسية هي

ية بحقوق الإنسان أن الإنصاف يشمل وقف الانتـهاك،  وفي هذا السياق أكدت اللجنة المعن
وهكذا اعتبرت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أن الحق في . وجبر الضرر الناتج عنه ومنع تكراره

الإنصاف الفعال يعني التحقيق في إدعاءات الانتهاكات بشكل سريع، ومعمق، وفعال من قبـل  
  .265هيئات مستقلة ونزيهة

م المتحدة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنـه لا يجـب أن   فحسب معاهدات الأم
يكون الإنصاف بالضرورة قضائيا، لكن مع ذلك نجد أن لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان متفقتان على أن الإنصاف يجب أن يكون متناسبا مع الانتهاك المزعـوم، ولهـذا   

توفير وسائل الإنصاف القضائية اللازمة في حـالات الانتـهاكات   تطالب لجنة حقوق الإنسان ب
الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى نجد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طورت 

  .اجتهادها بشكل يتوافق مع الإنصاف القضائي
في وعليه فقد قضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه يمكن أن تبـث السـلطة القضـائية    

الإنصاف، ولكن هذا الإنصاف يمكن أن يستلزم أيضا آلية إدارية، وخاصة للتحقيق في إدعـاءات  

                                                             
لأمم المتحدة المتعلقة بجبر الضرر والحصول على التعويض المناسب، وهذا بموجـب  ففي دورا الستين، تبنت الجمعية العامة مبادئ ا -264

  .2005ديسمبر  16بتاريخ  60/147توصية 
الإنسـان،  جيل حقـوق   الإنسان، مجلةالحق في الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق  :خنفوسيعبد العزيز  -265

  25ص  1 العدد
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الانتهاكات، وفي اجتهادها بخصوص قضايا فردية كثيرا ما أصرت اللجنة على وسائل الإنصـاف  
القضائية في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت اللجنة في عدة مناسبات 

  .من العهد 3ه على الدولة أن تقوم بتقديم إنصاف فعال للمدعين بموجب المادة  أن
كما يستدعي الحديث عن مقتضيات الحق في الإنصاف ينبغي التأكيد على أن الإنصاف لا 
يكون فعالا، إلا إذا كانت له قوة تنفيذية، فإذا كانت السلطة القضائية تفتقر إلى الوسائل لتنفيـذ  

نصاف لا يمكن أن يكون فعالا، وبالتالي نجد أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أحكامها فإن الإ
يتم تنفيذ كل حق في الإنصاف من طرف السـلطات المختصـة، وأن أي هيئـة    : تنص على أن

حكومية قام ضدها إجراء إنصاف أو أمر قضائي يجب عليها الامتثال التام لمثل هـذا الأمـر أو   
  .266"الإجراء

شارات الأكثر صراحة إلى الحق في التحقيق الفوري والفعال والمسـتقل والتريـه   إلا أن الإ
مـن   12توجد في المعاهدات والآليات التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة، كما هو الحال في المادة 

تكفل كل دولة طرف أن سلطاا المختصة تقوم :" اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على ما يلي
يق سريع ونزيه، وهذا كلما كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن عملا مـن أعمـال   بإجراء تحق

لذلك فقد أوصت الجمعيـة العامـة   ". التعذيب قد ارتكب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية 
بتطبيق مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالوسائل الفعالة للتحقيـق في   2000للأمم المتحدة في ديسمبر 

  .267التعذيب
وعليه فإن واجب التحقيق هو الالتزام بالوسيلة وليس بالنتيجة، ويعني هذا أن التحقيـق لا  
يكون بالضرورة ناقصا إذا لم يؤد إلى توضيح كامل للوقائع والظروف المحيطة بالانتـهاك، ومـا   

   .دامت السلطات تجري التحقيق وفقا للمعايير الدولية

  الحق في معرفة الحقيقة: ثانيا
في معرفة الحقيقة هو حق للضحايا، ولأفراد أسرهم، وغيرهم من الأقارب واتمع  إن الحق

ككل من أجل معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهو نفسه أساس ونتيجة للحق 

                                                             
الإنسـان،  مجلة جيل حقـوق   الحق في الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، :عبد العزيز خنفوسي -266

  26ص  1 العدد
  40ص ) 2009(الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت : هبة عبد العزيز المدور -267
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لذلك فإن غياب التحقيق في حالات الاختفاء يسبب في بعض الأحيان . في الإنصاف وفي التحقيق
  .رة الضحية، حيث يشكل إنكار الحق في الحقيقة معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينةمعاناة أكبر لأس

وبالفعل فإن مفهوم الحق في معرفة الحقيقة كحق راسخ في القانون الإنساني تم الأخذ به في 
آليات حقوق الإنسان، حيث ظهر هذا الحق للمرة الأولى في سياق الاختفاء القسـري أو غـير   

من اتفاقية جنيف الأولى على ضرورة الالتزام بالبحـث والرعايـة    15المادة الطوعي، حيث تنص 
لذلك . والكشف عن هوية الضحايا وإبلاغ الأسر عن مصير أقارم في حالات الاختفاء أو الوفاة

أن على الدولة واجب متابعة وتسليم المرتكـب المفتـرض للانتـهاك،    ) 07و 05(توضح المادتان 
ضائية الدولية المتعلقة ذا الانتهاك، وأبرزت لجنة مناهضة التعذيب مع ذلك أن والقبول بالولاية الق

واجب متابعة ومعاقبة المسئولين عن التعذيب وسوء المعاملة ليس مؤكدا عليه في الاتفاقية فقـط،  
وإنما هو التزام بموجب القانون الدولي العرفي، وقد ذكرت اللجنة هذا الالتـزام في الكـثير مـن    

  .جاا وتوصياا إلى الدول الأطرافاستنتا
ولقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإفلات من العقاب في كثير من الأحيان يعتبر 
السبب الرئيسي في انتشار حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام الصوري أو التعسفي، 

تحقيقات شاملة، ونزيهة، وفي جميع وكررت الإعراب عن ضرورة التزام جميع الحكومات بإجراء 
حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أو الإعدام الصوري، أو التعسفي المشتبه فيهـا، وتحديـد   
ومتابعة المسؤولين عنها مع ضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة وعمومية، والاستماع إليه مـن  

ح تعويضات مناسبة في غضون لدن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون، ومن
فترة زمنيه معقولة للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإجراءات 
القانونية والقضائية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وإلى منع تكرار مثل هذه الإعدامات، 

ي والتعسفي أكدت لجنة حقوق وفي قراراا حول الإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام الصور
  .268الإنسان أيضا على ضرورة تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى العدالة

  حق ضحايا جرائم التعذيب في جبر الأضرار: ثالثا
 أن دوليـة  اتفاقيـة  لأية يسبق لم الدولية، الجنائية للمحكمة المنشئة روما اتفاقية اعتماد فقبل

 الأساسية المبادئ بشأن المتحدة الأمم إعلان المثال سبيل على أخذنا فإذا. أضرار جبر لعملية تطرقت

                                                             
  147ص ) 2006(الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، بيروت : أحمد أبو الوفاء  -268
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 المبادئ على التأكيد حد يتجاوز لم أنه نجد السلطة، استعمال وإساءة الجريمة لضحايا العدالة لتوفير

 المبادئ فان إقرارلذلك . الأضرار جبر فيها بما الضحايا، حقوق عليها تستند أن ينبغي التي الأساسية

 مبـادئ  يجعل منها ،الواقع على بتجسيدها تسمح التي القانونية الآليات و الإجراءات تحديد دون

  . حقوقهم استيفاء من الضحايا تمكن لا ،نظرية
 و الحمايـة  - السـابقة  بـالحقوق  للضحايا الاعتراف خلال من الرئيسي الهدف وعليه فان

 أن يمكن لا الذي ، الإنصاف من قدر أكبر على الحصول من الضحايا تمكين المشاركة والتمثيل هو

 المعاهـدات  تحدد لم ، للضحايا بالنسبة الحق هذا أهمية من الرغم على و ، جبر الضرر دون يتحقق

 بالنسـبة  الشـأن  كذلك و ، الدولية الجرائم ضحايا طرف من إتباعها ينبغي التي الطريقة الدولية

 ،الحـق  ذا اعترافهما من الرغم فعلى .ورواند السابقة ليوغسلافيا الدوليتين الجنائيتين للمحكمتين
 علـى  الضـحايا  بإحالة المحكمتين لكلا الإجرائية القواعد من 106 القاعدة على بناءا اكتفت فقد

 .الوطني القضاء

 يجـوز  إذ ،المتـهم  إدانـة  بعـد  الأساسي روما لنظام طبقا الحق هذا من الضحايا ويستفيد 
 أن ،المدان الشخص على مالية غرامات فرضها و للحرية سالبة عقوبة توقيعها جانب إلى للمحكمة

 للضحايا، أضرار جبر أشكال من ملائمة أشكالا فيها تحدد نفسه الشخص ضد أوامر مباشرة تصدر

 . الاعتبار رد و التعويض و الحقوق رد في ذلك بما

 التأهيـل  بإعادة حيث يقصد التأهيل إعادة في التعذيب جرائم كما يرتبط ذلك بحق ضحايا

 جملـة  توفير طريق عن ،المستطاع قدر عادية ظروف في العيش في الاستمرار على الضحايا مساعدة

 للضحايا الحق القانون الدولي ذا اعترف قد و الحياة، مجالات مختلف في المساعدات و الخدمات من

 العدالـة  لتـوفير  الأساسية المبادئ بشأن المتحدة الأمم إعلان في الضرر جبر أشكال أحد باعتباره

 الضحايا يتلقى أن ينبغي: أنه منه 14 الفقرة في ورد حيث . السلطة استعمال إساءة و الجريمة لضحايا

  .الطوعيةو الحكومية الوسائل خلال من واجتماعية ونفسية وطبية مادية مساعدة من يلزم ما

دولية،  أو وطنيةحكومية و غير أو حكومية كانت سواء للضحايا، الخدمات تقديم مجال أما في
 إلى المسـاعدة  أو الخدمات تقديم لدى ينبغي " أنه الأساسية المبادئ إعلان من 17 الفقرة نصت فقد

 الأفعال وطبيعة به أصيبوا الذي الضرر طبيعة بسبب خاصة احتياجات لهم لمن اهتمام إيلاء الضحايا
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 العنـف  جرائم ضحايا إلى تقديمها ينبغي التي الخدمات أن شك فلا .لها ضحية وقعوا التي الإجرامية

 .269التعذيبو القتل جرائم ضحايا لها يحتاج التي الخدمات عن تختلف والنساء الأطفال من الجنسي

تجربة الإنصاف والمصالحة ومدى مسـاهمتها فـي   : الفرع الثاني
  القطيعة مع التعذيب

ة مختلفة؛ وذلك ين تجارب عدالة انتقاليات القرن العشرينيدة منذ سبعيلقد عرفت مجتمعات عد     
وشملت تلـك  . في أعقاب مراحل صرا عات سياسية تميزت بانتهاكات جسيمة لحقوقٍ الإنسان

 الإنسـانية الانتهاكات جرائم حرب أفرزت إرثا من الانتهاكات الجماعية الممنهجة وجرائم ضد 
  .270هايرلقسري وغوالاختفاء ا والتعذيبالعمد خارج نطاق القانون  وعملیات القتل

فبالرغم من حداثة فكرة العدالة الانتقالية نسبيا، إلا أن الربع الأخير من القرن العشرين قـد         
شهد تجارب مهمة في مجال العدالة الإنتقالية في مختلف أنحاء العالم، ومن أهم هـذه التجـارب،   

يقيا وجنوب أفر) 1994(وغواتيمالا ) 1990(وتشيلي ) 1983(والأرجنتين ) 1978(أسبانيا 
والمغـرب  ) 2001(وتيمـور الشـرقية   ) 1999( وسيراليون  ،)1997(وبولندا ) 1994(
ومن ثم بدأ موضوع العدالة الانتقالية، يطرح بقـوة خـلال السـنوات الأخـيرة،     ). 2004(

وقد تباينـت صـيغ طـرح    . 271وبدرجات متفاوتة في السياقات الوطنية لبعض البلدان العربية
ات رسمية لبعض صناع القرار السياسي أو من خـلال منظمـات   سواء في شكل دعو-الموضوع 

محاولة للوصول باتمع إلى نوع من الوقايـة مـن    في -أو من خلال بعض النخب اتمع المدني
  .انتهاكات الماضي

تعد هيئة الإنصاف والمصالحة أهم إنتاج مؤسساتي بالمغرب خـلال   وفي هذا السياق تحديد
نظرا لدلالتها السياسية والحقوقيـة،   2004واية سنة  2003صف سنة المرحلة الممتدة بين منت

ولكوا مرتبطة بجواب سياسي ومؤسساتي على النقاش القائم منذ بداية التسعينات حول الطريقة 
، لقد جاءت هيئة "سنوات الرصاص"التي ينبغي اتباعها لطي ملفات ما أصبح يسمى في المغرب ب

                                                             
  2009)( الإسكندريةالجديدة،  الجامعة دار ،الإنساني الدولي القانون في الجريمة لضحايا الجنائية الحماية :حسن محمود نبيل - 269

270-Mark Osiel  / Juger les crimes de masse: La mémoire collective et le droit / éd. 
Seuil, Paris ( 2006) 

العـربي للأبحـاث    والمصالحة المركـز تجربة هيئة الإنصاف . في المغرب والتحولات السياسيةالعدالة الانتقالية  :كمال عبد اللطيف -271
  )2014(الطبعة الخامسة ودراسة السياسات 
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للعمل الذي مورس بوتيرة جديدة داخل الس الاستشاري لحقـوق  الإنصاف والمصالحة كنتيجة 
الإنسان في صيغته الجديدة التي ضمت في مكوناا تركيبة سوسيولوجية من الحقوقيين المنتمين إلى 

وهكذا استطاعت البنيـة السوسـيولوجية   ). منتدى الحقيقة والإنصاف(تجمع المعتقلين السابقين 
تسرع من الإيقاع السياسي والحقوقي لعمل المؤسسات الرسميـة في   الجديدة للنخب الحقوقية أن

  .هذا الميدان
فعلا، فقد أصبح جل الفاعلين السياسيين واتمعيين يدركون أن دولـة الحـق والقـانون    
تتطلب تحديدا صارما للدور الموكول إليها في الحياة الاجتماعية، فمن أجل إعطاء معنى ملمـوس  

لخاص، تم التقطيع الرمزي للمجال الاجتماعي إلى منطقتين مفصولتين بعنايـة  للتمييز بين العام وا
  . اتمع المدني من جهة أخرى"من جهة، و" الدولة"

  الإنصاف والمصالحة بين مقاربتي التعويض وجبر الضرر: الفقرة الأولى

خاصة . لا يمكن فصل وفهم تجربة الإنصاف والمصالحة المغربية عن سياقها الإقليمي والدولي
تجدر الإشـارة  وفي هدا السياق . في خضم التحول العميق الذي عرفته مقاربات مناهضة التعذيب

كثيرا ما يستعمل عند الحديث عن التعويضات " التعويض"في مجال القانون الدولي عموما أن لفظ 
  .للدلالة على التعويض بمعناه الواسع" جبر الضرر"المادية أو المالية، في حين يستخدم لفظ 

لقد تناولت العديد من المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكوميـة، تعريفـا خاصـا    و
هذا الشأن فقد أوضـحت   للتعويضات التي تم بحقوق الإنسان وقضايا التعويضات الكاملة، وفي

أن حق الحصول على تعويضات كاملـة  : "بقولها الدولية مدلول التعويضات الكاملة منظمة العفو
ضحايا جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسـانية، وجـرائم    وفعالة هو حق أصيل لجميع

وحـالات   وجرائم العدوان، وجرائم التعذيب، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، الحرب،
لمعالجة  أكدت على مدى أهمية التعويضات بوصفها وسيلة هامة وضرورية كما ".الإخفاء القسري

وذلك لمساعدم على إعـادة بنـاء    وإزالة آثار معاناة الضحايا الناجمة عن تلكم الجرائم الفظيعة،
  .اندماجهم مرة أخرى في اتمع حيام ونسيان آثارها النفسية، من أجل

عن إنتهاكات حقوقـه  " الفرد في التعويض"حق فكثير من المعاهدات تكلمت صراحة على 
أو " جبر الضـرر " وأشارت معاهدات أخرى إلى الحق في التعويض بصيغ أخرى غير مباشرة مثل 

كرست معاهدات عديدة مبدأ  ،الحق العام في الحصول على تعويض وإضافة إلى، "الترضية العادلة"
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، أو الإدانة غـير  الاعتقالعن الاحتجاز أو القانون العرفي المتعلق بالحق في الحصول على تعويض 
الأمريكيـة   الاتفاقيـة من  10والمادة الأوربية لحقوق الإنسان،  الاتفاقيةمن  5القانونيين في المادة 

  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 85لحقوق الإنسان والمادة 
، والمتعلـق بالمبـادئ   2000عام مشروع  والعشرون مننفس الشيء نجده في المبدأ الثالث 

الأساسية والخطوط المرشدة حول الحق في الإنصاف وجبر الأضرار لضحايا انتـهاكات القـانون   
على وجوب منح تعـويض   يصنصتالدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث تم ال

  .272عند حدوث أي ضرر يمكن تقديره اقتصاديا
التعويضات يرتبط أساسا بتحقيق الضرر الناتج عن العمـل غـير   إن تحديد نطاق وعليه ف

نطاقا قانونيـا  ) الجنائية -المدنية  - الدولية(المشروع، وتشكل قواعد المسؤولية القانونية بأنواعها 
للتعويضات يترتب عليه تحمل الأشخاص الذين يرتكبون أفعال مخالفة للقانون الالتزام بـالتعويض  

  .ت عن هذا الفعل غير المشروعالتي نتج عن الأضرار
فان التعويض لا يجوز أن يتم بمعزل عن الجهود الأخرى لإعادة البناء، فمن الناحيـة   لذلك

النظرية وكذا العملية يجب أن ينظر إلى التعويض كجزء لا يتجزأ من برنامج أكثر شمولا، ومـن  
طائفة من جهـود بنـاء    المعروف أن البرنامج الخاص بفترات ما بعد الصراع يتضمن بالضرورة

السلام و إعادة التعمير و جهود الإغاثة، ففي حين أن طبيعة التعويض و أهدافه هي أمر مسـتقل  
خاصا، فإنه إن لم يكن جزءا من برنامج شامل فإن ذلك يؤدي إلى إهمال حقوق  اهتمامايستلزم 

 لحقوق الاقتصـادية أساسية أخرى تتعلق بالضحايا وبالسكان بصفة عامة، وحيث أن الاهتمام با
والاجتماعية مثل السكن، و توفير المياه و التعليم، لا يدخل في نطاق التعويض لأا حقوق قائمة 
بذاا، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها بالنسبة للضحايا أو للمجتمع ككل، و في سياق الأوضاع 

تسـاعد علـى التمتـع     التي تعقب فترات الصراع من الضروري العمل على إتاحة الظروف التي
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحقوق المدنية و السياسية بكاملها  ولابد من إصلاح 
المؤسسات بل و إنشاء مؤسسات أخرى جديدة من أجل إنقاذ هذه الحقوق وهكذا فإن الموازنـة  

 من الجهود الهامة الـتي  بين مثل هذه البرنامج الشامل للحقوق و بين الالتزام التام بالتعويض يعتبر

                                                             
إصلاح الأضرار الناتجة عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، الة الدولية للصليب الأحمر، مختارات مـن   :شيارا جيلارد -إيمانويلا -272
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يتعين على الحكومة أن تقوم ا، و لا ينبغي لأي حق منها أن يطغى على الآخـر، و كـذلك لا   
  .273يصح مطلقا أن نطلب من الضحايا أن يتنازلوا عن أي حق من أجل الاحتفاظ بحق غيره

  جبر ضرر جرائم التعذيب بين التعويض ومفهوم الضحية: أولا
في هذا المستوى من التحليل حول دعم وتقوية المقاربة الوقائية ضد جرائم التعذيب يصـبح  

الأشخاص اللذين يحق لهـم  "من خلال " الضحية"من الأهمية بمكان أن يتم إعادة تعريف مفهوم 
لأن هاتين الفئتين تتداخلان كثيرا في مجال التعويض، فكثيرا ما يكـون لأشـخاص   " جبر الضرر
 وهم اللـذين يا انتهاكات، الحق في الحصول على تعويضات بسبب أضرار تعرضوا لها ليسوا ضحا

كما أن هناك أيضا مجموعات أشخاص معينـة   ".الضحايا غير المباشرين"يشار إليهم غالبا باسم 
تعاني من انتهاكات بصورة جماعية، حيث يجب الإعتراف بحقوقهم الجماعية، إضافة إلى حقهم في 

  .اءات قضائية جماعيةاللجوء إلى إجر
وقد تم تعريف مفهوم الضحية بشكل دقيق في إعلان مبادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة    

: بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة، حيث نص في مادته الأولى على أن الضحايا هم
قلـي،  الأشخاص اللذين تعرضوا بصورة فردية أو جماعية للضرر، خاصة الضرر الجسدي أو الع"

والمعاناة النفسية، و الخسارة المادية، أو تم منعهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو 
كما يشمل ... حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية السارية المفعول في الدول الأعضاء، 

ها المباشرين والأشخاص تعريف الضحية حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معيلي
  ".اللذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء

فيما يتعلق : "كما ينص المبدأ الثامن من مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر على ما يلي
ما، بما في ذلك  ذا النص، يعنى بالضحايا الأشخاص الذين تعرضوا بصورة فردية أو جماعية لضرر

الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة المادية، أو تم المس بشكل خطير بحقـوقهم  
الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا صارخا للقـانون الـدولي لحقـوق    

لي يشـمل مفهـوم ـ    الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني، و عند الاقتضاء و وفقا للقانون المح
الضحية ـ أيضا العائلة القريبة أو الأشخاص اللذين تعيلهم الضحية بشكل مباشر والأشـخاص   

هـذا المبـدأ لا   ". اللذين لحق م ضرر نتيجة التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع إيذائهم
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رر فالضحية ليس هو يحدد بشكل مجرد من هو الضحية، لكنه يسعى إلى تحديد من يحق له جبر الض
يكون أي شخص تضرر بشكل مباشـر أو   ولكنه قدفقط من كان هدفا مباشرا لانتهاك حقوقه، 

  .غير مباشر من هذا الانتهاك، كما قد ينطبق مفهوم الضحية على الفرد أو الجماعة معا

  في جرائم التعذيب وغير المباشرةمفهوم الضحية المباشرة    - أ
مـن   41للضحية قد يكون ضيقا ويتجلى ذلك خصوصا في المادة إلى جانب المفهوم الضيق 

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان اللتان تنظمان  63الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والمادة 
  ".الضحية" بدل " الطرف المتضرر" الحق في جبر الضر واللتان تتضمنان تعبير 

لى أنه بالإضافة إلى اللذين بقوا على قيد الحياة من القضائي الحديث قد ذهب إ الاجتهادن إف
ضحايا الاختفاء فإن لأسرهم أيضا الحق في الحصول على تعويض عن معانام خلال فترة اختفاء 

وفاة الضحية فإن لمن كان يعولهم الحق أيضا في جبر الضرر، وبالمثل أعادت لجنة  وفي حالةذويهم، 
أكيد في قراراا حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي على حق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الت

وهو ما أدى إلى تطوير جملة من المبـادئ الدوليـة في مجـال    . أفراد الأسر المعنيين في جبر الضرر
  :التعويض عن جرائم التعذيب أهمها

يجب أن يتم تحديد التعويض المطلوب على أساس الأدلة الـتي قـدمها الضـحية إلى     - 1
  .المدعي، بغض النظر عما إذا كانت قد نجمت عن التزام قانوني أو غير قانوني

يجب أن يتم تحديد التعويض المطلوب على أساس الاحتياجـات المعيشـية للجهـة     - 2
  .المستفيدة

الأوربية لحقوق الإنسان أيضا بحق أفراد أسرة الضـحية في   وفي هذا الاتجاه اعترفت المحكمة
من الاتفاقية الأوربية لحقـوق   41جبر الضرر إما كضحايا فعليين أو كأطراف متضررة وفق المادة 

ارتأت المحكمة أن أقارب الشخص المختفـي يمكـن أن    قضية كورت ضد تركيافمنذ . الإنسان
أو اللاإنسانية أو المهينة إذا كانت معانـام   ملة القاسيةوالمعايكونوا هم أنفسهم ضحايا للتعذيب 

  .تتميز عن الاضطراب العاطفي الذي لا مفر منه لأسر ضحايا الانتهاكات الخطيرة
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  الضحايا الجماعيين في جرائم التعذيب  -  ب
يتضمن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال    

الذكر عدة إشارات إلى الحقوق الجماعية، فهو يعترف بأن الأشخاص يمكـن أن  السلطة السالف 
  .يعانوا فرديا أو بشكل جماعي من الضرر أو من انتهاك لحقوقهم

وفي هذا الصدد اهتم الاجتهاد القضائي الدولي بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبـة  
لحقـوق الإنسـان بقضـايا تتعلـق      والمحكمة أمريكتينضد اموعات، حيث واجهت اللجنة 

التي تم التنكيـل  " كالوتو"البين ـ أمريكية في قضية   وأوصت اللجنةبمجتمعات السكان الأصليين 
فيها بالعديد من الأشخاص من اتمع المحلي للسكان الأصليين، بجبر ضرر اجتماعي للمجموعـة  

  .بأكملها
مسألة الحقوق الجماعية بعد  الشعوب وحقوقكما تناولت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان 

تخريب أرض مجتمعات الأوغوني المحلية في نيجيريا من قبل شركات النفط، حيث قامـت هـذه   
الضـرر   وطالبـت بجـبر  اتمعات بتقديم شكوى إلى اللجنة الإفريقية حول حقوقهم المنتهكة، 

  . الإنسان في إفريقيـا  واعتبرت اللجنة أن الحقوق الجماعية هي عنصر أساسي من عناصر حقوق
وبعد العثور على انتهاكات متعددة لحقوق اتمعات المحلية فضلا عن انتهاكات حقوق أعضائها، 
وجهت نداءا إلى حكومة نيجيريا لضمان حماية البيئة و الصحة و سـبل العـيش لشـعب أرض    

  التوعية ذه الآثـار،   من خلال إجراء تحقيقات شاملة، والقيام بتقييم للأثر البيئي، و" الأوغوني"
والعمل على تقديم تعويض مناسب لضحايا الانتهاكات، بما في ذلك المساعدة على إعادة تـوطين  
ضحايا الغارات التي نفذت بأمر من الحكومة، و إجراء عملية تطهير شاملة للأراضي و الأـار  

قية على حد سواء بجـبر  المتضررة من جراء عمليات استغلال البترول، وكذا أوصت اللجنة الإفري
  .ضرر جماعي تستفيد منه الجماعة بأكملها، و بجبر ضرر يستفيد منه الأفراد

وبالفعل فإن جبر الضرر الناشئ عن انتهاك لالتزام دولي ينبع من مجرد وجود انتهاك، و ليس 
 كعدم ، و الواقع أن مسؤولية الدول تلي و ترتبط بانتهاك القانون الدولي274كنتيجة لهذا الانتهاك

مـن   1احترام التزام مضمن في آلية دولية، و هذا هو المبدأ العام للقانون المنصوص عليه في المادة 
  : مشروع المواد حول مسؤولية الدول عن الفعل الغير مشروع دوليا، التي تنص علـى مـا يلـي   
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مسـألة   ، حيث تكون»كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية « 
الضر حاسمة بالنسبة للمستحقات و طرق الجبر، حتى يكون الجبر مناسبا و يوفر ما يعوض الضرر 

  .275الذي سببه، و يجب أن يفترض الضرر في حالات الانتهاكات الجسيمة

  مفهوم الضرر في جرائم التعذيب: ثانيا
الأضرار المادية والأضرار المعنوية وهذا مـا  : عادة ما بين نوعين من الأضرار هما ويتم التمييز
  .سنتناوله فيما يلي

 الأضرار المادية   - أ

يراد بالضرر المادي الخسائر التي تصيب الذمة المالية للدولة المتضررة أو أحد رعاياها نتيجـة  
لحق بالأرواح والممتلكات فهـو  فعل العدوان الذي ارتكب وبسبب ما نجم عنه من دمار وخراب 

ذلك الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة ذات أثر ملموس وظاهر للعيان، وبحيث يشمل هذا الضـرر  
المادي الخسائـر الناجمـة عن تدمير أو تخريب المنشآت الاقتصادية للدولـة كالمصـانع والمبـاني    

المدارس والمستشفيات والمشاريع والموانئ والمطارات والإنشاءات الأخرى وكذلك المرافق الخدمية ك
الزراعية والعمرانية وسائر منشآت البنية التحتية في إقليم الدولة المعتدى عليهـا، وكـذلك أيضـا    
الإصابات التي تلحق الأشخاص في أجسامهم وأموالهم وممتلكام الشخصية أيـا كانـت درجـة    

  .جسامتها نتيجة جرائم التعذيب وسوء المعاملة
ار التي تصيب السلامة الجسدية للإنسان بسبب التعذيب تشـمل الأضـرار   ن الأضرإلذلك ف

البشرية فضلا عن حالات الوفاة ما يصيب الإنسان في جسده أيضا من عاهات دائمـة أو مؤقتـة   
وإصابات جسيمة فضلا عما يلحقه من أذى في حالة اعتقاله وتعريضه لأعمال التعذيب البـدني أو  

ائر البشرية أثمن الأضرار المترتبة على فعل التعذيب ذلك أن الإنسان هو وتعد الخس. الاعتداء الجنسي
القيمة العليا التي لا تقبل التقدير ولا التعويض وبرغم ذلك فإن الإنسان يعد هـو الضـحية الأولى   

فمعظم الضـحايا  . لأعمال العدوان ولأعمال الحروب والمنازعات التي تنتشر بين الدول أو ضمنها
في الأعمـال القتاليـة    ولا يشاركونضررة هم من المدنيين الذين لا يتمتعون بأي حماية البشرية المت

وبرغم ذلك فإم يستهدفون ويتضررون بصورة مباشرة من أعمال العدوان التي ترتكـب بشـكل   
                                                             

 (ولية القانونية الدولية عنها، الطبعة الأولى، منشورات الحلـبي الحقوقيـة، بـيروت    جريمة العدوان و مدى المسؤ:إبراهيم الدراجي - 275
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خاصة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية الهشة كما رأينـا  ، ممنهج
  .سابقا

يجب أن تشمل هذه الأضرار حالات أخرى متعددة ومتشعبة ومن الصعب حصرها بدقة كما 
وهي تشمل تدمير منشآت البنية التحتية في إقليم الدولة وكذلك الأموال والممتلكات العامة والخاصة 
وحرمان الدولة من الاستفادة من مواردها وثرواا الطبيعية، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبيئـة  

  .والتي يمكن أن تتضرر منها أجيال قادمة ويستمر تأثيرها لسنوات طويلة الخ

  الأضرار المعنوية   -  ب
وهو كل مساس بشرف أو اعتبار الشخص الدولي أو بأحد رعاياه، وبعبارة أخـرى كـل   

. 276اعتداء على حق من حقوق الأشخاص الدوليين أو رعاياهم رتب آثارا مؤلمة غـير ملموسـة  
فضـلا عـن   . الإنسان في جسمه أو عاطفته كما في حالة الإهانة أو قتل وكذلك كل ألم يصيب

الأضرار المادية التي تصيب الإنسان تتحقق العديد من الأضرار المعنوية مثل ما يصيب الإنسان من ألم 
وحزن من وفاة لبعض أهله نتيجة للانتهاكات والجرائم التي تقترفها الدولة، أو بسبب ما قد يتعرض 

جاز أو تعذيب أو العيش في ظروف صعبة وقاسية، إلى غير ذلك من أعمال الاعتـداء أو  له من احت
  .التعذيب

وقد أثيرت قضية التعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية أمام لجنة الأمم المتحدة لتعويضـات  
حرب الخليج والتي اعتبرت أن هذه الأضرار من قبيل الإصابات الشخصـية الخطـيرة والتزمـت    

  :ها ولو لم يترتب عليها أعباء أو خسائر واعتبرت أن هذه الأضرار المعنوية والنفسية تشملبتعويض

  .معاناة الفرد بسبب وفاة الزوج أو الطفل أو أحد الأبوين -1

معاناة الفرد من إصابات شخصية خطيرة تشمل فقد أحد أعضائه والتشويه المؤقـت أو   -2
استخدام أو الحد من استخدام أحد أعضاء الجسم إلى الأبد أو الدائم أو الضرر البالغ التأثير عن عدم 

  .بصورة مؤقتة

  .تعرض الفرد إلى اعتداء جنسي أو اغتصاب أو تعذيب -3
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مشاهدة الفرد للأفعال العمدية للحالات الموصوفة في البنود السابقة على زوجه أو طفله  -4
  .أو أحد أبويه

تزيد عن ثلاثة أيام أو لمدة أقصـر ولكـن تحـت     احتجاز الفرد كرهينة أو اعتقاله لمدة -5 
  .ظروف تشير إلى ديد واضح لحياته

التخوف الواضح على حياة الفرد أو الخوف من إمكانية أخذه رهينة أو اعتقالـه غـير    -6
  .أيام 3المشروع لمدة أطول من 

  السياق والرهانات قراءة في :والمصالحة الإنصاف هيأة: الفقرة الثانية

عرف المغرب منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين مجموعة من الأحداث الـتي اعتبرهـا         
 أصـبح المتابعون والمهتمون بالحياة السياسية بمثابة مؤشرات على تحول نوعي في اتجاه القطع مع ما 

 :أهمهايعرف بسنوات الرصاص وما تخللها من انتهاكات لحقوق الإنسان 
 1990الاستشاري لحقوق الإنسان سنة تأسيس الس  -
 1993إحداث وزارة حقوق الإنسان سنة  -
ـ   1993ـ يوليـو    1991إطلاق سراح المعتقلين السياسيين عودة المنفيين في غشت  -

 .1994ماي 
 1999 سنة للتعويض المستقلة التحكيم هيئة إحداث -
بالمصـادقة   0032نونبر  6تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي بتاريخ  -

على توصية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صادرة بموجب المادة السـابعة مـن   
 .المتعلق بإعادة تنظيم الس 1.00.350الظهير الشريف رقم 

وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة المنعقد يـوم   إعلان -
 على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة  عن مصادقة هذا الأخير 2011ماي  26الخميس 

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو غـير الإنسـانية أو    
ذه المبادرة التي تنسجم مع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، يتقدم المغـرب   . المهينة

نـاء دولـة الحـق    خطوة إلى الأمام في اتجاه القطع مع كل ممارسات الماضي، وترسيخ ب
والقانون، قوامها احترام الدولة بكل أجهزا، المعلنة وغير المعلنة، للحقـوق والحريـات   
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الشخصية والجماعية المعترف ا دوليا، وانضباط الجميع دولة وأفراد وجماعات لما يفرضه 
 .القانون من حقوق وواجبات

اءت في مرحلة دقيقـة ومهمـة في   ن هيئة الإنصاف والمصالحة قد جأوهكذا يمكن القول       
سيرورة التطور الذي عرفه المغرب، منذ بداية التسعينات، على إثر التحولات السياسية التي كانت 

وتعتبر هيئة الإنصاف والمصـالحة،  . مطروحة على الدولة ومكونات اتمع السياسية والاجتماعية
لتدريجي، الصعب والمركب في حل المشـاكل  كآلية للعدالة الانتقالية، ثمرة من ثمرات هذا التطور ا

والملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحصلة التفاعلات والمناقشـات  
على مستوى الطبقة السياسية والقوى الفاعلة في اتمع المدني، للبحث عن أحسن السبل لتسوية 

 .نزاعات الماضي وحلها بشكل عادل ومنصف
المغرب يبقى من الدول التي طبقت العدالة الانتقاليـة وهـي    أنذا السياق يمكن القول في ه     

التجربة الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي، وهي قائمة على التعويض وجـبر الضـرر   
أي كعملية شـاملة لتصـحيح   . الذي من شأنه أن يحقق تصالحا بين أفراد مجتمع ما بعد الصراع

فأخذت بعين الاعتبار الأوضـاع المحليـة   . ن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانمسار طويل م
والسياق الوطني، وعلاقة الحكومة باتمع وهيئاته، وتضمنت إنشاء لجنة الإنصاف والمصالحة التي 
عملت على التحقيق وتعويض المتضررين، وساهمت من ثم في تأكيد أهمية حقـوق الإنسـان في   

  . المغرب
لك يمكن تقييم التجربة المغربية في مجال إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والمصـالحة مـن   ذع وم    

  :خلال الملاحظات التالية
إن تعبئة ودعم الأحزاب السياسية لمسلسل الإنصاف والمصـالحة والمطالبـة بالإصـلاح     -

الحكم السياسي لم يكن كافيا لضعف جل الأحزاب وعدم جرأة قياداا سواء كانت في 
  .أو في المعارضة باستثناء بعض القوى اليسارية وبعض قوى الإسلام السياسي

والأحداث الإرهابيـة  " الحرب على الإرهاب"، وشن 2001سبتمبر  11أدت أحداث  -
إلى تقوية مواقع المناهضين لانفتاح سياسي سـواء مـن    2003ماي  16في المغرب في 

تي ترعرعت خلال سنوات القمع أو من الأجهزة القوى السياسية المحافظة ذات المصالح ال
وهكذا تزامن وأثّر اعتقال ومحاكمة المئـات  . الأمنية التي تزايد نفوذها ورسخت مواقعها
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وتبعات ذلك من مناخ سياسي مشـحون   2003ماي  16من المعتقلين بسبب أحداث 
  .على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة

 تتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري بسبب عـدم  لم يتم تنفيذ أهم توصيات الهيئة التي -
 .277رغبة السلطة في ذلك، خصوصا أمام ضعف أو عدم جرأة أغلب القيادات السياسية
 ـوفي هذا الصدد، قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء الق ري س

وجمعيات اتمع المدني والضحايا والاعتقال التعسفي بعد مباشرة اتصالات مع السلطات العمومية 
كما عملت على الكشف عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسـيمة مـن   . وعائلام وممثليهم

خلال إجراء تحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واسـتقاء المعلومـات   
  :والمعطيات من مختلف المصادر دف

 ا، وفي ضوء وقيم حقوق إثبات نوعية ومدى جسامة تلك الانالإنسانتهاكات في سياقا 
  .ومبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق القانون

 ري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كـل  سمواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء الق
الجهود للتحري بشأن الوقائع التي يتم استجلاؤها والكشف عن مصير المختفين مع إيجاد 

  .بالنسبة للذين لم تثبت وفام الحلول الملائمة
 ف على مسؤوليات أجهزة الدولة وغيرهـا في الانتـهاكات والوقـائع موضـوع     والوق

  .التحريات
أما في مجال جبر الأضرار وإنصاف الضحايا، فقد قامت الهيئة بالبت في الطلبات المعروضة 

تقـديم المقترحـات   عليها والمتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت الضحايا كمـا قامـت ب  
والتوصيات من أجل إيجاد حلول لقضايا التأهيل النفسي والصـحي والإدمـاج الاجتمـاعي،    
واستكمال جل ما تبقى من المشاكل الإدارية والقانونية لبعض الضحايا والقضايا المتعلقـة بـترع   

  :الممتلكات وذلك حسب المعطيات التالية

. ملـف  16861ات المعروضة على الهيئة حـوالي  عدد الملفبلغ  على المستوى الفردي -ولا أ
  :حيث تم

                                                             
   )2013فبراير (مركز الجزيرة للدراسات  ،ياتجربتي المغرب وجنوب إفريق: إشكالية العدالة الانتقالية عبد العزيز النويضي -277
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 .في المائة 37.9ملف أي بنسبة  6385قرار ايجابي بالتعويض المالي في  اتخاذ  -
في  11.2ملف أي بنسبة  1895في حين شمل التعويض المادي مع توصية بجبر الضرر   -

  .المائة

عليه الهيئة مـن تضـرر بعـض    انطلاقا مما وقفت و على مستوى جبر الضرر الجماعي -ثانيا 
الجماعات والمناطق، بشكل مباشر أو غير مباشر، من آثار العنف السياسي والانتـهاكات الـتي   

  :حدثت خلالها، أولت الهيئة اهتماما خاصا لجبر الضرر الجماعي من خلال
، الحسـيمة، الراشـيدية،   فكيك(تنظيم والمساهمة في ندوات بمختلف المدن والمناطق  -

  ؛)راكشخنيفرة، م
جمعية وخمسين خبيرا وطنيـا   200تنظيم منتدى وطني حول جبر الضرر بمشاركة  -

  ودوليا؛
 .278عقد لقاءات تشاورية مع السلطات العمومية وفاعلين في اتمع المدني -

منهم توفـوا   898حيث اعتبرت أن  شخصا، 1742مصير كما توصلت الهيئة إلى تحديد        
شخصا من المدرجة أسماؤهم في عـداد   325ت مسلحة، وأن إثر مواجها 11رهن الاحتجاز و

) وفـاة  50( 1965مجهولي المصير توفوا على إثر الأحداث الاجتماعية الواقعة بـين سـنوات   
شخصا قضـوا   173وأن ) وفاة 211( 1990و) وفاة 49( 1984و) وفاة 114(1981و

شخصا كانوا محسوبين في  211كما تم تحديد مصير . رهن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري
 67فيمـا ثبـت أن   . منهم خلال الاشتباكات المسلحة 144 تتبين وفاةعداد المختفين قبل أن 

  .1996أكتوبر  31سلموا للجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 
وهكذا، شكلت المهام التي أنجزا هيئة الإنصاف والمصالحة خطوة مهمة للنهوض بالحق في 
معرفة الحقيقة حسب العديد من المتتبعين للشأن السياسي والحقوقي المغـربي خـلال السـنوات    
الأخيرة، وذلك من خلال ما ابتدعته من طرق وأشكال لم تكن معهودة في الثقافـة السياسـية   

فقد ساهمت الشهادات الشفوية والتي بثت مباشرة عـبر  . غربية طيلة العقود السابقةوالحقوقية الم
وسائل الإعلام السمعية والبصرية، كواحدة من بين المصادر المعتمدة من قبل الهيئة، في توضـيح  
ملابسات الوقائع المرتبطة بالأحداث موضوع التحريات وعليه فقد أصبح المفهوم العـام لجـبر   

                                                             
  www.ier.maالموقع الالكتروني لهيئة الانصاف والمصالحة  : المصدر -278
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مثل في مجموع التدابير والإجراءات الرامية إلى إصلاح ما لحق بضحايا انتهاكات حقوق الأضرار يت
الإنسان من أضرار سواء تعلق الأمر بالشكل الكلاسيكي منها والمتعلق بالتعويض المالي، أو أشكال 
الجبر الأخرى المتمثلة في إعادة التأهيل والإدماج أو اسـترداد الكرامـة أو الحقـوق المصـادرة     

لذلك، وانطلاقا من مقاربتها الشمولية لجـبر  . استرجاع ما ضاع أو فات لضحايا الانتهاكاتو
الضرر، عملت الهيئة على ربط ذلك بمهامها الأخرى في مجالات الكشف عن الحقيقـة وإقـرار   

كما حرصت الهيئة على أن يتخذ جبر الضرر أبعادا رمزيـة  . العدالة والنهوض بمقومات المصالحة
عددة، م أفراد أو جماعات أو مناطق كما جعلت منه أحد المداخل الرئيسـية لإقـرار   ومادية مت

مـدخلا أساسـيا    العدالة الانتقالية مقولةالدولة بمسئوليتها في ما جرى، وذلك في سبيل جعل 
للإصلاح السياسي والتنمية الاجتماعية عبر وضع ضمانات عدم تكرار ما حدث وإرساء مقومات 

وإشراك الرأي العام في هذه الإستراتيجية، من خلال مراعاة آراء المنظمات الحقوقية بناء المستقبل 
  .279الوطنية، والتي ظلت تشكك في مصداقية القرارات السابقة في مجال السياسة الحقوقية المغربية

العدالة الانتقالية خلال هذه المرحلة في اعتماد المبـادئ   إستراتيجيةوهكذا، يمكن تلخيص 
  :د الأساسية التاليةوالقواع

 العدل والإنصاف.  
    مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والدروس والعبر المستفادة مـن تجـارب

  .العدالة الانتقالية عبر العالم
 الاعتراف بالانتهاكات والكشف عن الحقيقة وضمان عدم تكرار ما جرى.  
 اتخاذ تدابير لجبر الضرر على النطاقين الفردي والجماعي.  
 تطوير مقاربة خاصة في مجال الضرر الجماعي وربطه بالتنمية.  
  تمعإشراكا.  
 تحديد التزامات كل الشركاء في مجال جبر الضرر الفردي والجماعي.  
 استعادة الثقة في حكم القانون والمؤسسات، وتكريس الإحساس بالمواطنة.  

والمساهمة في بناء دولـة   لذلك، وانطلاقا من قناعتها الثابتة بأن مسألة طي صفحة الماضي
حديثة وديمقراطية، ومجتمع تصان فيه الحقوق وتقرر فيه الواجبات شأن مجتمعي يهم الجميع مـن  

                                                             
  .6و  5ص   ) 2006يونيو ( 5عدد . مجلة مسالك ،العدالة الانتقالية بالمغرب هيأة إنصاف والمصالحة نموذجا، محمد زين الدين  -279
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خلال التنظيمات الاجتماعية والسياسية والجمعوية، لجأت الهيئة إلى عقد سلسلة مـن اللقـاءات   
الفعاليات السياسية والنقابية الاستشارية والفكرية والتواصلية في رحاب العديد من الجامعات ومع 

والجمعوية، كما اعتمدت على الخبرات المعرفية والعلمية الوطنية بغية إنجاز دراسـات ومشـاريع   
فكرية موازية للتقرير الختامي للهيئة، وذلك دف التربية على حقوق الإنسان، وهي أعمال يمكن 

  :اختزال أهم مضامينها في
  .اسيدراسة ونقد أدب الاعتقال السي-
  .إشكالية عنف الدولة من النواحي النظرية والقانونية والسياسية والتاريخية-
  .مفهوم الحقيقة في أبعادها الفلسفية والإنسانية والقانونية-

هذه المعطيات وضعت السلطة أمام رهان حقيقي فرض عليها الانتقال من مقاربة تعويضية 
ل على تطوير وتفعيل استراتيجيتها السالفة الذكر، جسدا هيأة التحكيم السابقة، إلى مقاربة تعم

جاءت لتضع السلطة ومعها باقي الفاعلين أمـام ضـرورة    2003ماي  16خاصة وأن أحداث 
التدخل لإعادة تحديد الأولوية المرتبطة بضرورة جعل المسألة الحقوقية في صميم مراجعـة علاقـة   

  .280الدولة باتمع
    

                                                             
  .24ص) 2005فبراير ( 68دفاتر سياسية، العدد  ،والمصالحة ورهان تدبير الحقيقة  الإنصافهيئة ، محمد بنيس  -280
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  :الثانيالفصل 

  لمناهضة التعذيب الدولية والإقليمية القضائية الآليات

  
والـتي تم   بناهضة التعذياصة بملخاالمؤسساتية الدولية والوطنية الآليات إلى جانب مختلف 

تناولها في الفصل السابق، طور اتمع الدولي آليات أخرى ذات طبيعة قضائية تكفل حماية جميـع  
التي تمس حقوقهم، وذلك عن طريـق ملاحقـة    الأشخاص الذين يتعرضون لمختلف الانتهاكات

ومتابعة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب العديد من الجرائم الدولية جنائيا ومن ضمنها جـرائم  
  .التعذيب

فعقب اية الحرب العالمية الثانية وعلى إثر مختلف الانتهاكات التي نجمـت عنـها، سـاد    
ولية بضرورة محاكمة مجرمي الحرب، وكـان  إحساس عميق لدى العديد من الدول والمنظمات الد

ذلك أمام محكمتي نورمبورغ وطوكيو حيث تعتبر هذه المحاكمات أول مناسبة لإقرار المسـؤولية  
تتطور هذه الآلية القضائية عبر  أنقبل . الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم خلال الحرب العالمية الثانية

  .وهو ما أسس للعديد من الأحكام والمبادئ القضائية. العديد من المحاكم الجنائية المؤقتة
وهكذا يمكن التمييز بين مستويين من الاجتهاد القضائي الدولي في مجـال ردع ومحاكمـة   

يتعلق الأمر بالمحكمة الجنائية الدوليـة  . مرتكبي الجرائم الدولية بما في ذلك ارتكاب جرائم التعذيب
  ).الأولالمبحث (ثم المحاكم الجنائية المؤقتة 

وذلك بالنظر إلى الأهمية التي لمسناها في عدد لمساهمة القضاء الجنائي الإقليمي،  قبل التطرق
باعتبارها خطوات نوعية وغير مسبوقة في سبيل . من الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار

العقـاب في  إرساء نظام قضاء جنائي دولي، وآلية قضائية دف إلى تحقيق عدم الإفـلات مـن   
مواجهة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وتعبير على التطور الحاصل في فكرة 

كراهات والصعوبات لإن القضاء الدولي لا زال يعاني من العديد من اإف. المسؤولية الجنائية الدولية
صدي للجرائم الدولية وعلـى  أهمها تدخل الاعتبارات السياسية وأثرها في تكريس الانتقائية في الت

  ).المبحث الثاني(رأسها تلك المرتبطة بممارسة التعذيب 
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  المحكمة الجنائية الدولية ودورها في مناهضة التعذيب: المبحث الأول
التعذيب من جهة وتعارضها مع المقتضيات القانونية  والجسدية لجرائمنظرا للأضرار النفسية 

خاصة فيما يتعلق بالسلامة الجسدية والنفسية، حـرص القضـاء   للحماية الدولية لحقوق الإنسان 
الدولي على البحث عن الكيفيات الفعالة لتجريم سلوك التعذيب والبحث عن المقاربات الفعالـة  

وذلك باعتباره جريمـة  . لردع مرتكبيه حسب الظروف والملابسات الخاصة بكل قضية على حدة
حرصـا علـى   .  جريمة إبادة الجنس البشري الخ ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو إحدى صور

إنصاف الضحايا من جهة وتفاديا لكل إمكانية لإفلات الجاني من العقوبة في هذه الجرائم الدولية 
  .الخطيرة

دوار المحكمة الجنائية الدولية في المساهمة القضائية في مجال حماية الأفراد أوهكذا تظهر أولى 
 ل إدماجها لجريمة التعذيب ضمن الجرائم الدولية التي تـدخل في والجماعات من التعذيب من خلا

اختصاصها، بالإضافة إلى ذلك وباعتبار أن المحكمة الجنائية الدولي قضاء جنائي دائـم ومسـتقل   
باعتبارها من . وهذا ما يشكل ضمانة أساسية لحماية الفرد من التعذيب ومختلف المعاملات السيئة

  .تنتهك حقوق الإنسان وكرامته أشد الجرائم الدولية التي
وعليه فباعتبار جريمة التعذيب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وكجريمة إبادة الجـنس  
البشري فهي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبرها جريمة دوليـة تسـتوجب   

وبغض النظـر عـن    العقاب مهما مر من زمن على ارتكاا وفي أي وقت وأي مكان تم اقترافها
وذلك بناء على المبادئ القانونية التي تم تكريسها من أجل عـدم  . الحصانة التي قد يتمتع ا الجاني

  .إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب
ولما كان التعذيب جريمة خطيرة بحيث يتعين على اتمع الـدولي الاضـطلاع بمسـؤولية    

ص القانون الدولي على مسؤولية واضحة للـدول  وفي هذا الصدد ين .التصدي لها بشكل جماعي
فان هذه المسؤولية تبقى . تقتضي إما تسليم المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب أو محاكمتهم جنائيا

وذلـك  . 281بالمحكمة الجنائية الدولية عابرة لحدود الدولة وفق مقتضيات النظام الأساسي الخاص 
حيث على كل دولة تعثر على شـخص   1984من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  7تطبيقا للمادة 

                                                             
281-Eduard Delaplace /  la torture : la justice pénal international dans les décisions des 
tribunaux pénaux / éd. Giffre, Milano (2003)  p: 369 
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ارتكب جريمة دولية على أراضيها أو ضمن نطاق اختصاصها القانوني من خلال أفعال تعد تعذيبا 
  . القيام بتسليمه أو تحريك قضية لدى السلطات المختصة من أجل ملاحقته جنائيا

من نفس الاتفاقية وجوب اعتبار أفعال التعذيب ضـمن   8لسياق تشترط المادة وفي نفس ا
مما يتيح مبدأ الولاية القضائية العالمية للدول . الجرائم الخاضعة لاتفاقيات تسليم ارمين بين الدول

يز وحقها بالتالي في إصدار تشريعات تتيح لها ممارسة هذا المبدأ، أو بعبارة أخرى، إصدار قوانين تج
لها تفعيل ولاياا القضائية على الجرائم التي تخالف أحكام القانون الدولي حتى لو ارتكبت بحـق  

  . أشخاص من غير مواطنيها أو على أراضٍ من غير أراضيها
هذه المبادئ والاجتهادات القضائية وغيرها هي التي مكنت اليوم من ملاحقة مرتكبي جرائم 

  .م قوانين الولاية القضائية العالميةالتعذيب في أي بلد عملا بأحكا
البحث في اهودات  المحكمة الجنائية الدولية في مناهضة التعذيبوعليه يقتضي تحليل دور 

منـد ايـة    دولي ضد جرائم التعذيبالنائي الجقضاء الترسيخ الدولية الجبارة في مجال تأسيس و
النظام الأساسي للمحكمـة  فاقية روما المتعلقة بخاصة مع إبرام ات. الحرب العالمية الثانية إلى اليوم

في مجال جرائم شروط تفعيل و مبدأ عالمية الاختصاص القضائي ثم الدور الذي لعبه. الجناية الدولية
التعذيب تحديدا بحيث يمكن القول أن هذا المبدأ قد قلب العديد من المفاهيم الكلاسيكية التي ظلت 

  ).المطلب الأول(ليين مهيمنة على القانون والفقه الدو
وفي هذا السياق وفي سبيل الوقوف على الحصيلة الميدانية للقضاء الجنائي الـدولي خـلال   

. عليه المحالة القضايا السنوات الأخيرة في مجال مناهضة التعذيب كان لابد من استعراض بعض أهم
واسـعة النطـاق   خاصة تلك المتعلقة بتراعات مسلحة عرفت جرائم تعذيب وإساءة وانتهاكات 

القضاء الدولي الجنـائي في مجـال    ومع ذلك يشهد. لحقوق الإنسان على أساس قبلي أو عرقي
حدودية النظام الأساسـي  صعوبات وإكراهات عملية سواء فيما يتعلق بم التصدي لجرائم التعذيب

لمسـؤولية  الإكراهات المرتبطة بتنفيـذ ا ب وكذا للمحكمة الجنائية الدولية في مجال جرائم التعذي
  ).المطلب الثاني(تحديدا رائم هذه الجالجنائية عن 
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ترسيخ 
 حـداث سعى اتمع الدولي جاهدا لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خـلال إ 

هيئات قضائية دولية لمسائلة الأفراد عن أفعالهم التي تسببت في ارتكاب جرائم بلغت حـدا مـن   
الفظاعة والقسوة، وأدت إلى قتل وتشريد الملايين من البشر، إذ يجمع معظم فقهاء القانون الجنائي 

ة قضـائية  ، كأول هيئ1998المحكمة الجنائية الدولية في يونيو  حداثالدولي على أن التوصل إلى إ
جنائية دولية دائمة ، جاء ليتوج مسيرة عقود من الكفاح من أجل العدالة والحيلولة دون إفـلات  

المحاكمة، خاصة وأن القرن العشرين قد شهد العديد من الأحـداث  و مرتكبي الجرائم من الملاحقة
  .التي ساهمت في تطوير معالم القانون الجنائي الدولي

عالمية الثانية نفحة جديدة من الأمل انبعثت بعد تأسيس المحكمتين ولقد مثلت اية الحرب ال
لهجوميـة العـابثين    وبشرت بإمكانية سيادة القانون ووضع حد وطوكيو،العسكريتين لنورمبرغ 

بأمن الشعوب، وذلك بعد أن أصبغت وصف الجريمة الدولية على العديد من الأفعال التي تنطوي 
، وأرسـت  282م العام الدولي، وانتهاك صارخ للكرامة البشـرية على إخلال واضح بسلامة النظا

بذلك مبادئ المسؤولية الدولية الفردية، واتخـذت ما يناسب من التدابير والإجراءات في سـبيل  
  .ذلك

وذلك بإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من خلال محاكمات نورمبرغ وطوكيو، الـتي  
استنادا إليه القضاء الجنائي الدولي حتى يومنا هذا، والمحكمـتين  تشكلان حجر الأساس الذي قام 

الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا سابقا ورواندا، المنشأتين من طرف مجلس الأمن الـدولي  
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على إثر الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي 

 .الإنساني

بل سعى إلى تحاشـي نقـائص وثغـرات     تتوقف جهود اتمع الدولي عند هذا الحد، ولم
فاعتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة محاكم جنائية وصفت بأنها ذات طابع  التجارب السابقة،

وذلك عن طريق اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة، وسلطة دولة قامت فيها حرب أهلية أو  دولي،
ارتكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية، وأخرى يعاقب عليها القانون الدولي، بالإضافة اضطرابات، 

                                                             
282 - : Gilles Cottereau / Statut en vigueur, la Cour pénale internationale s'installe / in 
Annuaire Français de Droit International, Vol. 48, Paris (2002) p 130 
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كمـا   محلـيين، إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي، مؤلفة من قضاة دوليين وآخرين 
مدى ساهمت المحاكم الجنائية الدولية  أي إلىوعليه . حصل في تيمور الشرقية وكمبوديا وسيراليون

  من إفلات المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية من العقاب؟ تلطة في الحدالمخ
  تطور القضاء الدولي الجنائي ضد جرائم التعذيب: الفرع الأول

إلى –مند الحرب العالمية الأولى إلى اليوم  –ة فالجنائية الدولية المختل اتالمحاكم عمليا أفضت
قبل الانتصار إلى مبدأ المسؤولية الجنائية المباشرة  تأسيس العديد من المبادئ وذلك بشكل تدريجي

بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وهي السبب الأساسي في إنشاء هذه والكاملة 
  .وعلى رأسها جرائم التعذيب وسوء المعاملة 283.المحاكم

  للقضاء الجنائي الدولي مرحلة تأسيس وترسيخ: الفقرة الأولى

المحاكمات الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى التأسيس الفعلي للقضـاء  شكلت 
  : الجنائي الدولي تمثلت في محكمتين

 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانتصار دول الحلف على دول المحورف :محاكمة غيوم الثاني   - أ
عشر عضوا من أجـل   بادرت دول الحلف إلى تشكيل لجنة لتحقيق دولية تتكون من خمسة

محاكمة المسئولين المتسببين في اندلاع هذه الحرب وما نتج عنها من جرائم وحشية ودمـار  
وذلك من خلال تحديد الوقائع وتجميع المستندات والوثائق المؤكدة لارتكاب انتـهاكات  

وقد تكونت لجنة التحقيق من خمسة عشر عضـوا بواقـع    .الحربتخالف قوانين وأعراف 
واحد لكـل   المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وايطاليا وعضوكل من الولايات عضوين ل

  .واليونانمن بلجيكا ورومانيا 
من معاهدة فرساي على أنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمـة غيـوم    228وقد نصت الماد 
وذلك من خلال توجيه سلطات الدول المتحالفة إليـه الاـام العلـني    . الثاني الإمبراطور الألماني

وقد شكلت . والمباشر بارتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات
إلا أن . من خمسة قضاة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان المحكمة

هولندا رفضت تسليم الإمبراطور الألماني الهارب إليها بحجة أن الإمبراطور الألماني لم يرتكـب أي  
                                                             

مجلـة  /المحاكم الدولية أو المختلطة  :محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية:ولد يوسف مولود  -283
  751ص  )2018يونيو ( 19دفاتر السياسة والقانون عدد 
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هولنـدا ودول  من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات الهولندي أو الاتفاقيات المبرمة بـين  
  . 284بالإضافة إلى تمتع الحكام والرؤساء بالحصانة القضائية من المثول أمام المحاكم الأجنبية. الحلف

علـى   228أكدت معاهدة فرساي من خلال المـادة  ث حيمحاكمة ليبزغ رمي الحرب    -  ب
 أجراء المحاكمة وأشـكال  على 230و 229كما نصت المواد . محاكمة مجرمي الحرب الألمان

غير أن الجمعية الدستورية الألمانية وعشية إقرارها . التعاون معها من طرف الحكومة الألمانية
تحـت  . مكانية تقديم المتورطين الألمان أمام المحاكم الأجنبيةإللدستور الجمهوري عارضت 

إضـافة إلى تعـارض   . مبرر إثارة القلاقل والاضطرابات التي ستتعرض لها ألمانيا جراء ذلك
وفي المقابل أصدرت الحكومة الألمانية تـدعيما  . م المواطنين الألمان مع التشريع الوطنيتسلي

" في مدينـة  " المحكمة الألمانية العليا " والذي أنشأت بموجبه  ،1919لموقفها قانون ديسمبر 
وقد تم تقديم الحلفـاء بعـد   . لمحاكمة المتورطين في انتهاك قوانين وأعراف الحرب" ليبزج 
غير أنه . من كبار القادة العسكريين والسياسيين 45لهذا الإجراء بلائحة تضم أسماء  تقبلهم

   . 285متهما 12لم يمتثل أمام المحكمة العليا الألمانية سوى 

 :لذلك فان ما يهمنا من استعراض هاتين التجربتين القضائيتين هو تأسيسهما للمبادئ التالية

الفردية لمرتكبي  مبدأ المسؤوليةأدخلت للمرة الأولى في تاريخ القضاء الجنائي الدولي  - 1
  الجرائم الدولية

بمبدأ مسؤولية رئيس الدولـة  الاعتراف للمرة الأولى في تاريخ القضاء الجنائي الدولي -2
 دون الاعتداد بالصفة الرسمية أو الحصانة الدبلوماسية 

أجازت محاكمـة مـرتكبي    حيث الدولي القضائين الوطني وبمبدأ التكامل بينالأخذ -3
الأفعال المخالفة لقوانين الحرب وأعرافها أمام المحاكم الوطنية للدول الحليفة أو أمام المحاكم الوطنية 

  .الألمانية
فبعد استسلام ألمانيا ثم اليابان تم إجراء محكمة عسكرية، وفق ما اقره مؤتمر لنـدن لسـنة    

بمحاكمة أول محكمة عسكرية دولية في التاريخ تختص وهي .بمحكمة نورمبرغوالتي عرفت  1945

                                                             
  2ص  )2006(منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  / المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الجنائية الدولية: قيدا نجيب حمد -284
  444ص  )2014 (الإسكندرية  العربي،دار الفكر  /القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيق  :عطيةالسيد أبو   -285
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وتتمتع بالصفة العسكرية وفقا لما أتفق عليه الحلفاء من أجل الفصـل في القضـايا    الحرب مجرمي
الميثاق المؤسس لهذه المحكمة سبع مواد تناولـت فيهـا    وقد تضمن. وحة عليها بشكل سريعالمطر

حيث تشير المادة الأولى إلى قيام دول الحلفاء بالتشاور مع مجلس الرقابة علـى  . إجراءات المحاكمة
 وذلك بصرف النظر عن الموقع. ألمانيا من أجل إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب

الجغرافي لارتكاب هذه الجرائم أو الاعتداد بالذين ارتكبوا هذه الجريمة بصـفتهم الشخصـية أو   
ساهمت محكمـة نـورمبرغ في تطـور    وهكذا  .286بصفتهم التمثيلية لجماعات أو لطوائف معينة

 : القضاء الجنائي الدولي وترسيخه من خلال المبادئ التالية

مبدأ اعتبار النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ كأول نظام أساسي أو اتفاقية تنص على  – 1
  .عليهاالأفعال التي تشكل جرائم دولية يستوجب العقاب 

 .تعريف بعض الجرائم الدولية ومن ضمنها جرائم الحرب -2

  مبدأ تقنيين فكرة المسؤولية الجنائية الدولية -3 

تجريم التعذيب من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجناية مرحلة : الفقرة الثانية
  الدولية

نتيجة للأوضاع التي برزت أمام الإنسانية بسبب ممارسات التعذيب التي ترتكب في حـق  
العديد من الأفراد والجماعات، طيلة فترة الحرب الباردة، واستفادة مرتكبي هذه الجرائم من موانع 

ات فعالة على المستوى الدولي لتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي العقاب، نتيجة لعدم وجود آلي
تحرم هذه الممارسات، ونظرا للحاجة الملحة لوجود جهاز قضائي دولي مستقل ودائـم، ويعمـل   

  .على تأكيد احترام حقوق الأفراد وحريام
أصبح إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ضرورة حتمية، إنسانية بالدرجـة الأولى   لذلك فقد

 .وعملية بالدرجة الثانية، لتجاوز القصور الذي عانت منه الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعـذيب 
وعليه فإنشاء محكمة جنائية دولية شكل خطوة هامة في إضفاء الفعاليـة علـى أحكـام هـذه     

وفي اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحـدة في العاصـمة    1998يونيو سنة  17ففي   .الاتفاقيات
دولة على ما سيعرف بميثاق روما واعتبرته قاعدة لإنشـاء محكمـة    120الإيطالية روما، وافقت 

حيث اعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القـرن العشـرين   . جنائية دولية دائمة
                                                             

  548 وص   32 ص (2012) القاهرة والقانون، الفكر دار ، العسكريين والقادة لرؤساء الجنائية الدولية المسؤولية :قواسمية هشام 286 -
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ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضـمير الإنسـانية   " عالميتين قد وقعوا  الذي شهد حربين
وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمـر  . بقوة، وأنه شهد جرائم خطيرة دد السلم والأمن العالمي

مـا   2002ن المحكمة الجنائية الدولية لم تتأسس بصفة قانونية وفعلية إلا سـنة  أغير ". دون عقاب
  .هذه الخطوةيعكس صعوبة 

القضاء  فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في حد ذاته يعتبر نقلة نوعية في مسار ومع ذلك 
  .على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية

ا ويتضح ذلك من خلال إدراج المحكمة لجريمة التعذيب ضمن الجرائم الدوليـة، وجعلـه   
تدخل في اختصاصها، وجريمة حرب كذلك إذا ارتكبت في زمن التراعـات   جريمة ضد الإنسانية

بحيث أن للمحكمة اختصاص النظر في قضايا ادعاءات وقوع التعذيب إما ضمن جريمة   .المسلحة
الإبادة الجماعية أو بوصفه جريمة ضد الإنسانية، إذا كان التعذيب جـزءا مـن نطـاق واسـع     

  .287صفه جريمة حرب إذا توافرت فيه أسس جرائم الحربومنهجي، وبو
ولعل أهم ضمانة قدمتها المحكمة الجنائية الدولية في مجال الحماية من التعذيب هي وجـود  
 هذه المحكمة ذاا باعتبارها قضاء جنائي دائم ومستقل من شأنه تطوير قواعد القـانون الـدولي  

قانونية الدولية التي يمكن أن تفرض على الـدول  وذلك تحت طائلة الجزاءات ال. لحقوق الإنسان
المخالفة لتعهداا الدولية وفق قواعد القانون الدولي، وهي الجزاءات التي تضمنها ميثـاق الأمـم   

. المتحدة بموجب أحكام الفصل السابع منه، وتشمل الجزاءات السياسية والاقتصادية والعسـكرية 
دولية كالتعذيب والمعاملات اللاإنسانية مثلا يفترض أن  وبالتالي فان الدولة عندما ترتكب جريمة

  .تتعرض لهذه الجزاءات
مناهضة التعذيب على ضوء مبدأ عالمية الاختصاص : الفرع الثاني

  القضائي

إذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، 
لابد من اعتماد بعض المعاهدات الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب ثم اتفاقيات جنيف الخاصة 

يـة  وعليه فمن بين الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان التي تنطبـق عليهـا عالم  . بجرائم الحرب
الاختصاص القضائي، بموجب القانون الدولي، نجد جريمة التعذيب وفق اتفاقية مناهضة التعـذيب  

                                                             
 1949وفقا لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة  -287
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، التي أصدرا الأمم المتحدة "وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 .1984عام 

وصدور حكـم   بينوشيهالجنرال وقد كان لهذه الاتفاقية دورا مصيريا في رفع الحصانة عن 
وقد علق . 288بجواز تسليمه إلى إسبانيا وذلك استنادا على مبدأ تسليم المتهمين في جرائم التعذيب

إن هـدف  "على تفعيل هذا المبدأ بقوله  قضية بينوشيه، كبير القضاة في برأون ويلكنسونالفقيه 
ن تتولى معاقبة الشـخص إذا  الاتفاقية هو استحداث مبدأ التسليم أو العقاب، أي أن على الدولة أ

  . 289"لم تقم بتسليمه
 مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في جرائم التعذيب: الفقرة الأولى

صلاحية تقررت للقضاء الوطني في ملاحقـة  : "يعرف الاختصاص الجنائي العالم على أنه 
النظـر  ومحاكمة وعقاب مرتكب أنواع معينة من الجرائم التي حددها التشريع الـوطني دون  

لمكان ارتكاا ودون اشتراط توافر ارتباط معين يجمع بين الدولة وبين مرتكبها أو ضحاياها أو 
  ". أيا ما كانت جنسية مرتكبيها أو ضحاياها

وعليه فإن الاختصاص الجنائي العالمي يخول للدولة ملاحقة مرتكبي الجريمة التي هي مجرمـة  
 .ارتكاب الجاني للجريمة أو جنسيتهوفقا لتشريعها، وذلك بغض النظر عن مكان 

وعليه فبالنظر إلى البعد الدولي لجرائم التعذيب يكون الفعل ارم في قواعد القانون الـدولي  
وان . الجنائي بواقعة الضرر أو الاعتداء على مصلحة دولية ضرورية محمية بقواعد القانون الـدولي 

. الـدولي معيار دولية الجرائم يرجع إلى مقدار اعتدائها وإضرارها بالمصالح الأساسية للمجتمـع  
العلاقة بينهما طردية فإذا زادت المصالح المحميـة   أنوبقدر تعدد هذه المصالح تتعدد الجرائم حيث 

  .من قبل اتمع الدولي زادت نسبة الجرائم الموجهة إليها كما ونوعا
فالركن الدولي يكمن ادن في كون ممارسات التعذيب ارمة، يعاقب عليه بمقتضى أحكام 

وهو ما يمثل استقلالية . ن الدولي دون النظر لكوا مجرمة في التشريع الوطني للدولةوقواعد القانو

                                                             
بعرض القضـية  . القضائية شخص متهم بارتكابه لجرائم التعذيبتقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها "حيث  -288

  ".على سلطاا المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه
 والدراسـات  البحـوث  مركز، الدولي الجنائي القضاء أمام بأوامرهم والدفع والرؤساء للقادة الجنائيةالمسؤولية : السويدي سيفغانم - 289

  72 ص (2013 ) دبي،الإمارات شرطة بأكاديمية
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ويشترط الركن الدولي لتحقـق صـفة   . وذاتية لقواعد القانون الدولي عن قواعد القوانين الوطنية
، أو الدولية في الجريمة أن يكون الفعل أو الامتناع المؤدي إليها يمس مصالح أو قيم اتمع الدوليـة 

  . إذا هرب مرتكبوا الجريمة إلى دولة أخرى غير الدولة التي ارتكبت ا الجريمة
كما يتحقق الركن الدولي إذا وقعت الجريمة الدولية بناءا على خطة مدبرة أو تدبير من دولة 

كما يتوافر هذا الركن في الأفعال الإجرامية التي ترتكبـها بعـض المنظمـات    . ضد دولة أخرى
إذا كانت موجهة إلى دولة ما، فلا يشترط لتحقق الركن الدولي أن تصـدر الأفعـال    الإرهابية

الإجرامية من دولة ما بل يكفي ارتكابه ضد دولة أو أن يفر الجناة إلى دولة أخرى كما في جرائم 
التعذيب وتكتسب الجريمة صفة الدولية إذا وقعت على النظام السياسي الدولي كالجريمـة ضـد   

الرعب في نفوس البشر، أو ارتكاا فوق إقليم محدد وترتبت آثارها فـوق هـذا    السلام، وبث
  .290الإقليم

  في جرائم التعذيب مبدأ الاختصاص الجنائي العالميشروط تفعيل : الفقرة الثانية

  :لكي يطبق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لابد من توفر مجموعة من الشروط والتي تتمثل في

" عند ارتكاب بعض الجرائم والتي تعد جرائم خاصة تحت تسمية : ارتكاب جريمة دولية - 1
يتم الإعمال بمبدأ الاختصاص العالمي باعتباره المبرر القانوني لردع " جرائم قانون الشعوب

فعند وقوع الجريمة في مختلف الأقاليم الدولية فمـن الصـعب   . ومواجهة مرتكبي الجريمة
رافي لتلك الجريمة، وبالنظر إلى تلك النتائج الخطيرة والاستثنائية التي ينجر تحديد الموقع الجغ

عن ارتكاب هذه الجريمة من خلال عدد الضحايا والوسائل المستعملة، استوجب الأمر إلى 
  .العمل بمبدأ الاختصاص العالمي من أجل الحد من ارتكاب الجريمة الدولية

حتى تمارس أية دولة إجراءات القبض علـى   :دولةالوجود الاختياري للمتهم في إقليم ال - 2
المتهم لارتكابه نوع من الجرائم الدولية وذلك على أساس مبدأ الاختصاص العالمي يشترط 
لذلك التواجد الإرادي للمتهم علىٌ ليم تلك الدولة، وعليه فإن لم تراع هـذه الأخـيرة   

لعالمي فيكون كل إجـراء  شرط الوجود الاختياري للمتهم على إقليم دولة الاختصاص ا
  .قامت به الدولة محل طعن، كأن تأمر بإحضار المتهم عن طريق الخطف

                                                             
 40ص  )2004(دار الفكر الجامعي الإسكندرية الطبعة الأولى / المحكمة الجنائية الدولية  :حجازيعبد الفتاح بيومي  -290
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بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه أضـافت التشـريعات   : شرط ازدواجية التجريم - 3
الداخلية شرط آخر والتمثل في ازدواجية التجريم لممارسة الاختصاص العـالمي، والـذي   

يقترفها المتهم يجب أن تكون من الجرائم ارمة والمعاقب عليهـا في  مفاده أن الجرائم التي 
النظام القانوني لدولة مكان ارتكاا، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم محاكمة ومعاقبة المتهم 

كما نجد أن بعض التشريعات الأخرى تفرض ازدواجية التجـريم  . مرتين على نفس الجرم
لتي وقع فيها الفعل الإجرامي وهذا ما نجد مطبق في النظام وذلك بتسليم المتهم إلى الدولة ا

  .السويسري
في حالة رفض الدولة التي وقع في إقليمها ارتكاب الجريمة تسليم المتهم : عدم تسليم المتهم - 4

دولة تطالب به، أو لعدم وجود طلب التسليم أصلا، فعلى الجهـات القضـائية    إلى أية
محاكمة المتهم لمبدأ الاختصاص العالمي وذلك لضمان فعالية إجراءات الردع من خـلال  

  .التعاون بين الدول لمكافحة وردع الجرائم الدولية
ما نصت عليه الفقـرة   وعليه فإن جريمة التعذيب من الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها وهذا

من اتفاقية مناهضة التعذيب، على غرار الجريمة السياسية فهي غير قابلة للتسليم  8الأولى من المادة 
لأن هذه الأخيرة ترتكب من أجل تحقيق غاية سياسية كتغيير نظام الحكم والتي تمـس بـالحقوق   

لومات أو من أجل الاعتـراف أو  العامة للمواطنين، أما جريمة التعذيب فغايتها الحصول على المع
العقاب أو التخويف، وهذا يعتبر اعتداء على أحد الحقوق الأساسية للإنسان وهـو غـير قابـل    

  .للخرق تحت أي ظرف من الظروف


 

لقد أقرت معاهدة مناهضة التعذيب بحق ضحايا التعذيب حق تقديم شكوى أمام أي محكمة 
سواء ارتكبت الجرائم في وقت السلم أو . في أي دولة استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي
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 الاتفاقية للأفرادكما أقرت نفس . 291الحرب، شريطة وجود مرتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة
  .292ق في طلب التعويضالح

لا يمكن للأفراد اللجوء بشكل مباشر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنما يمكنهم 
   :وهي. إحالة القضايا إلى النائب العام للمحكمة الذي قد يقرر إجراء تحقيق، وفقًا لشروط معينة

أن تكون الدولة التي يزعم أا ارتكبت الجريمة أو الدولة التي يحمل المتهم جنسـيتها قـد    -
  صادقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية، 

 أن تكون الأفعال قد ارتكبت كجزء من جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية،  -

ر أو عجـزت عـن   أن تكون المحكمة القضائية الوطنية المختصة قد رفضت البث في الأم -
 .293المحاكمة

 قبل من والمحالة الدولية الجنائية المحكمة أمام المعروضة القضايا حيثيات لذلك يتضح من خلال

 بمباشرة الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي قرار صدر والتي الأساسي نظامها في الأطراف الدول

                                                             
 129المـادة   3، واتفاقية جنيـف  50المادة  2، واتفاقية جنيف 49المادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف  5المادة -291

  .146المادة  4واتفاقية جنيف 
  .1984من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  14المادة  -292
  :إلىحيث يجوز للأفراد إرسال التماسام     -293

واختصاص اختياري ) 21المادة (اختصاص اختياري لتلقِّي المخاطبات ): 1984اتفاقية مناهضة التعذيب، (لجنة مناهضة التعذيب  -
 ؛)22المادة (لتلقِّي المخاطبات الفردية 

التي تأسست وفقًا للبروتوكول الأول الاختياري الملحق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة  (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -
 ؛)1966والسياسية لسنة 

 ؛)وحقوق الشعوبالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  -
 ).الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان(لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 

كما يمكن للضحايا الدين يقيمون في دولة عضو في الس الأوروبي، تقديم الشكاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان   -
  .الإنسانمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق  34لك حسب المادة ذو

كما يجوز للأفراد أن يقدموا شكوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إذا كانوا من مواطني دولـة عضـو في    -
ويجوز لمواطني اموعة الاقتصـادية لـدول   ). إذا كانت الدولة المعنية تقبل بالاختصاص القضائي للمحكمة(الاتحاد الأفريقي 

مجموعة شرق أفريقيا اللجوء إلى محاكم كل منها وإلى محكمة العدل لغرب أفريقيا ومحكمة العدل  غرب أفريقيا وكذلك مواطني
 .لشرق أفريقيا
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وما انطوت عليه من ممارسات  294الإنسان لحقوق صارخةال الانتهاكات فيها مدى حجم التحقيق
  .للتعذيب الجماعي والممنهج

ومجلس  الأطراف الدول قبل منتلقائيا  محالة قضايا: الفرع الأول
  الأمن

لقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من بؤر التوتر والتراعات المسلحة الإقليميـة والـتي   
قامت على أساس عرقي أو قبلي مما ساهم بشكل مباشر في حجم الانتهاكات الجسيمة والخطيرة 

مما دفع العديد من الدول ضـحية هـده   . لحقوق الأفراد والجماعات ومن ضمنها جرائم تعذيب
 .  الدولية الجنائية المحكمةب تدخل الأزمات إلى طل

  قضايا من قبل الدول الأطراف: الفقرة الأولى

 جمهورية الكونغو الديمقراطية: أولا

 القضـية  في للمحكمـة  الأولي التحقيق الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي حيث باشر

 قبل من إليه الموجهة الرسالة أساس على 2004يونيو  23 بتاريخ الديمقراطية الكونغو بجمهورية المتعلقة

 المحكمة إلى الديمقراطيةالكونغو  في الوضع بموجبها أحال والذي الديمقراطية الكونغو جمهورية رئيس

 .الأساسي النظام في الأطراف الدول باعتبارها من

 الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهورية في المرتكبة الإنسان بحقوق والماسة الواقعة الجرائم بين ومن

  :كالتالي 2005 لسنة الدولية العفو منظمة تقرير حسب المحكمة، اختصاص في والداخلة

 حـق  وجـه  دون قتل أعمال بارتكاب المسلحة الجماعات قامت :والنهب القتل أعمال  - أ

 .الديمقراطية أجل من الكونغولي التجمع خاصة قوات المدنيين، ضد ارتكبت

 الاغتصـاب  لجرائم ضحايا والنساء الفتيات من الآلاف عشرات وقع :الاغتصاب جرائم  - ب

 تعرضـت  حيث الديمقراطية الكونغو في الدائر التراع خلال المقاتلة القوات قبل من المرتكبة

   الجنسي والاسترقاق الجماعي للاغتصاب منهن الكثيرات

                                                             
الـدولي   القانون في دكتوراه شهادة لنيل أطروحة ، ةيالدول الجریمة مكافحة في الجنائي الدولي القضاء دور : هشام محمد فريجه - 294

  )2014(بسكرة  - خيضر محمد جامعة. الجنائي
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 والاحتجاز التعسفي الاعتقال حالات استمرت :قانوني سند بدون والاحتجاز التعذيب   - ت

 طويلة أوقات الأشخاص من الكثير قضى حيث الديمقراطية، الكونغو في قانوني سند بدون

 المعاملة لسوء يتعرضون كانوا ما وغالبا محاكمة أو محددة مة توجيه دون الاحتجاز رهن

 الأساسـية  وحرياتـه  الإنسان حقوق عن الدفاع مجال في الناشطون تلقى وقد والتعذيب،

 بدون واحتجزوا ديدات المشروع، النقد ومارسوا تحقيقات أنجزوا الذين الصحفيون وكذا

 على شخص 200 قرابة احتجاز تم حيث قانوني، سند بدون الإعدام وأحكام .قانوني سند

 295 .قانوني سند بدون بالإعدام شخص 27 عن يقل ما على وحكم بإعدام أحكام ذمة

  296Thomas Lubanga Dyilo العام ضد  المدعي قضية
 10 في " المتـهم  بتوقيـف  قـرارا  التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الدائرة اتخذت حيث

 في سـنة  15 عن سنهم يقل لأطفال وإشراكه حرب، جرائم بارتكاب لاامه وذلك  2006فبراير
 بوقـف  قـرارا  الأولى الابتدائيـة  الدائرة أصدرت ، 2008 يونيو 13 وفيإلا انه .عدوانية  أعمال

 عـن  الادعاء إفصاح عدم بسبب وقتئذ نزيهة محاكمة إجراء يتسنى لا أنه ارتأت حيث الإجراءات،

 وبالفعل فعلى .عليه القضاة لاطلاع الدليل إتاحة أو الدفاع إلى محتمل براءة دليل من جوهري جانب

   .المتهم عن المشروط غير بالإفراج أمرا الدائرة أصدرت الإجراءات، وقف قرار ضوء
 المحكمـة  عمل تاريخ في إجراء أول وقد اعتبر حكم المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية

 الكونغـو  جمهوريـة  إقلـيم  في المرتكبة الدولية الجرائم عن الناشئ الضحايا ضرر جبر يخص فيما
  .297الديمقراطية

  Germain Katanga ضد  العام المدعي قضية

 مع بتعاونه لاامه 2007 يوليوز  02 بتاريخ توقيفه مذكرةالتمهيدية  الدائرة حيث أصدرت

مـن   أكثر بحياة أودى مما ،2003  في "بوغورو" قرية على العنيف جومهم آخرين عسكريين قادة
 18 في الدولية الجنائية المحكمة إلى المتهم بتسليم الديمقراطية الكونغو جمهورية قامت وقد مدني،  200

                                                             
  2005 لسنة  الدولية العفو منظمة تقرير - 295
  الكونغو لتحرير الوطنية القوات" لاتحاد الجناح العسكري أركان قائد - 296
الـدولي   القـانون  في دكتوراه شهادة لنيل أطروحة ، ةيالدول الجریمة مكافحة في الجنائي الدولي القضاء دور :هشام محمد فريجه - 297

  )2014(بسكرة  - خيضر محمد جامعة. الجنائي
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 وذلـك  عمدي، وقتل واغتصاب تعذيب من الدولية الجرائم بعدد من لقيامه وذلك ، 2007أكتوبر

  .عدوان وجرائم حرب جرائم في باشتراكه
 باشـرت  والـتي  الثانيـة  الابتدائية الدائرة رئاسة المحكمة شكلت الاامات، تأكيد وعقب

 الشـهود  وحمايـة  الأدلة عن بالكشف المتصلة الإجرائية المسائل خاصة التحضيرات للمحاكمة،

  .والمعلومات
 الاسـتئناف  دائرةعن قرارا صادر  إلا أن. المتهم محاكمة بدأت 2009 نوفمبر 24 وبتاريخ  

نظرا للتناقضات التي شـابت تصـريحات   . المحاكمة إجراءات بتوقيف قضي 2013 يناير 16 بتاريخ
  .الشهود

  Mathieu Ngudjolo Chui ضد  العام المدعي قضية
 ،2008فبرايـر   07في المحكمـة  السيد إلىالمتهم الديمقراطية  الكونغو جمهورية سلمت حيث

 أو القاسـية  المعاملـة  العمد، القتل أو القتل جرائم منها حرب بجرائم تتعلق م تسع له ووجهت

 المـدنيين،  مهاجمة الجنسي، الاسترقاق وطوعيا، إجباريا وتجنيدهم بالأطفال الاستعانة اللاإنسانية،

  . الكرامة امتهان الاغتصاب، النهب،
يوليـوز   16المتهم إلى غاية  إلى الموجه التهم لإقرار استماع جلسة بدأت ، 2008يونيو 27 وفي

 ثبوـا  وعدم الموجهة التهم لانتفاء بالبراءة حكمت الثانية الابتدائية الدائرة إلا أن .من نفس السنة

  .قانونا

  298نتاغاندا بوسكو ضد العام المدعي قضية
 القبض علـى المتـهم   بإلقاء للمحكمة الأولى الابتدائية الدائرة أمرت ، 2008أبريل 28 ففي

 الجنسي الاسترقاق ،الاغتصاب المدنيين، السكان على الاعتداء بالقتل، تتعلق حرب جرائم لارتكابه

 للمشاركة م والاستعانة عشرة الخامسة سن دون لأطفال والإجباري الطوعي والنهب والتجنيد

 إصـدار  إعادة تتطلب من المحكمة القبض عليه لم ينفد مما إلقاء أمر أن إلاَّ .القتالية الأعمال في فعليا

  .2013في  الابتدائية الدائرة من ثانية توقيف مذكرة
 

                                                             
  الكونغو لتحرير الوطنية للقوات العسكرية للعمليات العام القائد نائب - 298
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     299Callixte Mbarushimana ضد العام المدعي قضية

 دائرة دعا مما حرب، جرائم و الإنسانية، ضد جرائم ارتكابه لعدة إلى التوصل تم التحقيق فبعد

 إلى حيث نقل المتهم.  2010 سبتمبر 28 في عليه بالقبض أمراً إصدار إلى الأولى التمهيدية الإجراءات

الدائرة  أصدرت ، 2011ديسمبر 16 في إلا انه. 2011في  لاهاي في للمحكمة التابع الاحتجاز مركز
 لم الادعاء أن على اعتبار إليه الموجهة التهم إقرار رفض على ينص بالأغلبية قرارها الأولى التمهيدية

 بارتكاـا  ام التي الجرائم عن فردية مسؤولية مسؤولا كان به المشتبه أن لإثبات كافية أدلة يقدم

  .300المتهم عن الإفراج بالأغلبية الدائرة قررت ذلك، على وبناء

  القضايا المحالة من قبل دولة إفريقيا الوسطى: ثانيا
 قمع محاولة المرتكبة أثناء الجرائم وضعية ،2005يناير  06 في الوسطى إفريقيا حكومة أحالت

 .باتاسيه فيليكس السابق أنج الرئيس ضد 2002 في "بوزيزيه فرنسوا" الجنرال به قام الذي الانقلاب

 2002بـين   ارتكبـت  التي الخطيرة الجرائم مزاعم في العام المدعي مكتب استعرض وبعد أن
 أعلـن . القتال المسـلح  خلال ارتكبت التي والاغتصاب والنهب جرائم القتل ذلك في بما ،2003و

 المعلومات أساس على الوسطى، إفريقيا في تحقيق فتح عن 2007 ماي 22 بتاريخ العام المدعي مكتب

 هذه في ارتكبت والتي المحكمة، اختصاص في تدخل والتي الخطيرة الجرائم تبين مصادر من اموعة

 وحدث 2003 و 2002 سنتي خلال العنف اندلاع أثناء وقعت التي الجرائم تحليل إلى واستنادا الدولة،

 .والمتمردين الحكومة قوات بين وقعت جرائم وهي .وب للمدنيين واغتصاب قتل خلالها

     Gombo Jean Pierre Bemba ضد العام المدعي قضية
معقولـة   أسبابا هناك أن الدولية الجنائية للمحكمة التابعة الثالثة الابتدائية الدائرة رأت حيث

 في الوسطى إفريقيا جمهورية في وقعت التي الأمد الطويلة المسلحة الصراعات خلال من بأنه للاعتقاد
 الكونغـو  تحرير حركة ارتكبته وبما ، 2003 مارس 15 غاية إلى 2002 أكتوبر 25 من الممتدة الفترة

 القتـل  وجـرائم  المـدنيين  ضد ومنهجي النطاق واسع هجوم غومبو من بيمبا بيير جون" بقيادة

 بانغي،" من والمدن الأقاليم في سيما لا وب الإنسانية للكرامة وانتهاكات والتعذيب والاغتصاب

                                                             
  العليا العسكرية قيادا رئيس ونائب رواندا لتحرير الديمقراطية للقوات الأمين التنفيذي - 299
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بإصدار  2008 ماي 23 في الثالثة الابتدائية الدائرة وعليه قامت  بوسمبل، ودامارا مونقومبا بوسانغوا،
  . المتهم  ضد بلجيكا مملكة إلى والتقديم القبض طلب بإصدار وذلك توقيف، مذكرة

  القضايا المحالة من قبل جمهورية مالي: الفقرة الثانية

 رومـا  نظـام  في طـرف  دولة مالي بأن العام المدعي مكتب صرح 2012 أبريل 24 فبتاريخ
 الحـرب  جرائم مرتكبي مقاضاة أجل من الكافية السلطة لها الدولية الجنائية المحكمة وأن .الأساسي

 لتحريـر  الوطنية الحركة" قبل من مالي بإقليم الواقعة الجماعية الإبادة وجريمة الإنسانية ضد والجرائم
 ."تومبوكتو"و "غاو"كيدال و" مناطق في مسلحين وكذا تمرد وعدة حركات ،"الأزواد

  القضايا المحالة من طرف مجلس الأمن: الفرع الثاني

قد يتدخل مجلس الأمن الدولي حينما يعتبر أن حجم الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة ضـد  
وهو ما يمكن ملاحظته من خلال . حقوق الإنسان أصبحت تشكل ديدا للأمن والسلم الدوليين

  . بعض القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية

  أزمة دارفور: أولا
 والأمن الدوليين للسلم ديدا يشكل بالسودان دارفور في الوضع أن الأمن مجلس قرر أن فبعد

 ، 2005مـارس  31بتاريخ الصادر 1593 القرار بموجب الدولية الجنائية المحكمة إلى التراع بإحالة قام
 الجنائيـة  المسـؤولية  يتحملون الذين الأفراد التحقيق وذلك بالتركيز على العام المدعي باشر حيث

  .دارفور في ارتكبت التي الجرائم في الكبرى

 ."الرحمن عبد علي محمد علي" و "هارون محمد أحمد" من كل ضد العام المدعي قضية-أ

 أحمد أحمـد  على القبض بإلقاء أمرين الأولى التمهيدية الدائرة أصدرت ، 2007أفريل 27 ففي

 الرحمن عبد علي محمد هارون وعلي

معقولـة   أسـبابا  هنـاك  بأن اتضح "هارون أحمد" المتهم ضد الموجه القبض أمر خلال ومن
 على عديدة هجمات معاً شنت قد الجنجوي وميليشيا السودانية المسلحة القوات بأن للإعتقاد

 2004و 2003 عامي الأقل على  .ا المحيطة والمناطق وأروالا مكجر بنديسي، كدوم،" بلدات

 للمتمـردين،  نشاط أي تشهد تكن لم البلدات هذه أن مع التمرد، مكافحة حملة إطار في وذلك ،

 ارتكـاب  تم بحيـث . فعلية مشاركة الحربية الأعمال في يشاركون يكونوا لم المدنيين السكان وأن
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 والفتيات وشـن  النساء كرامة على الاعتداءو والاغتصاب المدنيين كقتل الدولية الجرائم من العديد

 شـنت  كمـا  .البلدات وب لهم التابعة الممتلكات وتدمير المدنيين السكان على متعمدة هجمات

 وكانت النطاق وواسعة منهجية طبيعة ذات الجنجويد هجمات وميليشيا السودانية المسلحة القوات

 حيـث  والمساليت، والزغاوة الفور جماعات إلى ينتمي معظمهم الذي المدنيين السكان ضد موجهة

 الحريـة  من الشديد والحرمان والسجن القسري والقتل والنقل الاضطهاد عمليات أبشع ارتكبت

 .الحرب وجرائم الإنسانية ضد الجرائم تحت تندرج كلها والتي واغتصاب، تعذيب وعمليات

 شغل "هارون أحمد" أن إلى توصل العام، المدعي مكتب أجراها التي التحقيق إجراءات وبعد

 ذلك ما يقارب أو 2003 أبريل من الفترة في السودان لحكومة الداخلية وزارة في الدولة وزير منصب

 بـين  وبالتالي التنسيق "دارفور أمن مكتب" إدارة تولى وأنه ذلك، يقارب ما أو 2005 سبتمبر إلى

 الـوطني  المسلحة والأمن والقوات الشرطة فيها بما التمرد، بمكافحة المعنية الحكومة هيئات مختلف

 وهـو  الجرائم المذكورة، ارتكاب في عمداً أسهم قد يعتبر وبذلك الجنجويد، وميليشيا والمخابرات

 وميليشيا السودانية المسلحة القوات تنفذها كانت التي المشتركة الخطة يعزز قد إسهامه بأن علم على

 يكن لم أنه ذلك من والأكثر دارفور، في المدنيين السكان مهاجمة في تتمثل كانت والتي الجنجويد،

 يشـجع  كان بل والقرى، البلدات وتنهب المدنيين السكان اجم الجنجويد ميليشيا بأن فقط يعلم

 المسـؤولية  تحميلـه  تم ذلك وعلى المشروعة، غير الأفعال هذه مثل ارتكاب على شخصياً كذلك

 .301الجنائية

 ."البشير أحمد حسن عمر " ضد العام المدعي قضية-ب

 حسن عمر المتهم على بالقبض أمرا الأولى، الابتدائية الدائرة أصدرت ، 2009مارس 04 في   

 معقولة أسبابا هناك أن الدائرة وقررت .دارفور في بالوضع يتعلق فيما السودان، رئيس ،"البشير أحمد

 والترحيل والإبادة، وهي القتل، المحكمة، اختصاص في تدخل جرائم ارتكب قد بأنه للاعتقاد تدعو

 .والنهب والسلب المدنيين، ومهاجمةوالاغتصاب  والتعذيب، القسري،

 لمحاكمته بموجـب  تمهيدا "البشير حسن عمر" السوداني الرئيس على بالقبض أمر إصدار إن

 جهة وأن طلبت يسبق لم إذ التاريخ، في فريدة سابقة يعد الدولية، الجنائية للمحكمة الأساسي النظام
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 المحاكمـات  لمحاكمته، فكل تمهيدا للسلطة الفعلية ممارساته أثناء دولة رئيس على القبض إلقاء دولية

 الـدائرة  فـإن  .منـهزمين  أو سابقين رسميين ولمسئولين لرؤساء كانت قبل من جرت التي الدولية

 متـهم  وهـو  الدولة السودانية رئيس ضد أمر أصدرت الدولية الجنائية للمحكمة الأولى التمهيدية

 اتمع يتمكن لا وقد .عليه القبض وإلقاء توقيفه ويتعين الدولي القانون نظر وجهة من رسمية بصفة

  .302المسلحة القوة استخدام على الأمن مجلس أقدم إذا إلاَّ بالقبض أمر تنفيذ من الدولي

  الأزمة الليبية: ثانيا
 مقابـل  15  بتصويت 1970 القرار المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس تبنى 2011فبراير  26 في

 الجنائية المنشئ للمحكمة روما نظام بموجب الدولية، الجنائية المحكمة إلى ليبيا في الوضع بإحالة صفر

 العـام  المـدعي  جعل الذي الأمر .الدوليين والأمن السلم يهدد ليبيا في الوضع أن تبين إذا الدولية،

 الواقعة الجرائم قضية في تحقيقات بإجراء التمهيدية الدائرة من يطلب بأن الدولية، الجنائية للمحكمة

 جميع في هجمات بتنفيذ  2011قامت خلال  الليبية الأمن قوات أن إليه، توصلت ما بين ومن بليبيا،

 في المشـاركين  المـدنيين  السـكان  على وطرابلس، ومصراتة بنغازي في الأخص على ليبيا، أنحاء
 الذي الهجوم أن كذلك وبينت .منشقين بأم اعتبروا الذين أو القذافي معمر لنظام المناوئة المظاهرات

 المنشقين واعتقال المنازل تفتيش :منها أُمور جملة تضمن متسق عمل أسلوب اتبع الأمن قوات شنته

 مع العامة؛ الأماكن في تجمعوا الذين المدنيين على الفتاكة الثقيلة الأسلحة نيران وإطلاق المزعومين،

 .القناصة ونيران الجوي بالدعم الاستعانة

 من قضـاة  العام المدعي طلب التحقيق، إجراءات من الانتهاء وبعد ،2011 ماي 16 وبتاريخ

 سيف الإسلام" ،"القذافي منيار أبو معمر" من كل ضد بالقبض أوامر إصدار الأولى التمهيدية الدائرة

 جـرائم  بارتكاب تتعلق لتهم وذلك ،"السنوسي االله عبد" الليبية المخابرات جهاز ورئيس ،"القذافي

  .والاضطهاد والتعذيب الجسدي والنفسي العمد منها القتل الإنسانية ضد
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أداء القضاء الدولي الجنائي في مجال التصدي لجرائم : الفرع الثالث
  التعذيب

لقد مر اتمع الدولي بعدة تجارب في مجال تثبيت المسؤولية الجنائية، وفرض العقوبة الجزائية 
ولية المرتبطة بالمس بالحق في الحياة، وذلك بغض النظر عن نوعية الوظيفـة  على مقترفي الجرائم الد

  .وقد تطورت هذه القناعة عمليا بإنشاء محكمة جنائية دائمة .التي يمارسها مقترف هذه الجرائم
لكن بالرغم من أهمية الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تحرم جرائم التعذيب، إلا أا ظلت 

مشكلة عدم فاعليتها، بسبب غياب المرجعية القضائية الدولية القادرة علـى ملاحقـة   تعاني من 
وفي هذا الصدد تبرز العديد من كـالعوائق  . ممارسي التعذيب واتخاذ عقوبات في حقهم وتنفيذها

المرتبطة تحديدا بمساطر سير القضاء الدولي، حيث أن البحث في طرق عمل واختصاصات المحاكم 
ولية يبرز لنا بعض الثغرات التي يستحيل معها الوصول إلى تحقيق العدالـة وإنصـاف   الجنائية الد

  .جريمة التعذيب والمعاملات الحاطة بكرامة الإنسان ضحايا الجرائم الدولية، ومنها
محدودية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مجال جرائم : الفقرة الأولى

  التعذيب

بمدينة روما الإطار القانوني للمحكمة الجنائية  1998اسي الصادر سنة لقد حدد النظام الأس
 سلطة لهامن النظام الأساسي بان تكون هيئة دائمة  1نصت المادة  حيث. الدولية وكذلك سلطاا

بممارسة اختصاصها على الأشخاص الذين يرتكبون اشد الجرائم خطورة على اتمع الدولي وهذا 
وقد جاء هذا النص مكتمل بالمزايـا  . صاصات القضائية الجنائية الوطنيةالاختصاص مكمل للاخت

والايجابيات فقد حدد صراحة أن هذه المحكمة عبارة عن هيئة دائمة أي لها صفة الدوام والاستقرار 
تطبيقا لمبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي أصبح لا  ،5كما ذكرت حالة الاختصاص في المادة 

عقوبة إلا بنص قائم بلا خلاف في القانون الدولي الجنائي شأنه شأن القوانين العقابيـة  جريمة ولا 
  .الوطنية، وان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكمل للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

   المركز القانوني للمحكمة الجنائية الدولية وسلطاا: أولا
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مركزهـا القـانوني    4بحيث حددت المادة 

والذي من خلاله اعترفت لها بالشخصية القانونية الدولية في حدود ممارسة سلطاا واختصاصاا 
ومنحت لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها التي تتلخص في محاكمـة  
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وهـي  . 5عاقبة الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة والمنصوص عليها في المادة وم
  . على الترتيب جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان

ص ولا يعني تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية أا صارت من أشـخا 
ممارسـة    القانون الدولي العام كالدول والمنظمات ولكنها شخصية قانونية دولية خاصة في حدود

اختصاصها ولتحقيق أهدافها ومقاصدها حسب نظامها الأساسي الذي بموجبه أنشئت المحكمـة  
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أا تمـارس سـلطاا    4وكذلك نصت المادة 

بموجـب   ئفها في إقليم أية دولة طرف في هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، ووظا
ن مقر المحكمة الجنائية الدولية يقـع في مدينـة   أاتفاق خاص بين المحكمة وبين هذه الدولة ، كما 

بعد  لاإلاهاي ولندا يبرمه رئيس المحكمة نيابة عن جمعية الدول الأطراف ولا يدخل حيز التنفيذ 
  .303اعتماده والتصديق عليه من جانب جمعية الدول الأطراف

 القضـاء  تـاريخ  في هاما تاريخيا حدثا 1992 عام في الدولية الجنائية المحكمة إنشاء كان لقد

 الجنـائي  القانون في الكبيرة الفجوة خلفية على المحكمة هذه تشكيل قرار جاء وقد الدولي، الجنائي

 تمحيث  ة،بشاع الدولية الجرائم أكثر لمرتكبي الجزائية المساءلة غياب في أساسا تمثلت والتي الدولي،
 للانتهاكات التصدي أجل من ،الأقل على نظريا الإنسان لحقوق اللازمة الضمانات تعزيز خلالها من

   .المسلحة التراعات إطار في لاسيما الجسمية
 يمكن دائمة، دولية جنائية محكمة حداثإ على علَقت التي الكبيرة الآمال إلى وبالنظر وعليه 

 خاضعة غير وجعلها وظيفتها أداء في المحكمة هذه استقلالية يقتضي الجنائية العدالة مباشرة أن القول

الاسـتقلال،  هـذا  تكفل التي الضمانات و الضوابط وضع من خلال ضرورة كانت، جهة لأي 

 الأمـن  مجلـس  غرار على الأخرى الأجهزة و بالسلطات الجهاز هذا علاقة ببيان تعلَق ما خصوصاً
، الدولية الجنائية للمحكمة المنشأة روما معاهدة في الأطراف بالدول علاقته وكذا جهة، من الدولي

 جهة من الدوليو الوطني القضاء اختصاص وتكامل الوطنية السيادة عن مبدأ يترتب قد ما حيث من

  . 304أخرى

                                                             
  2018مارس  25العدوان المحكمة الجنائية الدولية والإشكاليات القانونية والسياسية بجريمة : منى كامل تركي -303

 الديمقراطي المركز .والقانون السياسية العلوم مجلة / الدولية الجنائية العدالة فعالية بتكريس الكفيلة  البدائلو المعوقات: فؤاد شعنبي - 304
  123ص )2018سبتمبر ( 11برلين العدد -ألمانيا العربي
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 القانونية الطبيعة الدولية نلاحظ بسهولة كيف أن للمحكمة الأساسي على مستوى النظامف

 أن رغـم  كل الدول، إلى أحكامها انصراف عدم مفادها إشكالية تطرح الدولية الجنائية للمحكمة

 القانونيـة  بالشخصـية  تتمتع المحكمة أن على صراحة نصت قد الأساسي نظامها من الرابعة المادة

 الـتي  الصـلاحيات  من بالعديد لذلك تبعا وتتمتع مهامها، لممارسة القانونية الأهلية ولها الدولية،

ومعاقبـة   الدوليـة  الجريمة قمع وهو الدولي، اتمع في الأساسي دفها اضطلاعها إطار في تندرج
 المحكمـة  فاعليـة  مـن  قلَلـت  قد النظام نفس من أخرى نصوصاً أن من الرغم على مرتكبيها،

 305.ومصداقيتها

الوطنيـة   السيادة بمبدأ المتعلقة التحليل لابد من إعادة طرح الإشكالياتفي هذا المستوى من 
 مـن  الدولية الجنائية المحكمة بمقتضاها نشأت التي الطريقة تثيرها التي العيوب أو الإشكاليات وهي

 الفضـل  صـاحبة  هي الأخيرة هذه كون ،للدول السيادية الامتيازات عن الناجمة والمشاكل ،جهة

 ديباجة في ورد الذي الأمر ،لاختصاصها المحكمة مباشرة شروط الأساسي النظام يقرر أن في الأول

 الدول قضاء عن بديلا جنائيا قضاءً تعتبر لا المحكمة أن على نصت والتي للمحكمة الأساسي النظام

 .ثانية جهة من خطورة الأشد الجرائم على للمعاقبة

 محاكمـة  لغـرض  دولي اتفاق بموجب الدولية الجنائية المحكمة أنشأت وفي هذا السياق فقد

 أنه مفادها حقيقة عن تكشف الأساسي القانونية للنظام القراءة فإن ولذلك الجرائم الدولية الخطيرة،

 سـيادا،  علـى  التأكيد في الوطنية اتمعات مصلحة بين التوازن طابع تعكس بميزة متسماً جاء

 مجرة تعد الدولية الجنائية فالمحكمة  .الإنسان حقوق احترام كفالة وجوب في الدولي اتمع ومصلحة

 فقـط،  عليها صادقوا اللذين الأطراف أو الأعضاء للدول إلا ملزمة تعد لا وبالتالي دولية، معاهدة

 الدوليـة  المعاهـدات  إبرام تحكم التي العامة بالمبادئ عملا ،للمعاهدة النسبي بالأثر يعرف ما وهو

 الـتي  العيـوب  تفادت بالتالي.  1969 لسنة فيينا اتفاقية نصوص في ورد كما النفاذ حيز ودخولها

  .306الدولي اتمع إرادة لا المنتصر إرادة تمثل كانت أا في السابقة الجنائية المحاكم ا أخذت

                                                             
305 - John Laughland : Le tribunal pénal international gardien du nouvel ordre mondial / 
éd. P.U.F, Paris (2003) 

 الديمقراطي المركز .والقانون السياسية العلوم مجلة ، الدولية الجنائية العدالة فعالية بتكريس الكفيلة البدائل و المعوقات : فؤاد شعنبي - 306
 124ص )2018سبتمبر ( 11برلين العدد -ألمانيا العربي
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 في الأولى ،حـالتين  إلا في به تقوم لا تكميلي دور المحكمة إعطاء السيادة مبدأ على ويترتب
 في والثانية ،الجنائية العدالة إدارة في ووظيفتها المنتهكة الجرائم على الاضطلاع ورفض التقصير حالة
 . الوطني القضائي النظام ايار حال

  مدى استقلالية العدالة الجنائية الدولية: ثانيا
 عدم يعني والذي الاستقلالية، مبدأ نجد عموماً القضاء فعالية تتطلَبها التي الأساسية المبادئ من

 يقتضي الأمر فان الدولية الجنائية المحكمة لأهمية ونظرا .ضميره وسلطة للقانون إلاَ القاضي خضوع

القضاء العدالة الدولية ضد الجرائم  مظاهر من مظهر أو نتيجة باعتباره الاستقلالية مبدأ على الوقوف
 . الدولية ومنها جرائم التعذيب

 المحكمـة  علاقة تتجسد للمحكمة الأساسي النظام ديباجة من الرابعة وبالرجوع إلى الفقرة

 في المكرس التكامل مبدأ أن إلا ،معها بالتعاون ملزمة الدول هذه أن إذ ،نظامها في الأطراف بالدول
 وبالتالي ،المحكمة تحديد حالات اختصاص من خلال. أساسه من الإلزام هذا قد قوض نفس النظام

 .مشلولة وإرادا معدومة شبه أصبحت استقلاليتها فإن

 فـإن  العام، المدعي إلى حالة بإحالة الأمن مجلس بصلاحية تتعلق والتي 11 المادة أما بخصوص

 إطـار  في الـدوليين  الأمن و السلم حفظ بمسألة أساسا معنيا دوليا جهازا باعتباره – الأمن مجلس

 جريمة يشكَل فعل أو حالة خطورة مدى يقدر أن له يمكن – المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل

 المـدعي  قرار في الطعن حق أو تكييفها حق له يكون أن دون ، المحكمة اختصاص في تدخل دولية

 السـهولة  مـن  سيجعل" الفيتو " حق لكون " الفيتو " حق إثارة وعدم تعديلها ينبغي أنه إلا العام،

 رعايـا  إحدى الدولية الجرائم مرتكبو كان ما خاصة إذا الجنائية، المحكمة إلى الإحالة من الإفلات

سبيل  على بالعراق غريب أبو سجن في الحرب جرائم بشأن حدث ما وهذا الكبرى، الخمس الدول
 .  307المثال

في عدم وجود آية تأثيرات أو تقييدات من أي قوة سياسية على سير  تكمن أهمية هذا المبدأو
ذلك فان استقلالية المحكمـة الجنائيـة   . أو اعتراض على أحكامه وقراراته القضاء الجنائي الدولي

                                                             
  )2006(  القاهرة العربية، النهضة دار ، والقانون الواقع بين ارمين تسليم : العزيز عبد هشام - 307
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حد أهم الأسس الأخلاقية والإنسانية والمثالية للشرعية الدوليـة الـتي يتضـمنها    أالدولية يشكل 
 .القانون الدولي

ومع ذلك جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تكتنفه العديـد مـن الثغـرات    
  .والنقائص

فمن خلال قراءة مختلف مواد وفقرات هذا النظام يتبين لنا أن إعطـاء   هيمنة مجلس الأمن
مجلس الأمن سلطتي الإحالة ووقف إجراءات التحقيق أمام المحكمة، هو تعطيل واضح لهذه الآليـة  

ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هـي الدولـة    .308وجعلها مجرد أداة في يد الدول الكبرى
ى الوحيدة على رأس اموعة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة وايار الثنائية القطبية، فقد العظم

سعت لتكريس هيمنتها على أكثر الأجهزة الدولية حساسية، بشكل يمكنها من المحافظـة علـى   
مصالحها دون أن تتم مساءلتها ومحاسبتها على ما تقوم به من فضائع وانتهاكات، مـن خـلال   

حقوق الإنسان والسيطرة على مجلس الأمن من خلال حق الفيتو، كما سعت إلى الحيلولة  تسييس
دون نزاهة واستقلالية المحكمة من خلال تثبيت علاقتها بمجلس الأمن بشكل يمكن الدول الكبرى 

  وتتجلى علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن فيما يلي. 309من البقاء بعيدة عن المساءلة

حيث ورد في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الإحالة على المحكمة  مجلس الأمن فيحق 
الجنائية الدولية أنه وفي سبيل الحفاظ على الشفافية والحيادية والمساواة لتحقيق العدالـة الدوليـة   
المتوخاة من إنشاء هذه المحكمة يجب أن تكون هذه الأخيرة مستقلة ويفترض أن لا تتناقض هـذه  

ستقلالية مع وجود روابط مع بقية أجهزة الأمم المتحدة التي أملتها ضرورات دوليـة محكومـة   الا
بمبدأ التكامل والتعاون فيما بينها، ومن أجل ذلك نصت المادة الثانية من النظام الأساسي على أن 

طـراف  تنظيم العلاقة بين المحكمة و الأمم المتحدة يتم بموجب اتفاق تعتمده جمعية الـدول الأ :" 
  .نيابة عنها ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة

                                                             
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لس الأمن سلطة إحالة قضـية مـا إلى المـدعي العـام      13ولقد أعطت المادة     -308

اختصاصه قد ارتكبت، ويقصد باختصاص مجلس الأمـن في  أكثر من الجرائم الداخلة في  للمحكمة، إذا تبين للمجلس بأن هناك جريمة أو
أي في الحالة التي يرى فيها الس أن جريمة ما من الجرائم التي ـدد السـلم   . هذا الحالة استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

 .نائية الدوليةوالأمن الدوليين قد ارتكبت، ففي هذه الحالة يمكنه إحالة المسألة إلى المحكمة الج
المحكمة الجنائية الدولية، الجزء الثاني ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسـان، الـيمن، الطبعـة الأولى،    : أحمد قاسم الحميدي -309
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وبالفعل فإن القلق من صلاحية مجلس الأمن في تحريك الإجراءات القضائية أمام المحكمـة  
الجنائية الدولية، قد عبر عنه الكثير من أعضاء الأمم المتحدة قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة،  

من مندوبي الدول بأن أي دور بارز لـس الأمـن في    حذر العديد 1998ففي مؤتمر روما لسنة 
تحريك الإجراءات القضائية أمام المحكمة، من شأنه أن يهدد مبدأ المساواة في السيادة بين الـدول  

هي ) الفيتو(ومبدأ المساواة أمام القانون، لأنه ينطوي على فرضية أن الدول الخمس التي تتمتع بحق 
بأعمال جرمية منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمـة، أو   بشكل لا يقبل الجدل لا تقوم

أا فوق القانون وتتمتع بحق شرعي بأا فوق المحاكمة، بينما رعايا الدول الأخرى فـيمكن أن  
  .310يقوموا بجرائم يعاقب عليها القانون الدولي

نظـام  من ال 16تنص المادة  حيث حق مجلس الأمن في وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة
لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب " الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه 

هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة ذا يتضمنه 
لمجلس تجديد هذا قرار يصدر عن الس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز ل

مما تجعل من المحكمة الجنائية الدولية عمليا مجرد أداة في يد مجلس الأمـن  ". الطلب بالشروط ذاا
والدول الخمس الدائمة العضوية، تباشر الإجراءات القضائية ضد من تشاء من الدول وتوقف هذه 

  .311الإجراءات متى تشاء

  المحكمة الدولية الجنائيةالتطبيق الانتقائي لنظام دور مجلس الأمن في 
حيث غالبا ما يظهر رفض القوى الكبرى لممارسة المحكمة ولايتها القضائية من أجـل      

حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية من الخضوع للمحكمة الدولية الجنائية عن الانتهاكات التي 
ية الدولية وسلطتها، في مجال وهو الأمر الذي يلغي المهمة الأساسية للمحكمة الجنائ. 312يرتكبوها

لذلك من المتوقع استمرار التصادم الحاصل بين المحكمة الجنائيـة الدوليـة   . معاقبة جرائم التعذيب
ومجلس الأمن فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للمحكمة، وخصوصا ما يتعلق باختصاصها تجـاه  

من على ممارستها جعلت الكثيرين قوات حفظ السلام الدولية، فسلطة الإرجاء الممنوحة لس الأ
                                                             

  7ص ) 2007يناير (العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس : مها حمدي الراوي -310
  . 106باية سكاكني ، مرجع سابق، ص  - 311
مجلة الشريعة والقـانون، كليـة    /عشر سنوات من التعايش أم التصادم : محكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن : محمد حسن التقاسي -312

  24ص )  2014يناير ( 57القانون، جامعة الإمارات العربية، العدد 
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يكيفوا على أا منع لسلطة المحكمة وضرب لاستقلاليتها كهيئة قضائية لصالح هيئة سياسـية في  
 .مجلس الأمن

، برغبة أمريكية والـذي  1424وبالفعل فقد تأكدت هذه المخاوف من خلال القرار رقم  
من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة     تبناه مجلس الأمن استنادا إلى نص المادة السادسة عشر

الدولية وهو خطوة غير مسبوقة من مجلس الأمن يضمن حصانة جماعية ووقائية في الوقت الفئـة  
كاملة من الأشخاص وهي تروم الحد الفعلي من مجال اختصاص المحكمـة، وينتـهك مبـدأين    

ي شكل من أشكال الحصـانة،  أساسيين من مبادئ القانون الدولي الجنائي، وهو عدم الاعتداد بأ
يونيـو   12خ يبتار 1487وعدم سقوط الجرائم بالتقادم، والذي تكرس مرة أخرى بموجب القرار 

 26بتاريخ  1502، ونفس الأمر بموجب القرار 2003غشت  01بتاريخ  1497، وأيضا القرار 2003
القضائية للمحكمـة  وهي كلها قرارات تؤكد على محاولة تقويض وعرقلة، الوظيفة  2003غشت 

  .313عن طريق التفسير التعسفي بوسائل قانونية تعاهدية دف إلى تكريس الإفلات من العقاب

  ضعف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مجال محاربة جرائم التعذيب: ثالثا
آمالا  تعتبر المحكمة الجنائية الدولية رغم حداثتها من الآليات التي يعلق عليها اتمع الدولي 

كبيرة في مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، والعقاب على الجرائم الدولية التي يعتبر التعـذيب  
لكن من  .من أخطر ها بالنظر لكونه من الجرائم ضد الإنسانية بحسب النظام الأساسي للمحكمة

ت التي يستحيل خلال البحث في طرق عمل المحا كم الجنائية الدولية، يظهر أن هناك بعض الحالا
وبالتالي معاقبة منتـهكي   314معها تطبيق العدالة الجنائية، بطريقة تضمن استيفاء الضحايا لحقوقهم

  .حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على جرائم التعذيب
وتتجلى هذه الإشكالية بشكل خاص من خلال الاختصـاص الشخصـي والحضـوري    

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  25المادة تنص  للمحكمة الجنائية الدولية حيث
المحكمة تختص فقط بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين بصفام الشخصية أيا كانـت درجـة   : " أن

ولم ينص النظام الأساسي علـى المحاكمـة   ..". سنة 18مساهمتهم، والذين لا تقل أعمارهم عن 
                                                             

منشورات الحلـبي الحقوقيـة، بـيروت    / عولمة القانون الدولي الجنائي وأثرها ي حفظ السلم والأمن الدوليين :الجبارالجميلي عبد  -313
)2015( 

 )2008(حقوق ضحايا الجرائم الدولية على المستوى الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى  :بوسماحةنصر الدين  -314
  71ص  
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نع فيها المتهم عن الحضور فإن ذلك سيؤدي حتمـا إلى شـل   الغيابية، بمعنى أنه في الحالة التي يمت
كما أن التطبيق الحرفي لنص المادة يعني بأن القضايا التي تطرح أمام المحكمة يجب أن تكون  .المحكمة

سواء  المحكمة،في مواجهة أفراد، ومعنى ذلك أن الطلبات التي يتقدم ا ضحايا الجرائم الدولية أمام 
ات أو في إطار جبر الأضرار أو غيرها من الإجراءات التي يجوز للضحايا أن بخصوص تقديم معلوم

يشاركوا فيها ينبغي أن تتعلق بالأفراد، أما الأشخاص المعنوية كالدولة أو المنظمـات المدنيـة أو   
   .السياسية أو الشركات وغيرها، فلا اختصاص للمحكمة عليها

معينة لإحضار المتهم، بل تتـرك ذلـك لإرادة    كما لا تملك المحكمة الجنائية الدولية وسيلة
  .السلطات الداخلية في كل دولة

  الإكراهات المرتبطة بتنفيذ المسؤولية الجنائية عن جرائم التعذيب: الفقرة الثانية
إن غرض اموعة الدولية من وضع إطار قانوني للقضـاء الجنـائي    مبدئيا يمكن القول    

المسؤولية الدولية الجنائية على مقترفي الجرائم الدوليـة مهمـا كانـت    الدولي، هو تكريس لمبدأ 
لكن الوقائع تبين كيف أن عدم قدرة القضاء الـدولي   .المنصب الذي يشغلونه صفام، وأيا كان

لذلك تعتـبر مسـألة   . على تفعيل هذه الآلية يعتبر السبب الرئيسي لظاهرة الإفلات من العقاب
فو من أكبر العقبات التي تعترض مسار العدالة الجنائية الدولية، باعتبارها الحصانة وكدا قوانين الع

من جهة تشكل استثناءا على مبدأ المساواة بين المتقاضين، حيث تميز القوانين الوطنية بين رئـيس  
الدولة أو أحد كبار مسؤوليها الذين يعاملون معاملة خاصة، وبين بقية الأفراد في اتمع الـذين  

أخرى مبدأ المساواة بين الدول  ليهم كافة القوانين بدون استثناء، كما أا تكرس من جهةتطبق ع
  .عن طريق منع التدخل في شؤون بعضها البعض

وعلى الرغم من الطبيعة السياسية للمبررات التي أدت لإقرار مبدأ الحصانة، إلا أا صيغت 
ضائية، جعلها تحول دون إمكانية إجـراء  في شكل مبدأ قانوني ذو أثر مباشر على الإجراءات الق

محاكمة جنائية لكبار مسؤولي الدول عن الجرائم المنسوبة إليهم، وذا فقد أصبحت الحصانة مـن  
ونتيجة للانتقادات المترتبة على  .العقابالأسباب الرئيسية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الإفلات من 

البين بالحد من أثرها المطلق على الأقل فيمـا يتعلـق   الآثار السلبية للحصانة، تعالت أصوات المط
  .بأخطر الجرائم الدولية

ورغم ذلك فقد شهد العالم العديد من المشكلات القانونية والسياسية تتعلق بحصانة المتهمين 
) حاكم شـيلي (عند مقاضاة أحد رؤساء الدول السابقين وقد كان آخرها حالة الجنرال بينوشيه 
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رائم الإبادة والتآمر والاختفاء القسري والتعذيب، والذي رفضت انجلترا تسليمه المتهم بارتكاب ج
رغم أن اتفاقيـة الأمـم   . الإنجليزي عليه لأنه يتمتع بحصانة دولية، وعدم إمكانية تطبيق القانون

  .315صفة مرتكبيها لم تأخذ في الاعتبار 1984المتحدة لمناهضة التعذيب 
نه لا يعفي المنصب أمن النظام الأساسي للمحكمة على  28دة من الناحية القانونية نصت الما

الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولاً حكومياً، هـذا الشـخص مـن    
  .المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة

إلا أن ما تضمنه النظام الأساسي من وسائل الإجبار اقتصرت على التعاون الدولي لا يوفر 
الوقت الحاضر القدر الأكبر من إمكانية تأمين العدالة خاصة في حالة تعلق الأمر برئيس الدولة في 

الذي يمكن له الاحتماء والتستر ووضع العقبات أمام إمكانية تأمين إحضاره للمحاكمة كمنصبه 
ساسي الوظيفي وحصانته والثقل السياسي الذي قد تتمتع به الدولة، يعد ذلك قصورا في النظام الأ

  .سوف يؤدي إلى ضياع فرص أكيدة لأجل تحقيق العدالة في سبيل الوقاية من التعذيب
 1999مـارس   27وفي هذا الصدد فقد وجه المدعي العام للمحكمة السيدة لويز أربـو في  

الاام عن جرائم ضد الإنسـانية وجـرائم    سلوبدان ميلو سوفيتشللرئيس اليوغسلافي السابق 
رب وانتهاكات اتفاقيات جنيف وكان في حينها رئيسا للدولة ويمارس مهامـه  الإبادة وجرائم الح

. بصفة رسمية وبذلك تكون المحاكمة هي الأولى تاريخيا بعد الاام الموجه للإمبراطور غليوم الثاني
وربه من العقاب باعتبارها سابقة أولى من نوعها يتم فيها اام رئيس دولة بارتكـاب جريمـة   

  .316دولية
ناء على هذه السابقة في تاريخ القضاء الدولي اخذ نظام المحكمة الجنائية الدوليـة بمبـدأ   وب

مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع ا أيا منهم حـتى ولـو   
 كانت هذه الصفة رسمية، بمعنى أن الصفة الرسمية ليست سبباً لتمييز من يتمتع ا عن الأخر الذي

  .لا يحمل هذه الصفة
ووفق نفس التوجه فقد حسمت المحكمة الخاصة بسيراليون طلب الرئيس السابق لجمهورية 

لأبطال لائحـة الاـام    2004ماي  15ليبيريا شارلس تايلور المقدم إلى غرفة الاستئناف بتاريخ 
                                                             

ص  2002المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع ، الة الدولية للصليب الأحمر، مختارات مـن أعـداد   : يلينا بيجيتش 315-
193 .  

الحـوار  المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القـانون الـدولي، موقـع    : عبد الجليل الاسدي -316
   )2010يناير   ( 2897العدد -المتمدن
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عنـدما   2003مارس  7الموجهة إليه وكذلك إهمال مذكرة اعتقاله اللتين تم اعتمادهما مند بتاريخ 
ذلك أن المحكمة الخاصة بسيراليون قـد تصـدت هـي    . كان تايلور يشغل منصب رئيس ليبيريا

الأخرى لمسألة الحصانة مستندة إلى قواعد القانون الدولي التي يعتبر نظام المحكمة الخاصة بسيراليون 
  .جزا منها

ة الرئيس الجنائية عند توجيـه  كما أتيح للمحكمة الدولية الجنائية تأكيد تطبيق مبدأ مسؤولي
   1593/2005فقد أصدر مجلس الأمـن قـراره المـرقم     حمد البشيرأعمر الاام للرئيس السوداني 

وتضمن القرار إحالة الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك اسـتنادا  
الدولي قد استخدم ولأول مـره في  من نظام روما الأساسي وبذلك يكون مجلس الأمن  13للمادة 

التاريخ سلطته بإحالة الدعوى وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق باتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق رئيس دولة ومع أن السودان لم تكن قد أصـبحت طرفـا في النظـام    

  .الأساسي للمحكمة الدولية
عام طلبا لإصدار أمر القبض على الرئيس السوداني عمـر  قدم المدعي ال 2008أبريل  14وفي 

وذلك لارتكابه جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقـد   58البشير بموجب المادة 
اطلعت المحكمة على وثائق الادعاء والمواد الأخرى التي قدمها الادعاء وشكل ذلك قناعة لـدى  

من النظام الأساسي  25ل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة قضاة المحكمة بأن الرئيس السوداني يتحم
  . 317الإنسانية وجرائم ضدكمرتكب غير مباشر أو شريك أو شريك غير مباشر في جرائم حرب 

  
  
  

                                                             
إذ تم تعبئـة   2003ووجهت المحكمة الاام لعمر البشير لمسؤوليته الجنائية عن أفعال منها شن الهجوم على مطار الفاشر في ابريـل   -317

السودان وحركة العدل والمساواة وغيرها من جماعات المعارضة في السودان ميلشيا الجنجويد بعد ذلك الهجوم ردا على أنشطة حركة تحرير 
وقاد بعد ذلك من خلال القوات السودانية المسلحة وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن 

رد جماعات المعارضة واستمر ذلك حتى تم تقديم طلـب الادعـاء في   الوطني ولجنة المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء دارفور لمكافحة تم
من النظام الأساسي ورأت المحكمة أن رئيس الدولة الذي هـو في   8ويعتقد ان تلك القوات قد ارتكبت جرائم حرب وفق المادة   2008

ورا أساسيا في تنسيق وضع وتنفيذ تلك الحملة بل الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة وانه من خلال منصبه قد أدى د
  25ان دورة تجاوز تنسيق الخطة المشتركة وتنفيذها وذلك يولد الاعتقاد بأنة يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة 

 ـ    -1 ه والنـهب  تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشـرة في الأعمـال الحربي
  من النظام الأساسي 8باعتبارها جرائم يعاقب عليها بموجب المادة 

من النظام الأساسي  7والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة  والإبادةالقتل  -2
  .للمحكمة
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  المسؤولية عن جرائم التعذيب ومسألة الحصانة: أولا
إلى إعفاء المتمتع به الحصانة هي امتياز يقرره القانون الدولي العام أو القانون الداخلي يؤدي 

من عبىء أو تكليف يفرضه القانون العام على جميع الأشخاص الذين يوجدون على إقليم الدولـة  
وهنـاك  . أو يعطيه ميزة عدم الخضوع لأحكام سلطة عامة في الدولة وخاصة السلطة القضـائية 

سبة وفق أحكـام  العديد من أنواع الحصانة حسب مصدرها حيث ينبغي التمييز بين الحصانة المكت
  .القانون الدولي والحصانة المكتسبة من أحكام القانون الداخلي

  الحصانات المكتسبة وفق القانون الدولي -
الحصانات المكتسبة وفق القانون الدولي هي امتيازات تقررها الاتفاقيات والمواثيق الدوليـة  

يث تقضي بعدم خضـوعهم لقضـاء   تمنح الحرية للممثلين الدبلوماسيين والسياسيين الأجانب بح
  .318الدولة التي يقيمون فيها ويسري عليهم قضاء بلدام التي ينتمون إليها

  الحصانات المكتسبة وفق القانون الداخلي -
بحيث تمنح الدساتير والقوانين الوطنية بعض الأشخاص حصـانات يحـددها القـانون    

. اء السلك الدبلوماسيأعضالبرلمان ولاعتبارات معينه كرئيس الدولة وإعطاء الحكومة ونواب 
. كل مساءلة على الرغم من توفر الصفة الإجرامية لما يأتونه من أفعـال  معفيين منمما يجعلهم 

ن هؤلاء يمثلون سيادة الدولة وتحصينهم من العقاب يعد من أهـم مظـاهر   أوالعلة في ذلك 
                                                             

  يتعلق الأمر ب -318
وع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي يمثل دولته فيها إلا بموافقة منه أو مـن رئـيس   أي عدم خض الحصانة الدبلوماسية -أولا

ولا يقتصر منح الحصانة للإطار الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة بل تشمل الحصانة مقر البعثة الدبلوماسـية ومسـتنداا   . الحكومة
ن منح تلك الحصانات هي لتمكين المبعوث الدبلوماسي ودف تمكينه من ممارسة واجباتـه  الرسمية إضافة للحصانات الشخصية والغاية م

كما يتمتع بحصانات بدءا من حمايته الشخصية وصيانة مسكنه وأملاكـه وانتـهاء بـأهم تلـك     . دون عوائق من جانب السلطة المضيفة
ديها فلا يمكن القبض على الدبلوماسي أو القيام بـالتحقيق معـه أو   الحصانات وهي الحصانة القضائية فهو لا يخضع لقضاء الدولة المعتمد ل

  .حبسه وتوقيفه أو إحالته للمحاكم الوطنية بسبب جريمة ارتكبها إلا إذا وافقت دولته
يتمتـع  رئيس الدولة هو ممثلها في مجال العلاقات الخارجية وعليـه فهـو    :والوزراءلرؤساء الدول والحكومات  الحصانة السياسية –ثانيا 

التي تعني عدم جواز القبض عليه  ةومن ضمن تلك الامتيازات تمتعه بالحصانة الشخصي. بالعديد من الامتيازات باعتباره رمزا لسيادة الدولة
ية إلى ذلك فهو يتمتع بالحصانة القضـائ  وبالإضافة. إذا وجد في إقليم دوله أجنبية وكذلك عدم جواز الاعتداء عليه وحمايته من كل اعتداء

  .في المسائل المدنية والجنائية
 وينتهي تمتع رئيس الدولة بالحصانات بزوال صفته كرئيس للدولة سواء بتنازله عن السلطة أو بعزله أو بانتهاء فترة رئاسته على إن الـدول 

  .جرت على الاحتفاظ له بعد ذلك ببعض الامتيازات على أساس ااملة
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التي تستدعي منا البحـث في  هذه الإشكالية بالذات هي . السيادة التي تحرص عليها كل دولة
  الدولية؟موقف القانون الدولي من مسالة حصانة رئيس الدولة في حالة ارتكاب الجريمة 

مبدئيا في حالة ارتكاب رئيس الدولة لجريمة دولية داخل إقليم الدولة أو خارجه فـلا  
قـانون  يمكن الاحتجاج بصفاته الرسمية والتمسك بالحصانات التي حصل عليها اسـتنادا إلى  

فرئيس الدولة يبقى عرضة للخضوع للقضاء الوطني والدولي أو سواء كان في . داخلي أو دولي
ن الجريمة الدوليـة لا  ذلك لأ. بلده أو في دولة أخرى استنادا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي

سمية تقف عند حدود الدولة التي شرعت فيها القوانين التي منحت مرتكبها الحصانة والصفة الر
بل هي جريمة ترتكب ضد الإنسانية جمعاء ويمتد أثرها ليشمل جميع البشرية وفي كل بقـاع  

  .319العالم

  المسؤولية عن جرائم التعذيب وقوانين العفو: ثانيا
كإجراء قانوني الهدف منه خلاله تحقيـق المصـالحة، بـين المـدانين     "والتي يمكن تعريفها 

ليس تكريس الإفلات من  ارتكبوها، والغرض من ذلك مهما كانت الانتهاكات التي" والضحايا
غير أن الحقيقة هـي أن قـوانين    .العقاب وإنما محاولة نسيان الماضي من أجل وضع حد للتراعات

العفو كانت ولا تزال من الوسائل التي تساعد على إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقـاب،  
حيث جرت العادة بعد الحروب والأزمات التي ترتكب خلالها أخطر انتهاكات حقوق الإنسـان  

بما في ذلـك   للجميع،تمنح العفو بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، أن تصدر الدول المعنية لقوانين 
الأشخاص الذين يشتبه في وقوفهم وراء انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر خطورة، مـن خـلال   

مرتبطة بتلك الحقبة التاريخية مهما كانت  وقف كافة إجراءات مباشرة الدعوى القضائية عن أفعال
  .صفة المتهم

تنادا إلى المبدأ القاضي بـأن قـوانين   اسفأما على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان، 
العفو لا تتماشى مع التزامات الدول بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، تناولت لجنة حقوق الإنسـان  

وكذلك قـوانين العفـو    ،1978نظرها في قانون العفو المتعلق بدولة الشيلي سنة  عندهذه المسألة 
رغواي وفرنسا واليمن وكرواتيا والأرجنـتين،  الصادرة في لبنان والسلفادور وهايتي وبيرو والأو

                                                             
المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون لدولي الجنائي، دار الجدي، : حسينة بلخيري  -319

 )2006(الجزائر 
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وذكرت اللجنة في تعليقها العام حول المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية  
إعلان العفو لا يتوافق بصفة عامة مع واجب الـدول  " : التي تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة بأن 

من مثل هذه الأفعال في النطاق الخاضـع لسـلطاا    بالتحقيق في تلك الأفعال، وضمان التحرر
والتأكد من عدم وقوعها مستقبلا، ولا يجوز أن تحرم الدول الأفراد من الحق في الحصـول علـى   

ورد  التعويضات المناسبة، بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي تلحق م بما يعـادل قيمتـها  
  .320"الاعتبار والأهلية بقدر الإمكان

إجراء العفو من العوائق القانونية التي تواجه متابعة وعقاب المتهمين بارتكاب الجرائم  وعليه
الدولية الأكثر خطورة في مجال التعذيب، ذلك أن الدول التي تصدر العفو دف بالدرجـة الأولى  

  .321إلى تغطية الجرائم التي ارتكبتها أجهزا، أو التي تعتبر متورطة فيها بشكل أو بآخر
ن الحظر الشامل والمطلق للتعذيب من استمرار هذه الممارسات في العديـد مـن   إذلم يمنع 

ولكن فضلًا عن مجرد ملاحظة استمرار هذه الممارسة، فإنه تثار بانتظام بعـض  . المناطق والأزمات
وتلك الحجج التي استخدمت . الحجج القانونية لإضعاف الحيز الشرعي لتعريف التعذيب وحظره

امج للاحتجاز والاستجواب تتفادى أي قواعد قانونية يجب دراستها وكذلك إبطالها من لوضع بر
وترجع هذه المعضلة إلى بعـض   .خلال القرارات المتعاقبة التي صدرت عن المحاكم الدولية والوطنية

اللبس القانوني والسياسي الذي لازال يلف النقاش والتكييف غير الموضوعي إلى حد كبير حـول  
  :العديد من المفاهيم أهمها

وفي هذا الصدد ساهمت التطورات الـتي عرفهـا    الوطنية السيادة مبدأ ضرورة تقليص
 التقليـدي  المفهوم الجنائية الدولية في تراجع القضاء الدولي خاصة حول التأسيس لمبدأ المسؤولية

 مواطنيها حماية في الدولة فشل حالة في الدولي اتمع يمنح ما وهذا الوطنية، للسيادة والمطلق المقدس

 يعـني  ما وهو هؤلاء، لحماية القصوى الظروف في التدخل تتضمن لاتخاذ إجراءات أكبر مساحة

                                                             
  (2014)  ئربلقايد، الجزا أبوبكر جامعة دكتوراه، أطروحة الدولي، القانون في اللاسلم أثناء للأفراد القانوني المركز :غزلان فليج - 320
  253 ص 
يونيـو  ( 2مجلة الحقوق، الكويت ، العدد  / مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسيهم: سعد العجمي   -321

2008.(  
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 بـين  التـوازن  تحقيق الدولي للنظام الحديث المفهوم هذا يتطلب حيث ،المطلقة السيادة زمن اية

  .اتمع الدولي وإرادة الدولة والتزامات حقوق
 مبدأ على الارتكاز سببه كان الدولية العلاقات في الانسداد أن على الدولي الواقع أثبت فقد

للوقاية من الجرائم الدولية الدوليين كإطار حيوي  والأمن السلم تحقيق في عثرة كان والذي السيادة
 الدولي التدخل وشرعية الإنسان وق حق حماية إلى الرامية القواعد لاسيما. ومنها جرائم التعذيب

 بصفة لها الاعتراف إلى أدى الحقوق ذه الدولي اتمع اهتمام تزايدف . الحقوق هذه حماية أجل من

 لقانون فيينا اتفاقية من 51 المادة إلى وبالاستناد لازم،ال الجزاء مخالفتها عن ينجم التي الآمرة، القاعدة

 ـا  والمعترف المقبولة القاعدة تلك هي العام الدولي القانون في الآمرة القاعدة فإن 1969 المعاهدات

 جديدة قاعدة بمقتضى إلا تعدل أن ولا إخلال أي تتحمل أن يمكن ولا كله، الدولي اتمع قبل من
 قاعدة مع إبرامها أثناء تتعارض معاهدة كل باطلة وتعتبر الصفة، بنفس تتمتع القانون هذا قواعد من

 التي المسائل من تعد لم الأول المقام في الإنسان حقوق أن كما ، العام القانون الدولي قواعد من آمرة

 القانون قواعد جانب من مباشر اهتمام محط الفرد أصبح حيث للدول، المانع الاختصاص في تدخل

  الدولي

 حيـث  ،الثانيـة  فقرا في الرابعة المادة في النظر إعادة وجب السيادة مبدأ تقليص ولضمان

 لا وأن ،لا أم طرفا كانت سواء دولة أي إقليم في وظائفها وممارسة المحكمة اختصاص تعميم وجب
 .وظائفها لممارسة وذلك للمحكمة الأساسي النظام في الطرف غير الدولة موافقة إلى ذلك في تحتاج
 لعمـل  الـلازم  الاستقرار لضمان الوطنية السيادة مبدأ من أسمى الدولية الجنائية العدالة لأنذلك 

 .الدولية في مجال التصدي لجرائم التعذيب العدالة مصداقية على والمحافظة المحكمة

 ردع ـدف  أنشأتالدولية قد  الجنائية فادا كانت المحكمة التكامل مبدأ ضرورة مراجعة

 وتكريس مرتكبيها بمعاقبة وذلك واستقراره اتمع كيان دد التي التعذيب الممنهج المرتكبة جرائم

 الجنائية الجزاءات فرض صلاحية له المخول القضائي الجهاز تعتبر الصفة وذه الدولية، الجنائية العدالة

 ومانعة شاملة اختصاصات للمحكمة يكون أن وجب جدية و بفعالية الغاية هذه ولتحقيق الدولية،

 المحكمة استئثار ضرورة يعني ما هو و العدالة، دواعي تقتضيه الذي القانوني الإلزام لها يتحقق حتى ،

 لكـن  و نظامها، من الخامسة بالمادة الواردة الدولية الجرائم على والعقاب والمحاكمة المتابعة بسلطة



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

235 
 

 هـذه  بـين  التكامل مبدأ كرس الذي المحكمة نظام وضع عند الاعتبار بعين تؤخذ لم الفكرة هذه

  .وفعاليتها دورها من ويحد المحكمة عمل يعيق مما الوطنية، القضائية والولايات الأخيرة
 الـتي  الجرائم على العقاب في الدولية الجنائية للمحكمة الوطنية المحاكم مشاركة وعليه فإن

 أو القانونيـة  الناحيـة  من سواء يبرره ما له ليس الحرب، جرائم لاسيما الأساسي نظامها أوردها

 من يمتلك بما الأقدر لأنه الجرائم تلك لنظر عمليا المؤهل هو الدولي الجنائي القضاء ذلك أن  .الواقعية

 جـرائم  في للنظر لمخو عموماً الوطني فالقضاء ، 322متابعتها على ومادية وقضائية قانونية مؤهلات

 كـلا  ووضع الدولية الجريمة و الداخلية بين الجريمة الفصل يجب لذلك تبعاً و داخلية، بطبيعتها هي

  . الطبيعي إطاره في منها
نه من الناحية القانونية ليس هناك تعريف دقيق وموحد لظاهرة التعذيب في أنخلص إذن إلى 

عذيب وما يشاه مـن  المواثيق الدولية، يمكن من خلاله ضبط معالم هذه الظاهرة والتمييز بين الت
ممارسات، وفي هذه الحالة سيكون غياب هذا التعريف جزء أساسي من إشكالية القضاء جـرائم  

كما يشكل التحفظ على أحكام حظـر التعـذيب في   . التعذيب وفق السياقات المتعددة للظاهرة
   .اتفاقيات حقوق الإنسان عقبة رئيسية أمام التزام الدول بأحكام هذا الحظر

ن الناحية القضائية فإن العقبات التي تعترض عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تؤثر أما م
بطريقة مباشرة على حظر التعذيب، وبالتالي فالحد من جرائم التعذيب وسوء المعاملة عموما يبقى 

ا تعتبر الدول ومند وقت طويل أن طريقة معاملته فعلى سبيل المثال. مرهون بتخطي هذه العقبات
للأشخاص المحرومين من حريتهم من صميم الاختصاص الداخلي، وبالتالي فإن أي تدخل في هذه 

  .المسائل يعد مساسا بسيادا وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل
فظاهرة التعذيب في الوقت الحالي هي ذات بعد عالمي، تعاني منها كافة اتمعات وتمـارس  

التراعات أو الحروب الأهلية أو لأسباب عنصرية، كمـا   في كافة الدول لأسباب مختلفة، سواء في
  . تستعمل من قبل السلطات الداخلية للدول ضد المعارضين السياسيين والمعتقلين

                                                             
المـادة الثالثـة   اعتبرت محكمة العدل الدوليـة أن   ،1986يونيو  27ضد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ  قضية نيكاراغوافي  - 322

التي تحرم التعذيب والممارسات اللاإنسانية ضد الأشخاص الذين لم يشاركوا مباشـرة في   1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
  .المسلحة الدولية منها أو الداخلية، أصبحت قاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي العرفي التراعات
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ومهما يكن من الأمر فإنّ المحاكم الجنائية الدولية الطرفية المؤقتة، ترتبط بظروف إنشـائها،  
هامها، لذلك كان من الضروري إنشاء محكمـة  وتختص بجرائم معينة، وتزول ولايتها بعد انتهاء م

خاصة في سياق دولي متـوثر بفعـل   . جنائية دولية مستقلة ودائمة، لتفادى كل المآخذ السابقة
مما أصبح يشكل ديدا غير . ظاهرتي الحرب على الإرهاب، وكذا الصراعات ذات الطابع العرقي

         .ة من كل الانتهاكاتمسبوق لحماية حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحيا

لذلك يتطلب ضمان معاقبة مرتكبي أفعال التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة عند 
فيجب أولا تجريم التعذيب وسوء المعاملة وفق أحكـام القـوانين    .ارتكاا القيام بعدة خطوات

من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على وجوب أن تحـرص   4وذلك تماشيا مع المادة . الوطنية
ولا يقتصر ذلك علـى ارتكـاب أفعـال    . ى تجريم أفعال التعذيب في قوانين العقوباتالدول عل

التعذيب وسوء المعاملة وحسب، بل يتجاوزها إلى شمول جميع محاولات الشـروع في ارتكـاب   
علـى  . التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أو التواطؤ بشأن ارتكاا أو المشاركة فيها

ثمة مسؤولية واضحة تتحملها الدولة من خلال وجوب النص على العقوبات الملائمـة   أناعتبار 
ولذلك شدد المقررون المعنيون بمسـألة  . لهذه الأفعال آخذة بالحسبان فداحة هذه الجرائم وطبيعتها

التعذيب غير ما مرة على وجوب معاقبة التعذيب حاله كحال الجرائم الخطيرة الأخرى التي تعاقب 
  . المقتضيات الجنائية عليها
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 مساهمة المحاكم الإقليمية في التصدي لجرائم التعذيب: المبحث الثاني

 .323المؤقتـة أو ، المتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب المحاكم الدولية سواء الدائمة
 ـ  هاكات نجد آليات قضائية على المستوى الإقليمي، تختص بالفصل في كل القضايا المتعلقـة بانت

وفي ) المطلـب الأول (.القضاء الأوربي والقضاء الأمريكـي : ونجد على رأسها. الإنسان قوقح
  )المطلب الثاني(مستوى اقل جرأة القضاء الإفريقي والعربي 


 

يلعب القضاء الجنائي الإقليمي دورا أساسيا في حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها وفق 
المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان،     بدأتوفي هدا الصدد . المبادئ العامة لكل تجمع إقليمي

وقد أنشأت المحكمة بموجب الاتفاقيـة  . 1959 مند سنة، عملها يةفرنسالومقرها في ستراسبورغ 
الموقعة من جانب الدول الأعضـاء في   1950 سنةل) الاتفاقية الأوروبية(بية لحقوق الإنسان الأورو

جميع الـدول الأعضـاء    لذلك فان  .مجلس أوروبا، كوسيلة لفرض احترام الدول لحقوق الإنسان
، أصبح بإمكان أي فـرد أو  1998نذ عام لذلك فم .تخضع لاختصاص المحكمة وروبيالاتحاد الأ في

                                                             
الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، خاصة ما حدث من نزاعات في يوغوسلافيا السابقة منـذ  فعلى أثر الانتهاكات  -323

، 1993ماي  25المؤرخ في  827، اتخذ مجلس الأمن كل من قراره رقم 1994، والوضع المأساوي التي وصلت إليه رواندا عام 1991
مة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة في والذي مفاده إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاك

تشكل جرائم حرب وجـرائم ضـد   ) يوغوسلافيا السابقة(، حيث تم التأكد من أن الجرائم التي ارتكبت في تلك المنطقة 1/12/1991
 .الإنسانية

ختصاص هذه المحكمة، إذ نجد أن أول قضية يصدر فيها حكـم  ، تدخل في ا5، 3، 2أما بخصوص جرائم التعذيب فطبقا للمواد 
المتهم بممارسة التعذيب والإعتداء الجسدي والجنسـي علـى    قضية تاديليمن قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة هي 

تجزا من قبل الجيش الوطني اليوغوسلافي داخـل  بالبوسنة والهرسك، حيث كان هذا المقيم مح) بريدور(أحد المقيمين الصرب في مقاطعة، 
  .يبذأحد المعسكرات، توصلت المحكمة إلى اعتبار أن مثل هذه الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية أي جرائم تع

 ـ دا بالإضافة إلى ما حدث في يوغوسلافيا السابقة من انتهاكات خطيرة للكرامة الإنسانية، نجد أيضا اازر التي ارتكبت في روان
ونجد أن جريمـة  . والذي بموجبه تأسست محكمة روندا 955، حيث تدخل اتمع الدولي عن طريق مجلس الأمن باتخاذ قرار 1994عام 

 قضية جان بـول أوكاسـيو  ، من النظام الأساسي لهذه المحكمة، ففي 4، 3التعذيب تدخل في اختصاص هذه المحكمة وذلك طبقا للمواد 
العام، ام بإصدار أوامر بتعذيب السكان المدنيين بالإضافة إلى الأمر بممارسة الاغتصاب، الأمر الـذي أدى   وهو مسؤول عن حفظ النظام

  .بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بتكييف الجرائم التي قام ا المتهم بجريمتي التعذيب والاغتصاب كجرائم ضد الإنسانية
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مجموعة من الأفراد أو منظمة غير حكومية، كان ضحية لانتـهاك حقوقـه بموجـب الاتفاقيـة     
الأوروبية من جانب دولة طرف فيها، واستنفد سبل المقاضاة المتاحة في تلك الدولة، مع مراعـاة  

   .التوجه مباشرة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معينة،شروط 
مريكي في محكمة خاصة بالفصل في القضايا المتعلقة بانتهاكات يتمثل القضاء الأ وفي المقابل

إذ  .حقوق الإنسان المختلفة، ولهذه المحكمة اختصاصان؛ اختصاص قضائي واختصاص استشاري
يشمل الاختصاص القضائي للمحكمة، كلّ المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكـام الاتفاقيـة،   

ابقة القوانين الوطنية لمضمون الاتفاقيـة، كمـا يجـوز    وتشمل مهمة المحكمة النظر في مدى مط
للمحكمة إصدار بعض الأوامر القضائية في الحالات الجسيمة لإيقـاف الضـرر، وهـذا مـا     

وهذا كله من أجل تجنب الأضرار التي لا يمكن إصـلاحها وعلـى    .من الاتفاقية 63 المادة تخوله
عن المحكمة ائيـة، وملـزم للأطـراف طبقـا     رأسها الحق في الحياة، وتعتبر الأحكام الصادرة 

  65324المادة  لنص
  مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: الفرع الأول

للقضاء الأوربي لم تقتصر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالنص على الحقوق فبالنسبة 
هيئة قضـائية هـي   والحريات الأساسية للكائن البشري، بل سعت إلى تفعيلها من خلال تأسيس 

   .المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
الملحق بالاتفاقية الأوربيـة   11 دخلت هذه الآلية حيز النفاذ بموجب البروتوكول رقموقد 

، وقد ألغى اللجنة الأوربية لحقـوق  1998 نوفمبر 01 لحقوق الإنسان، والذي دخل حيز النفاذ في
تصاص المحكمة، ويمكن تلقي الشكاوى مـن الأفـراد   الإنسان، كما ألغى الطابع الاختياري لاخ

العاديين ومن الأول شريطة أن تتوافر شروط إجرائية متعلقة باستنفاذ طـرق الطعـن الداخليـة،    
  .واحترام الآجال القانونية وكذا عدم تقديم شكوى مرتين أمام المحكمة الأوربية

تعذيب وإساءة المعاملة خـلال  لقد ناقشت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا قضية ال
وكذلك الالتزام بالتعويض للضحايا والتناسب بين المخاطر على الأمن القـومي  . فترات الاحتجاز

  .الفرديةوالقيود على الحقوق 
  

                                                             
  )2015يناير (الحياة، موقع مجلة القانون والأعمال الحماية الدولية للحق في  :جلولهزيل  -324
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  نماذج من القضايا المحالة على المحكمة الأوربية: الفقرة الأولى

  قضية أكسوي ضد تركيا: أولا
 18بتاريخ ، الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة 21987/93من خلال الحكم رقم  وذلك

 .1996ديسمبر 

حيثما يؤخذ فرد في عهدة الشرطة وهـو في صـحة   " :ففي هذه القضية رأت المحكمة أنه
جيدة، ولكن يتبين أنه مصاب عند الإفراج عنه، يكون من الضروري على الدولة أن تقدم تفسيرا 

. منطقيا لسبب الإصابة وإلَّا تثور قضية واضحة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية المناهضة للتعذيب
لكل دولة متعاقدة مسؤولة عن حياة شعبها أن تقرر ما إذا كانت "  :وبناءا عليه تذكِّر المحكمة بأن

فلها أن تحدد إلى  وإن كان الأمر كذلك،. هذه الحياة معرضة للخطر من جراء حالة طوارئ عامة
وبفضل التحامها المباشر والمتواصل . أي مدى تقتضي الضرورة في محاولة التغلُّب على هذا الطارئ

مع الاحتياجات الملحة، تكون السلطات الوطنية في وضع أفضل من القاضي الدولي لتقييم وجود 
إنه ينبغي في هذا الموضوع تـرك  وعليه، ف. مثل هذا الطارئ وطبيعة ونطاق التدابير اللازمة لتفاديه

مهما يكن من أمر، فإن الدول المتعاقدة لا تملـك سـلطة   . هامش تقدير واسع للسلطات الوطنية
وللمحكمة أن تحكم ما إذا كانت الدول تجاوزت الحد الـذي تقتضـيه   . تقدير مطلقة بلا حدود
أن يصـاحبه إشـراف    ومن ثم فإن هذا الهامش الوطني للتقدير يجـب . الظروف الطارئة للأزمة

  . أوروبي
لا شك أن التحقيقات في الجرائم الإرهابية تثير مشكلات غير عادية للسـلطات، لكـن     

فهـذه  . يوما دون تدخل قضائي 14المحكمة لا يمكنها قبول أنه من الضروري احتجاز مشتبه به 
 . في الحرية وللتعذيبالفترة طويلة بدرجة غير عادية تجعل الطالب عرضة للتدخل التعسفي في حقه 

نفس التوجه نجده فيما يتعلق بوجود سبل إنصاف فعالة لضحايا التعذيب رأت المحكمة أنه 
بعد أن رأت المحكمة أن المدعي العام كان على علم بإصاباته ولم يتخذ أي إجراء، فإنه من المفهوم 

وترضية من خـلال القنـوات   أن يتكون في نفس الطالب اعتقاد بأنه لا أمل في أن يلقى اهتماما 
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ولذلك فإن المحكمة خلصت إلى أنه وجدت ظروف خاصة تحل الطالب من ... القانونية الوطنية 
  .  325التزامه باستنفاد وسائل الانتصاف الوطنية

 السكيني وآخرين ضد المملكة المتحدة قضية: ثانيا

وآخرين ضـد   السكينيقضية ، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2011 سنة في
المملكة المتحدة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية خـارج   

  .2011 وزيولي 7، الصادر عن الدائرة الرئيسية 55721/07الإقليم من خلال الحكم رقم 
التـزام  وفي هذا الحكم، أكدت المحكمة مجددا أن هذا التطبيق خارج الإقليم يشتمل على  

الدول بالتحقيق على نحو مستقل ومحايد في أي خطر على الحياة أو السـلامة البدنيـة للأفـراد    
وأكدت المحكمة أن هذا الالتزام بالتحقيق يستمر في التطبيق حـتى في  . الموضوعين تحت سيطرا

 . الظروف الأمنية الصعبة، ومن ذلك في سياق التراع المسلح

لتحقيقات الفعالة الذي تضمنته الاتفاقية على حالات تتصـل  حيث طبقت المحكمة معيار ا
بالحرمان من الحياة على أيدي القوات البريطانية في العراق في سياق استخدام القوة ضد المـدنيين  

ورأت المحكمة أن مثل هذه التحقيقات قد تتخذ أشـكالًا مختلفـة حسـب    . أثناء عمليات أمنية
نه مهما كان الأسلوب المستخدم، يجـب علـى السـلطات أن    مهما يكن من أمر، فإ. الظروف

تتصرف من تلقاء نفسها حالما يصل إلى علمها الأمر ولا ينبغي أن تتركه لمسؤولية أفراد آخرين أو 
وفضلًا عن ذلـك  . منظمات أخرى ليقدموا شكوى رسمية أو يتولوا مسؤولية إجراء أي تحقيقات

دول بإجراءات تحقيقات لا يمكن الوفاء به بمجـرد تقـديم   أكدت المحكمة أن الالتزام الإجرائي لل
ويجب أن تكون التحقيقات فعالة بمعنى أن تكون قادرة على تحديد ما إذا كانت القوة . تعويضات

. التي استخدمت كان لها ما يبررها أم لا في الظروف وإلى تحديد المسؤولين عن العمل ومعاقبتهم
ويجب على السـلطات أن تتخـذ الخطـوات    . هو التزام بالوسائل وليس هذا التزاما بالنتائج إنما

المعقولة المتاحة لها للحصول على الأدلة التي تتصل بالحادث ومن ذلك بين أشياء أخرى روايـات  
شهود العيان وأدلة الطب الجنائي وحيثما أمكن التشريح الذي يقدم سجلا كاملًا ودقيقًا للإصابة 

وأي نقص في التحقيقات يضعف قدرته على تحديد سـبب  . ئج الإكلينيكيةوتحليلًا موضوعيا للنتا
 .الوفاة أو الأشخاص المسؤولين قد يشكل انتهاكًا لهذا الالتزام بالتحقيق

                                                             
  57-56الفقرتان  -325
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وقد أكّدت المحكمة أنه لكي يكون التحقيق في إساءة مزعومة من موظفين رسمـيين فعالًـا   
ويعني هذا الافتقار إلى ارتباط . رطوا في الأحداثيجب أن يكون هذا التحقيق مستقلًّا عن الذين تو

وعليه، فإن عملية التحقيـق  ). 167الفقرة (تسلسل هرمي أو مؤسسي والاستقلال العملي أيضا 
التي تبقى كاملة في إطار تسلسل القيادة العسكرية وتقتصر على أخذ الأقوال من الجنود المعنيين لا 

  .يمكن اعتبارها فعالة

 عدي ضد إيطالياس قضية: ثالثا

فبراير قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعادة التأكيد على الحظر المطلق بلا  28في 
. قيد أو شرط على ترحيل الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب والمعاملـة السـيئة  

، "سعدي ضـد إيطاليـا  "قضية منظمة كبرى لحقوق الإنسان بالحكم الصادر في  11وأشادت 
باعتباره إعادة تأكيد على نطاق واسع على أهمية سيادة القانون، وشملت المنظمات منظمة العفـو  
الدولية وجمعية مناهضة التعذيب والمركز الاستشاري للحقوق الشخصية في أوروبـا، وهيـومن   

 ، ولجنـة المحلفـين  )إنتـرايتس (رايتس ووتش، والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان 
الدولية، ومنظمة جاستيس، والمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، ومبادرة اتمـع المفتـوح   

  .326للعدالة، ومنظمة ريدريس، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
ويأتي الحكم في وقت تتم فيه عمليات الترحيل إلى بلدان معروفـة بممارسـة التعـذيب      

وقد أعادت المحكمة التأكيـد  ". الحرب على الإرهاب"والمعاملة السيئة بوتيرة زائدة مقلقة بدعوى 
على القاعدة المستقرة القائلة بأنه بغض النظر عن الظروف، ومنـها وجـود ديـد إرهـابي أو     

ت الأمن القومي، فلا يمكن تبرير إرسال الأشخاص إلى حيث يواجهون خطـراً حقيقيـاً   لاعتبارا
  .بانتهاكات لحقوق الإنسان ذا القدر من الجسامة

 رمزي ضد هولندا قضية: رابعا

، والذي أجاب عنه الحكم الصادر عـن الغرفـة   25424/05من خلال الطلب رقم  وذلك 
ذكَّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالطابع الإلزامـي  حيث  2010يوليوز  20الثالثة، بتاريخ 

                                                             
وفي غيابـه  . والقضية تخص قرار السلطات الإيطالية بترحيل نسيم سعدي، المواطن التونسي المقيم بصفة قانونية في إيطاليا، إلى تونس-326

وزعم سعدي أمام المحكمة الأوروبيـة  . بالسجن عشرين عاماًأدين سعدي في تونس بارتكاب جرائم متصلة بأعمال إرهابية، وحكم عليه 
جية بأنه سيتعرض لخطر التعذيب والمعاملة السيئة في تونس؛ حيث تعتبر المعاملة السيئة جراء اامات الإرهاب المزعوم، من الممارسات المنه

  .والموثقة جيداً
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والحتمي لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يعني حظر الطرد أو الإعادة أو التسليم لشخص إلى دولة 
وهذه القرارات ضرورية لدراسة . أخرى توجد أسس قوية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب

دم في سياق السيطرة على الهجرة والحرب على الإرهاب التي بلغت وتقييم الممارسات التي تستخ
الاستسلام التي تنقل فيها الدول المحتجزين إلى دول أخرى يكون فيها التعـذيب   ذروا في برامج

وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـأن الدولـة   . مباحا أو مسموحا به على نطاق واسع
ولذلك فإنـه لا  . عصر الحديث في حماية مجتمعاا من العنف الإرهابيتواجه صعوبات هائلة في ال

ولكن يجـب  . يمكن للمحكمة التهوين من خطر الإرهاب اليوم والخطر الذي يشكله على اتمع
ألا يثير هذا الشك في الطبيعة المطلقة للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو 

  . 327للاإنسانية أو المهينةا  العقوبة

قضية منظمة مجاهـدي  هذا التوجه أكده كذلك حكم محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي، في 
، وهو الحكم الصادر عن الدائرة الثانية T.228/02 الإيرانية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، رقم  خلق

 .2006ديسمبر  12بتاريخ 

   لجرائم التعذيب تكييف القضاء الأوربي: الفقرة الثانية

من خلال بعض الأحكام التي تم الاطلاع عليها يتبن كيف ساهمت المحكمة الأوربية في سد 
العديد من الثغرات التي تعاني منها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في مجال الوقاية من التعـذيب  

ل أو الإغفال أثنـاء  ويتضمن ذلك المسؤولية عن حالات الفع. خاصة في أوقات التراعات المسلحة
المنازعات المسلحة على الأراضي الوطنية للدولة الطرف إضافة إلى الأعمال التي تقوم ا قواـا  

كما يتمثل جزء ثابت من قانون الاتفاقية في أن مسؤولية الدولة . المسلحة خارج أراضيها الوطنية
لوطنية نتيجة لعمل عسـكري  قد تنشأ عندما تفرض الدولة سيطرا على منطقة خارج أراضيها ا

خاصة الضمانات التي توفرها الاتفاقية بموجب الحق في الحياة . سواء كان مشروعا أو غير مشروع
  .328وحظر التعذيب

                                                             
تواجه الدول مصاعب جمة في عصرنا الحديث بمجـال  "حيث أقرت المحكمة بأنه  . وهي بخصوص ترحيل أحد الأشخاص إلى الجزائر -327

إلا أن هذا . ولهذا فلا يمكنها التقليل من شأن معدل الخطر الإرهابي والتهديد الذي يفرضه على اتمع. حماية مجتمعاا من العنف الإرهابي
  "اقية الأوروبية، التي تحظر التعذيب والمعاملة السيئةمن الاتف 3يجب ألا يدعو للتشكيك في الطبيعة المطلقة للمادة 

  3و  2المادتين  -328
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وقد أتيح للجنة والمحكمة خلال السنوات الأخيرة فرصة تحليل أوضاع ساعدها في إجرائـه  
وكـان أولى  . الشكاوى في تطورهما وجود معايير القانون الدولي الإنساني كما ساهمت مسطرة

وعليه يوحي هذا . 329القضائي لاحتلال شمال قبرص من قبل تركيا هو التراعأحد هذه الأوضاع 
القرار بأن استخدام القانون الإنساني كدليل توجيهي قد يؤدي إلى وضع يكون فيه التقييد الناتج 

المشتركة بـين   3المقيدة بأن المادة عن حالة طوارئ محلية مسموحاً به فقط عندما تعترف الدولة 
  . 330اتفاقيات جنيف تسري على ذلك الوضع

ومع ذلك لم يكن الاجتهاد القضائي ايجابيا دائما بحيث أدى فشل اللجنـة والمحكمـة في   
كما لم تقـم أي مـن   . التدقيق عن كثب في الحالات التي تم فيها التقييد إلى وتوجيه النقد إليهما

فيضة لخصوصيات أي حالة من حالات الطوارئ العامـة في ظـل القـانون    الهيئتين بدراسة مست
كما حدث من قبل ) المسلحة الداخلية الاضطرابات والتوترات الداخلية مقابل المنازعات(الإنساني 

    . 331قضية أبيلااللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في 

    جرائم تدمير الممتلكات ونزوح السكان المدنيين: أولا
كانت القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين في المناطق المحتلة ذات أهمية قصوى في القانون 

وبالفعل ففي القضـية القبرصـية الأولى   . الدولي الإنساني لما لها من علاقة بالحماية من التعذيب
كن أخـرى  وجدت اللجنة انتهاكات نتيجة لطرد القبارصة اليونانيين من منازلهم ونقلهم إلى أما

وإلزام الأفراد المدنيين بالبقاء في مراكز للاحتجاز وفي منازل خاصة وحرمـان واسـع النطـاق    
للقبارصة اليونانيين من ممتلكام رغم أغلبية أعضاء اللجنة لم تستخدم القانون الإنساني كإطـار  

                                                             
الـتي  (ينبغي ملاحظة أن قواعد القانون الدولي بشأن معاملة السكان في المنـاطق المحتلـة   "فقد جاء في حيثيات قرار المحكمة ما يلي  -329

هي بلا شك قادرة على المسـاعدة  ) 1949غشت  12المؤرخة واتفاقية جنيف الرابعة  1907تتضمنها بشكل خاص لائحة لاهاي لعام 
بموجـب   –في حل مسألة ما إذا كانت الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال لتقييد الالتزامات التي ينبغي لها الوفاء ا من حيث المبـدأ  

ا أو ليس لها ما يبررها طبقا للمعيار الـذي يقضـي   له) بحكم القانون أو بحكم الواقع(حيثما تمارس سلطتها القضائية  –الاتفاقية الأوربية 
وعليه فإن احترام نفس القواعد من قبل ظرف متعاقـد سـامٍ أثنـاء الاحـتلال     . بالترخيص فقط بإجراءات التقييد التي تقتضيها الظروف

 15قييد الذي خولته له المـادة  العسكري لمناطق دولة أخرى سيضمن من حيث المبدأ أن الطرف المتعاقد السامي لن يتجاوز حدود حق الت
  "من الاتفاقية 

الة الدولية للصـليب الأحمـر،   / ج اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إزاء القانون الدولي الإنساني / آيلنج ريدي -330
 )1998سبتمبر   ( 324العدد

 137ص  11القضـية   55/97لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان التقريـر  , 1997نوفمبر  18 قضية أبيلا ضد الأرجنتين  -331
149.  
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نون الإنسـاني  بالرغم من أن المستشار سبردوتي أشار إلى وجود التزامات مناسبة في القا. مرجعي
من اتفاقية جنيف الرابعة مثلا وهـي المـادة    49يستطيع المرء ذكر المادة : " لمعالجة تلك القضايا

المتعلقة بحظر النقل القسري في المناطق المحتلة سواء الجماعي أو الفردي وأيضا بالالتزامات الأخرى 
  332."للقوات المحتلة فيما يتعلق بتروح الأفراد

   حتجاز وسوء معاملة المحتجزينجرائم الا: ثانيا

الأول هو أسباب الحرمان من . هناك جانبان قانونيان للاحتجاز في وقت المنازعات المسلحة
من الاتفاقية الأوربيـة   5الحرية بحيث قد تختلف أسباب الاحتجاز المسموح ا والتي تقررها المادة 

كما يبيح القانون الإنساني مدى أكثـر  . لحقوق الإنسان في زمن المنازعات المسلحة نتيجة للتقييد
  .اتساعا مما يبيحه قانون حقوق الإنسان لتبرير الحرمان من الحرية

لا تخضـع لمعاملـة    3و 2وعلى الجانب الآخر فإن معاملة المحتجزين التي تنظمها المادتان  
وفي نفس الوقت الإحالة على لجنة منـع    333متميزة في أوقات التراع المسلح أو الحالات الأخرى

بخصوص زيارة أماكن الاحتجاز التي يقوم ممثلو أو مندوبو الدولة الحامية أو اللجنـة    334التعذيب
الدولية للصليب الأحمر بزيارا بشكل فعلي بانتظام بمـوجب اتفاقيات جنيــف وبروتوكوليها 

  .الإضافيين
لجنود اليونانيين في حد ذاته ربما كان بالفعل قانونيا وقد نتج عن تلك الملاحظة أن احتجاز ا

إلا أن معاملة الأسرى في قبرص وتعرضهم لمعاملة غير إنسانية بما في ذلك . في ظل القانون الإنساني
ومنع الإمدادات الكافية من الطعام ومياه الشرب والعلاج الطبي الكافي قد 335تعرضهم للاغتصاب

  .336من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 3ة اعتبرت بالفعل انتهاكا للماد

                                                             
  .1983أكتوبر  4تقرير  8007/77قضية قبرص ضد تركيا الطلب رقم   -332
تضيات القانون بحيث يمكن أن يثور هناك غموض قانوني فيما يتعلق بظروف معينة للاحتجاز لكن نظرا لغياب المرونة المطلوبة في مق -333

لدلك نرى اعطاء . الدولي في تحديد ما إذا كانت الالتزامات الإيجابية بحماية حق الحياة تختلف بالنسبة للمحتجزين في زمن الحرب أو السلم
  .دد حيام الاولوية للقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الثالثة التي تؤمن حماية خاصة ضد تعرض المحتجزين للإجراءات التي

  1987الاتفاقيـة الأوربية لمنـع التعذيـب والمعاملة أو العقاب غير اللإنساني أو المهين -334
وهي نتيجـة  ) من الحكم  86الفقرة  (وجدت المحكمة أن اغتصاب المدعية أثناء الاحتجاز كان تعذيبا  قضية أيدين ضد تركياففي -335

  .لها انعكاساا على محاكمة الأشخاص لخرق قوانين المنازعات المسلحة أو الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب
الة الدولية للصـليب الأحمـر،    / الإنسان إزاء القانون الدولي الإنساني ج اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحقوق /آيلنج ريدي -336

  )1998سبتمبر ( 324العدد
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الرقابة القضائية على جريمـة التعـذيب فـي إطـار     : الفرع الثاني
  التنظيم الأمريكي لحقوق الإنسان

بتجريم التعـذيب   1978والتي دخلت حيز التنفيذ سنة  1969قامت الاتفاقية الأمريكية لسنة 
من هذه الاتفاقية ولضـمان   5/2ا ما نصت عليه المادة والمعاملة القاسية واللإنسانية أو المهينة، هذ

احترام بنودها أنشأت الاتفاقية جهازين والمتمثلان في اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسـان  
  .من أجل الرقابة وتنفيذ الاتفاقية

  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: الفقرة الأولى

اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسـان وحرياتـه    ريتمثل دو
والدفاع عنها كما تقوم اللجنة بتلقي شكاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية ضد أيـة دولـة   

منها الحق في عدم التعـرض   الاتفاقية،عضو في الاتفاقية إذا انتهك حقا من الحقوق المعترف ا في 
  .من هذه الاتفاقية 5ة طبقا لنص المادة ينإنسانية والمهلاعاملة الللتعذيب والم

حيث تفصل اللجنة في القضايا المطروحة أمامها فإذا نجحت وديا بإعداد تقرير عن الوقـائع  
والحلول التي تم التوصل إليها تقوم بإرساله إلى الأطراف وإلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، 

برفع تقرير خاص إلى الدولة المعنية يتضمن الاقتراحات والتوصيات التي تراهـا  وإذا فشلت تقوم 
  .مناسبة

أشهر دون رفع القضية إلى المحكمة، حينئذ تطلب اللجنة من الدولـة المعنيـة    3وبعد مرور 
باتخاذ الإجراءات اللازمة دف تنفيذ توصياا، وإذا لم يتحقق ذلك تقوم اللجنة بجمع الأغلبيـة  

  .قة لأصوات أعضائها إذا كان يجب نشر تقرير خاص بذلكالمطل
  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: الفقرة الثانية

للمحكمة اختصاصان في مجال المساهمة في حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحماية ضـد  
  .هما اختصاص قضائي وأخر استشاري. التعذيب

جميع الطرق والإجراءات التي يجب اتباعها، ففي الاختصاص القضائي نجد أنه بعد استنفاذ 
يحق رفع دعوى أمام المحكمة الأمريكية إذ تنعقد هذه الأخيرة للتحقيق في القضـية عـن طريـق    
تشكيل خبراء، واستدعاء لشهود وتقوم المحكمة بصدور حكم ائي وملزم وغير قابـل للطعـن   

  .قوقهبالاستئناف، وتحكم المحكمة بتعويض لضحية نتيجة انتهاك لح
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من الاتفاقية  64أما بالنسبة للاختصاص الاستشاري فقد عبرت على هذا الاختصاص المادة 
الأمريكية، إذ يحق لكل دولة في منظمة الدول الأمريكية سواء كانت طرف في الاتفاقية أم لا، أن 

الـدول  تطلب رأي المحكمة بشأن تفسير أحكام الاتفاقية أو أية تتعلق بحماية حقوق الإنسان في 
الأمريكية، وهذه الآراء غير ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء أو الأجهزة المنصوص عليها في الاتفاقية 

  .الأمريكية

 
لا إ. 1961لقد بدأ التفكير في وضع ميثاق أفريقي لحقوق الإنسان مند مؤتمر لاغوس لسنة        

مانينات مـن القـرن   ثلا مع مطلع عقد الإسس أالنظام القانوني الأفريقي لحقوق الإنسان لم يت نأ
ة همها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب لسـن  أالماضي من خلال مجموعة من الوثائق 

والبروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  1981
 .1997لسنة 

 1945ما بالنسبة للمنطقة العربية فنلاحظ ميثاق جامعة الدول العربية التي تأسست عـام  أ       
سيس جهاز أالجامعة تكما لم تستطع . ية إشارة إلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةألم يتضمن 

واستمر الموقف هكذا حتى وافقت جامعة الدول العربية على . الآن إلىقضائي مستقل ومتخصص 
وهي في حقيقتها لجنة مداولـة تركـز في   " اللجنة الإقليمية العربية الدائمة لحقوق الإنسان"إنشاء 

عملها على حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة ولم تم بموضوع حقوق الإنسان في البلدان 
  .لجنة هي هيئة سياسية تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعةهذه ال أنالعربية كما 

وافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع إعلان سمي بإعلان حقوق  1977وفي عام         
تكلمت عن مجموعة مـن   مادة 31والمواطن في الدول والبلاد العربية ويتكون الإعلان من مقدمة 

   337.لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق المدنية والسياسية وا
  
  

                                                             
337 - Ahmed MAHIOU / La Charte arabe des droits de l'homme / éd. Pedone, Paris 
(1998) p 213 
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   لحقوق الإنسان الإقليمي الإفريقيالقضاء  :الأولالفرع 

لحقوق الإنسان من خلال الميثاق الأفريقـي   الإقليمي الإفريقيسيس القضاء أتاريخيا ارتبط ت     
كون حيث أكدت الديباجة على . مادة 68ولحقوق الإنسان والشعوب والدي يتألف من ديباجة 

الدول الأعضاء مقتنعة بضرورة كفالة الاهتمام الخاص بالحق في التنمية، وعدم فصـل الحقـوق   
ا ضرورة التمتع بمجموعة من ذوك. المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لمكفولـة في  الحقوق السياسية والمدنية كعدم التمييز بين الأشخاص في تمتعهم بالحقوق والحريات ا
وحق كل فرد في الحماية المتساوية أمام القانون وعدم انتـهاك حرمتـه   . الميثاق لأي سبب كان

 للإهانـة واحترام حياته وسلامة شخصه من الناحية البدنية والمعنوية واحترام كرامته وعدم تعرضه 
والحق في حريـة   أو الاستعباد، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في اللجوء إلى القضاء،

العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعبير والحصول على المعلومات والاجتماع بحرية مـع  
   .الآخرين، والحق في التنقل، والحق في الحصول على ملجأ

 9ن بعض الحقوق كالحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في المادة أويلاحظ هنا 
ن التعبير عن الأفكار ونشرها هو حق مسموح به في إطـار  أارسته في حين جاء دون قيد على مم

الميثاق الأفريقي يخلو من نصوص تجيز تعطيل ضمان بعـض الحقـوق    أنالقوانين واللوائح كما 
ا لظروف اسـتثنائية في الاتفاقيـة    الإقرارلأسباب طارئة على الرغم من العمل ذه الفكرة أو 

  .ية السياسيةالخاصة بالحقوق المدن
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد أشار الميثاق الأفريقي إلى جانب منها كـالحق في  
العمل، والحق في التمتع بحالة صحية جيدة، والحق في التعليم وفي الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية 

عن حقوق الأطفـال   للمجتمع، وحق الأسرة في الحماية، وحق كل امرأة في عدم التمييز، فضلاً
  .وكبار السن والمعوقين

فقد تطرقت لحقوق الشعوب التي تكلم عنها الميثاق الأفريقـي،   24لى إ 19أما المواد من         
وهذا أمر يتميز به هذا الميثاق عن غيره وهذه الفئة من الحقوق تعرف كذلك بحقوق التضـامن أو  

تقرير مصيرها وفي التصرف بحرية في ثرواـا   حقوق الجيل الثالث كحق الشعوب في الوجود وفي
ومواردها الطبيعية وفي تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وفي السلام وفي بيئة مرضـية وشـاملة   

  .لتنميتها
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  المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب :الأولىالفقرة 

للدفاع عن حقـوق الإنسـان،    يأنشئت القارة الأفريقية محكمة ذات اختصاص حصر        
، أثناء الدورة العادية الــ  1998عرفت باسم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 

واغادوغو، ببوركينا  فيعقدت  والتي) حاليا الأفريقيالاتحاد (لمنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك  34
 .فاسو
طار منظمة الوحدة الأفريقية محكمة أفريقية إ فيينشأ "من البروتوكول على أن  1وتنص المادة     

وقد ". لحقوق الإنسان والشعوب ويحكم هذا البروتوكول تنظيمها وولايتها القضائية وسير عملها
 يبوصفها جهازا قضائيا، فإن مهمة المحكمة ه .2004يناير  25 فيدخل البروتوكول حيز النفاذ 

الـدول   فيوالشعوب بحماية حقوق الإنسـان   أن تكمل ولاية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
  .الأفريقيالاتحاد في الأعضاء 
دورات  4فريقية ليست محكمة دائمة بل تنعقـد وفـق   لإالمحكمة ا أن إلى الإشارةوتجدر         

السنة  فيكما يجوز لها أن تعقد دورتين استثنائيتين . يوما 15 عادية سنويا، تستمر كل منها حوالي
  .القضايا المعروضة أمام المحكمةبناء على حجم 

قضـايا المنازعـات   : من اـالات  2وبموجب البروتوكول، يغطى نطاق اختصاص المحكمة     
ومع ذلك، هناك نص يسمح للمحكمة بأن تعمل على التوصل إلى تسـوية  . والآراء الاستشارية

 ـ  ومثل هذه المبادرة مسموح ا فقط قبل. دعوى منظورة أمامها يأ فيودية   يالاسـتماع الفعل
والتسوية خارج نطاق المحكمة يمكن أن تستخدم فقط حالات محدودة ومقيدة بالاحترام . للدعوى

وفى الوقت الراهن، ليس للمحكمة فرصة للجـوء  . حقوق الإنسان وهيالصارم للحقوق المحمية، 
  .338إلى تسوية خارج نطاق المحكمة

  الأحكام الصادرة عن المحكمة :الثانيةالفقرة 

وتعتـبر  . لقد جاء تشكيل المحكمة بمثابة قفزة نوعية لنظام أفريقي ضامن لحقـوق الإنسان      
حيث كان النظـام قبــل  . هي الأحدث عهداً بين الهيئات القضائية الإقليمية لحقوق الإنسان
 أنى عل التأكيدانه ينبغي  إلا. تشكيلها، يتسم بالقصور في ظل استناده على اللجنة الأفريقية فقط

مـن   2حيث جاء في المـادة  . المحكمة لا تشكل بـديلاً عـن اللجنة، بل جاءت لتكمل مهاما
                                                             

  51ص)  1998يناير (، تـونس 5، العدد الإنسانوالشعوب، الة العربية لحقوق  الإنسانحفيظة شقير، المحكمة الأفريقية لحقوق  -338
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" تتم المحكمة التكليف الوقائي للجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسان والشـعوب" البروتوكول 
  .من هنا يكمن التقاطع الواضح بين اختصاصات المحكمة واللجنة في هذا اال

للمحكمة حق النظر في كافة القضايا والتراعات المقدمة لهـا، والـتي     :الدور التفسيري-
تتعلق بتفسير وتطبيق هذا البروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وفي حالة 

مـن   3التراع يكـون للمحكمـة اختصاص تسوية المسألة بقرار من منـها، وفقـا للمـادة    
تبدي رأيها الاستشاري بناء على طلب أي دولة عضو فــي   للمحكمة أن" البروتوكول حيث 

منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاا، أو منظمة أفريقيـة تعترف ـا منظمـة الوحـدة 
الأفريقية، ويجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقـة 

كما أجازت ذات المادة لكل قاض الحق في تسليم رأي منفصـل . أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان
من الملاحظ أن اختصاص المحكمة، فيما يتعلق  .أو معارض، للرأي الاستشاري الذي تقدمه اللجنة

بالتفسير موسع، حيث يعطى حق المطالبة به، لكل دولة عضو أو هيئة أو منظمة أفريقية معتـرف  
  .كل الاتفاقيات الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان ا، كما يشمل اختصاصها التفسيري،

وهذا الاختصاص الموسع فـي دور المحكمة التفسيري، هو في الواقع مستوحى من نمـوذج        
المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، عكس المحكمة الأوروبيـة الـتي تخـتص فقـط بالقضـايا     

339ـا فقـطوالمنازعـات المتعلقـة بالاتفاقيـة وبروتوكولا  

 أمـام فيما يتعلق بالوظيفة القضائية، فإن حق التقدم بالشـكاوى،   ماأ :الدور القضائي-
، وهذا يمثل قيد واضح على توجه  "فينحصر في اللجنة والـدول الأطراف فقط الإفريقيةالمحكمة 

حيـث    .الأفراد للمحكمة، حيث لا يجوز لهم التوجـه لها مباشرة، إلا في حالات استثنائية فقط

                                                             
حيث يبدو جليا أن هذا الاختصاص أوسع بكثير من الاختصاص الاستشاري المخول لنظيرتيهـا المحكمـة الأوروبيـة والمحكمـة      -339

استشاري للمحكمة حول مسائل قانونية تتعلـق بتأويـل    ففي النظام الأوروبي لا يكمن إلا لس الوزراء التقدم بطلب رأي. الأمريكية
الاتفاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات الملحقة به ولا يمكن لطلب الرأي أن يتعلق بمحتوى ومـدى  

خرى يمكن أن تعرض في ما بعد على أنظار الحقوق والحريات المضمنة بالعنوان الأول من الاتفاقية أو بالبروتوكولات ولا حول أي مسألة أ
على أن الاختصاص الاستشاري قد يعرف في المستقبل القريب تطورا ذو بال وذلـك إثـر اعتمـاد    . المحكمة أو على أنظار مجلس الوزراء

قـدم بطلبـات آراء   الذي يخول لأعلى الهيئات القضائية الوطنية بالت 2013جويلية  10من قبل مجلس الوزراء يوم  16البروتوكول عدد 
أما أمام المحكمة الأمريكية فإن الدول الأعضاء وأجهزة منظمـة  . استشارية إلى المحكمة الأوروبية حول مسائل مبدئية تتصل بتأويل الاتفاقية

  .الدول الأمريكية هي الوحيدة التي يمكنه التوجه للمحكمة بطلب رأي استشاري
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أن تسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية ومجموعـات مــن    -لأسباب استثنائية  –يجوز لها 
كما ان . من البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة 6الأفراد، برفع القضايا أمام المحكمة، وفقا للمادة 

  .الاختصاصالدولة صراحةً لهذا  مشروط بقبولهذا الاختصاص الاستثنائي 

قضـية  في  2009ديسـمبر   في 14دورا الـ  فيأصدرت المحكمة أول حكم لها وقد         
  .ضد السنغال (Michelot Yogogombaye) ميشلو يوجوجومباى

عريضة جديدة بشـأن مسـائل    24عدد القضايا المقدمة إلى  ارتفع 2011وفى أوائل سنة      
عرائض دعاوى من المنظمـات غـير    3دعوى مقدمة من الأفراد و 18خلافية وذلك في شكل 

  .عرائض دعاوى من اللجنة 3الحكومية و
ترى فيها المحكمة وتتوصل إلى أن هناك انتـهاك   صدار الأحكام هنا بالحالات التيإويرتبط 
وقد . هي إصلاح الانتهاك المذكور الأحكامه ذوالشعوب، لذلك فان الغاية من ه لحقوق الإنسان
 ماليشكل إلزام بالمسئولية الأساسية أو إلزام بعدم القيام بعمل ما أو حتى إلزام  فييكون التعويض 

 يضد الدولة بدفع تعويضات للضحى وفى حالة وجود حالة خطيرة وعاجلة، ويكون من الضرور
  .ويجوز للمحكمة أن تصدر تدابير مؤقتة تراها ضرورية. لا يمكن إصلاحه تجنب حدوث ما

حيـث   2011مارس  25حكمهـا الصـادر بتـاريخ  الإفريقيةكما أصدرت المحكمـة      
قضت المحكمة بالإجماع بـأن تقوم ليبيا بوضع حد للإجراءات الـتي تتسـبب في الخسـائر في    

  .لأي فرد، في خرق للقانون الدولي الإنساني "السلامة البدنيـة"الأرواح أو انتهاك 

حيث يعتبر القيام بالتسوية بين أطراف التراع من الاختصاصات المشـتركة للجنـة    :التسوية-
ن كانت التسوية سابقاً تتم من اللجنة، وينتج عنـها تسـوية وديـة    أوللمحكمـة، وذلك بعد 

التسوية عبر تشجيعها لإبرام التسويات  لذلك فبعد تشكيل المحكمة، تم تفعيل آلية. وليست قضائية
الودية للقضـايا المعروضة عليها وفقاً لأحكام الميثاق، ومن أهم القيود التي ترد علـى التسـوية   

  .الودية للتراع عدم الإخلال بنصوص الميثاق
ن تشكيل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بحد ذاته، يعتبر خطوة هامـة  أوعليه يمكن القول       

على طريق تطوير النظام الأفريقي لحقوق الإنسان، لا سيما وأا تمثل الآليـة الأكثـر ملائمـة 
ما يميـز المحكمـة عــن  . لحماية حقوق الإنسان، بالمقارنة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
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في حالة وجود مستجدات ووقائع جديدة، للطعن، إلا تصدر أحكاماً ائية وغير قابلة اللجنة، أا 
  .   340كما أن أحكامها ملزمة للدول الأطراف

   اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان :الثانيالفرع 

ما يلاحظه الباحث في هدا المستوى من التحليل هو كون جامعة الدول العربية هي المنظمة  إن أول
الوحيدة التي تأخرت في الوصول إلى إقرار صيغة لحماية حقوق الإنسـان حـتى سـنة     الإقليمية
عندما صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس الجامعة بموجـب قـراره    1997
وهو يقع في ديباجة وأربع أقسام إذ تشير الديباجة إلى تأكيدا التشبث  1997لسنة  5427المرقم 

بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين وإعـلان  
 2014لك قبل تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان سـنة  ذو .القاهرة حول حقوق الإنسان

341  
  العربية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة: الأولىالفقرة 

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان المتخصصة التي أنشأا جامعة الـدول    
اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من الدول العربية الأعضـاء في الجامعـة،    وتتشكل. العربية

ا الداخلي، يحق لكل دولة عضو في الجامعة أن توفد لـدى  من نظامه 2بحيث أنه، وبحسب المادة 
اللجنة ممثلا أو أكثر على أن لا يكون لهم إلا صوت واحد يعبر عن الدولة المعنية ويجـب إعـلام   

إحدى الدول الأعضاء حسب مقتضيات  لممثلي استبدالالأمين العام للجامعة بكل تعيين جديد أو 
ومن جانبه، يحق للأمين العام للجامعة تعيين أمين متخصص في  .من النظام الداخلي للجنة 3المادة 

 .من النظام الداخلي للجنة 6قضايا حقوق الإنسان حسب المادة 
وكوا إحدى اللجان المتخصصة داخل جامعة الدول العربية فإن ذلك يعني أن كل الدول        

جنـة العربيـة الدائمـة تسـمح     العربية قد وافقت عليها وأيدت نشاطاا، ومن الملاحظ أن الل
للمنظمات غير الحكومية العربية بحضور اجتماعاا بصفة مراقب، مما يعتبر أمرا مفيدا لها خاصـة  
وأن تواجد هذه المنظمات يسمح للجنة بالاطلاع على آراء الشارع العربي وهواجسه وأمانيـه،  

                                                             
  .كمة الأفريقيةبروتوكول تشكيل المح من 30و 29المواد  -340
) 2017مـايو  ( 19العدد  الإنسان،مجلة جيل حقوق  ،حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي حماية: لخضرزازة -341
  55ص 

 



 التعذيب لمناهضة الدولية الآليات
 

252 
 

وقد أنشأت هذه اللجنة لجنـةً  . اتبالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتمتع ا تلك المنظم
 .قصد تخفيف العبء عنها 2006فرعية تابعة لها منذ 

  اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أداءتقييم  :الثانيةالفقرة 

حسب بعض التقارير التي تقدمت ا منظمات لحقوق الإنسان، فإن انتقادات كبيرة يمكن         
، سيما في 2004 تضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام أن توجه على مضمون الحقوق التي

، وكذلك فيما يتعلـق  3مجال المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 
حيث تبقى آليـات لجنـة   . عن تعريف التعذيب والعاملة المهينة 3بحظر التعذيب وقصور المادة 

  :همها فيأ إبرازالجوهرية والتي يمكن  الاختلالاتني من مجموعة من حقوق الإنسان العربية تعا

لك أن آلية فحص التقـارير تنتـهي بتقـديم    ذ عدم وجود جهاز مستقل لمتابعة التوصيات -أ
اللجنـة لتوصـياا وملاحظاـا لس الجامعة، بحيث لا تمتلك اللجنـة أي صـلاحيات أو   

يتحدث الميثاق عن تحديد الاختصاصات والأدوار المطلوبة من حيث لم .سلطات بعد بحث التقارير
فيصبح بالتالي دور هذه الآليـة    .مجلس الجامعـة فـي التعاطي مع هذه التوصيات والملاحظات

في محصلتها النهائية، مختزلا في إصدار ملاحظات وتوصـيات غيـر ملزمـة، في ظـل غيـاب   
  لسلطة متابعتها وتنفيذها

لا تتمتع اللجنة بأية آليات تمكنها من التدخل لحماية حقوق  :صاص جنائيغياب أي اخت -ب 
الإنسان، وحمل الـدول علـى الامتثال لأحكام الميثاق حال انتهاكها لأحكامه، ويتمثل ذلـك  

  من خلال التالي

 حيث لم يخول الميثاق اللجنة بتلقي الشكاوى من الجماعات أو الأفراد غياب آلية الشكاوى -ج
ومن أهم الآثار المترتبة على هذا القصور عـزل  . ينطبق على الشكاوى من الدول ءالشي ونفس .

لجنة حقوق الإنسان العربية هـي اللجنـة    أنحيث يمكن ملاحظة . ا الجهـازذالمواطن عـن ه
   .الإقليمية الوحيدة، التي حرمـت من آلية تلقي وفحص الشكاوى من الدول والأفراد

كانت جميع لجان حقوق الإنسان الإقليمية، تلعـب دوراً  فإذا  :لتوفيقغياب آلية التسوية وا-د
أولياً في تسوية التراعات المترتبة علـى الشكاوى المقدمة لها سواء مـن الـدول أو الأفـراد أو    

وتلـك  . الجماعات، فان لجنـة حقـوق الإنسان العربية تشكل الاستثناء الوحيد في سدا الصدد
  .ة الشكاوىنتيجة طبيعية، لغياب آلي
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أخذت فيه جميع الأنظمة الإقليمية في مجـال   يذففي الوقت الغياب محكمة جنائية مختصة  -ـه
حماية حقوق الإنسان، سـواء فـي الاتفاقيـات الإقليمية لحقوق الإنسان أو عبر البروتوكولات 

لذي غـاب في  الملحقة ا، بإنشاء محاكم للبت في الشكاوى ذات العلاقة بحقوق الإنسان، الأمر ا
لك فإن هشاشة آليات اللجنة العربية، يعود بالدرجة الأساسية إلى ضعف ذل  .الحماية العربية كلياً

وخلل الميثاق ذاتـه، حيـث وضع اللجنة في نطاق ضيق لا يتعدى تبادل تقارير الدول الأعضاء 
كما أنـه لـم يضع آلية لحمايـة حقـوق الإنسـان العربــي والعقوبــات     . "في الميثاق

  . للـدول التـي لا تلتـزم بالمبـادئ الواردة في الميثاق
لك جاءت الانتهاكات والجرائم المرتكبة في العديد من الدول العربية خاصـة مصـر   ذل         

هشاشة  أماملأنظمة لحقوق خاصة وتونس وليبيا والسودان وسـوريا واليمن، لتؤكد معادة هذه ا
  .342الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان من انتهاكات وممارسات التعذيب

 المؤسساتية الدولية والوطنية الخاصة بمناهضة التعذيب من خلال مـا  أهمية الآليات إذنتتجلى     
 حـالات التعـذيب   تلعبه العديد من المؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة المتخصصة في النظر في

  .والممارسات الماسة بحقوق الإنسان عموما وكدا اللجان الدولية المحدثة لنفس الغرض
وتأتي أهمية هده الترسانة المؤسساتية تحديدا من خلال ما تمارسه من رقابة وتقييم لحالات         

سهر على تطبيق ال وبالتالي. التعذيب على مستوى كل دولة على حدة وبطريقة ميدانية ومستمرة
الامتناع عن القيـام   أهمهامن مقتضيات تحمي حقوق الضحايا ومن  رائم التعذيبكل ما يتعلق بج

. المدنيـة  وتدمير الممتلكاتالمناطق الأهلة بالسكان  والهجوم علىبأعمالٍ معينة كالقتل والتعذيب 
كوـا   والشيوخ،خاصة بالنسبة لفئات تعتبر الأضعف زمن التراعات المسلحة كالنساء والأطفال 

فئات هشة ولا تملك القدرة الجسمانية والنفسية الكافية لمواجهة الظروف التي المصـاحبة عـادة   
م يشـكلون  بما فيها ااعة والأوبئة والاعتقال والرحيل القسري إلخ من جهة ولكو للحروب،

وبالتـالي  الضحايا مفضلين للقوات المسلحة والجماعات ألمتنازعة بسبب سـهولة اسـتهدافهم   
مما يجعل . القانون من جهة ثانية أحكامأو اعتقالهم خارج  الإجباريجنسيا أو للتجنيد  استغلالهم

  .    عرضة للتعذيب واحتمالات وقوعه الأكثرهده الفئات السكانية 

                                                             
غشت (  6، الـة العربيـة لحقوق الإنسان، تونس، العدد "قراءة قانونية نقديـة" الميثاق العربي لحقوق الإنسان  :نزيهة بوذيب -342

1999  (  
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ليات مؤسساتية وطنية لمناهضـة  آ إلىتبقى في حاجة  ؤسساتية الدوليةالحماية المه ذن هألا إ
بادرت الدولة المغربية وعلى غرار العديد من الدول الأخرى إلى إدخال وفي هدا السياق . التعذيب

أهمهـا تطـوير الـس    . العديد من المؤسسات الوطنية المرتبطة بمناهضة التعذيب ومعالجة آثاره
ي لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني كمؤسسة دستورية وإحداث قطاع وزاري حكومي الاستشار

  .متخصص في قضايا حقوق الإنسان
دعم وترسيخ ومواكبة  من خلالالعدالة الانتقالية  كما تفاعل المغرب بشكل ايجابي مع مطلب     

هيئـة الإنصـاف    من خلال فتح باب المصالحة الوطنية عبر آليـة  المقاربة الوقائية ضد التعذيب
البروتوكـول   المغربيـة مـع  جميع القوانين الداخلية للدولة  وما تلي ذلك من تكييف. والمصالحة

من اتفاقية مناهضة التعـذيب   1الحظر المطلق للتعذيب كما هو محدد في المادة المتعلق بالاختياري 
 الآليـات د اختصاص وفي نفس الوقت يتعين تحدي. وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

ويشمل هـذا  . 343الوطنية للوقائية وفقا لأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
الاختصاص مهمتين رئيسيتين هما زيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية الخاضعة لسلطة الدولـة  

طنية القدرة على وضـع  الوقائية الو الآليةلذلك يجب أن تمتلك . الطرف وتقييم قوانين تلك الدولة
سياساا ونظامها الداخلي الذي ينبغي أن يوضح كيفية تعيين وإقالة أعضاء الآلية واتخاذ القـرار  

  .فيها
إليهـا  عليه هنا هو ان تجارب العدالة الانتقالية لا تنبغي النظـر   التأكيدما ينبغي  أنلك لذ
والاعتذار أحيانا مـن قبـل    الإنسانمجرد تعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق  باعتبارها

هـي  بل .344الدولة، ثم الإصلاح الإداري والمؤسسي بما يمكن من ضمان عدم تكرار الانتهاكات
عملية سياسية في الأساس تقوم على تضافر جهود الفاعلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسـان  

بحيث لا يمكن اختزالها . ع الدوليواتمع المدني فضلًا عن مساعدة المنظمات غير الحكومية واتم
إن هذا . فقط في آليات قانونية وقضائية ومسارات معنية بتحقيق العدالة في بعدها الإجرائي فقط

الشكل من العدالة يرتكز أيضا على آليات غير قضائية تثير في كثير من الأحيان مسائل ذات صلة 

                                                             
343 -Fabrice Hourquebie / La notion de justice transitionnelle a-t-elle un sens ? / in Revue 
«  Afrique contemporaine » n° 250 (février 2014) p 86 et 87 

قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة "ضمن كتاب  ب، المغريا الانتقال الديمقراطي فيحقوق الإنسان وقضا:شوقي بنيوب  -344
 )2001(،نشر مركز القاهرة لحقوق الإنسان " بمصر والأردن
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نما تعيد تلك الآليات مسـاءلة الـذاكرة   بأسس بناء الجماعة الوطنية وصياغة هويتها، خاصة حي
  .     345الجماعية

المسؤولية الجنائيـة   إطارالقضائية لمناهضة التعذيب وسيلة جد فعالة في  الآلياتكما تشكل 
حيث لم يمنع الحظر الشامل والمطلق للتعذيب على مستوى المواثيق الدولية وكدا تجـارب  . الدولية

ولكن فضلًا . والأزماتتمرار هذه الممارسات في العديد من المناطق العدالة الانتقالية الوطنية من اس
عن مجرد ملاحظة استمرار هذه الممارسة، فإنه تثار بانتظام بعض الحجج القانونية لإضعاف الحيز 

وتلك الحجج التي استخدمت لوضـع بـرامج للاحتجـاز    . الشرعي لتعريف التعذيب وحظره
ة يجب دراستها وكذلك إبطالها من خلال القرارات المتعاقبة والاستجواب تتفادى أي قواعد قانوني

بعض اللبس القانوني والسياسي  إلىوترجع هده المعضلة  .التي صدرت عن المحاكم الدولية والوطنية
  :أهمهاحد كبير حول العديد من المفاهيم  إلىي لازال يلف النقاش والتكييف غير الموضوعي ذال

وفي هدا الصدد ساهمت التطـورات الـتي    الوطنية السيادة مبدأ ضرورة تقليص -ولا أ
 المفهـوم  المسؤولية الجنائية الدولية في تراجـع  أعرفها القضاء الدولي خاصة حول التأسيس لمبد

 في الدولـة  فشل حالة في الدولي اتمع يمنح ما وهذا الوطنية، للسيادة والمطلق المقدس التقليدي
 هؤلاء، لحماية القصوى الظروف في التدخل تتضمن إجراءات لاتخاذ أكبر مساحة مواطنيها حماية

 تحقيق الدولي للنظام الحديث المفهوم هذا يتطلب حيث ، المطلقة السيادة زمن اية يعني ما هو و
 .اتمع الدولي إرادة و الدولة والتزامات حقوق بين التوازن
 مبدأ على الارتكاز سببه كان الدولية العلاقات في الانسداد أن على الدولي الواقع أثبت فقد      

الدوليين كإطار حيوي للوقايـة مـن الجـرائم     والأمن السلم تحقيق في عثرة كان والذي السيادة
 التدخل وشرعية الإنسان وق حق حماية إلى الرامية القواعد لاسيما. الدولية ومنها جرائم التعذيب

 الاعتراف إلى أدى الحقوق ذه الدولي اتمع اهتمام تزايدف .الحقوق هذه حماية أجل من الدولي
 اتفاقية من 51 المادة إلى وبالاستناد اللازم، الجزاء مخالفتها عن ينجم التي الآمرة، القاعدة بصفة لها

 القاعـدة  تلـك  هي العام الدولي القانون في الآمرة القاعدة فإن 1969 المعاهدات لقانون فيينا
 إلا تعدل أن ولا إخلال أي تتحمل أن يمكن ولا كله، الدولي اتمع قبل من ا والمعترف المقبولة

                                                             
345- Maurice Halbwachs / La mémoire collective / éd. Albin Michel, Paris (1997) 
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 معاهـدة  كـل  باطلة وتعتبر ،الصفة بنفس تتمتع القانون هذا قواعد من جديدة قاعدة بمقتضى
 القانون قواعد من آمرة قاعدة مع إبرامها أثناء تتعارض
 الاختصاص في تدخل التي المسائل من تعد لم الأول المقام في الإنسان حقوق أن كما ،العام الدولي
  الدولي القانون قواعد جانب من مباشر اهتمام محط الفرد أصبح حيث للدول، المانع

 حيـث  ،الثانية فقرا في الرابعة المادة في النظر إعادة وجب السيادة مبدأ تقليص ولضمان      
 وأن ،لا أم طرفا كانت سواء دولة أي إقليم في وظائفها وممارسة المحكمة اختصاص تعميم وجب

 لممارسـة  وذلـك  للمحكمة الأساسي النظام في الطرف غير الدولة موافقة إلى ذلك في تحتاج لا
 اللازم الاستقرار لضمان الوطنية السيادة مبدأ من أسمى الدولية الجنائية العدالة لأندلك  .وظائفها

  .يبذالدولية في مجال التصدي لجرائم التع العدالة مصداقية على والمحافظة المحكمة لعمل
 أنشـأت  الدولية قـد   الجنائية ا كانت المحكمةإذف التكامل مبدأ ضرورة مراجعة -ثانيا 

 بمعاقبـة  وذلـك  واستقراره اتمع كيان دد التي يب الممنهج المرتكبةذالتع جرائم ردع دف
 صلاحية له المخول القضائي الجهاز تعتبر الصفة وذه ، الدولية الجنائية العدالة وتكريس مرتكبيها

 للمحكمة يكون أن وجب جدية و بفعالية الغاية هذه ولتحقيق ، الدولية الجنائية الجزاءات فرض
 هو و ، العدالة دواعي تقتضيه الذي القانوني الإلزام لها يتحقق حتى ، ومانعة شاملة اختصاصات

 الـواردة  الدوليـة  الجرائم على والعقاب والمحاكمة المتابعة بسلطة المحكمة استئثار ضرورة يعني ما
 المحكمـة  نظام وضع عند الاعتبار بعين تؤخذ لم الفكرة هذه ولكن نظامها، من الخامسة بالمادة
 المحكمـة  عمل يعيق مما ، الوطنية القضائية والولايات الأخيرة هذه بين التكامل مبدأ كرس الذي
 الجـرائم  تلك لنظر عمليا المؤهل هو الدولي الجنائي القضاء نألك ذ  .وفعاليتها دورها من ويحد
  .346متابعتها على ومادية وقضائية قانونية مؤهلات من يمتلك بما الأقدر لأنه

  

  

                                                             
،اعتبرت محكمة العدل الدولية أن المـادة الثالثـة    1986يونيو  27ضد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ  قضية نيكاراغوافي  - 346

التي تحرم التعذيب والممارسات اللاإنسانية ضد الأشخاص الذين لم يشاركوا مباشـرة   1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
  .الداخلية، أصبحت قاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي العرفيالمسلحة الدولية منها أو  في التراعات
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  :خاتمة
ن حاجة ماسة للعديد من التدابير التي ينبغي توافرها من أجل ضمان التوصل إلى إذهناك     

خصوصـا   .على المستوى الدولي وكذلك الـوطني  لتعذيب وسوء المعاملةظاهرة امكافحة فعالة ل
خلال الأزمات الدولية والإقليمي التي ترتبط ببعض التراعات المسلحة والتي لاحظنا أا تشـكل  
المناخ المناسب لانتشار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت لمعضلة الإفلات من 

  .العقاب
وكذا  التحقيق إجراءاتتحت  للأشخاصبالنسبة  تتزايد الحاجة إلى مناهضة التعذيبكما   

بضمان منع وقـوع  المرتبطة التدابير  مما يستدعي تطوير العديد من. في أماكن الاعتقال والاحتجاز
ومعاقبـة   ،التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة والتحقيق فيها متى ما وقعت

حداث تـدابير  إكما يجب . وتيسير احتكام الضحايا لوسائل إنصاف وجبر ضرر فعالةمرتكبيها 
تكفل عدم تكرار وقوع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وهي تدابير ترتبط وآليات 

على مستوى النظام القانوني ككل خاصة القوانين الجنائية والإداريـة الداخليـة في    بمنع التعذيب
  .من العقاب الإفلاتاهرة سبيل محاربة ظ

فالمقاربة الوقائية من التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو     
المشروعة  ن مراجعة وفحص الإطار العام المتعلق باستخدام القوةإذاللاإنسانية أو المهينة، تستدعي 

فق المبادئ الأساسـية الـتي   و وذلك. الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون التي تحتكرها الدولة خاصة
وعليه فاسـتخدام  . أصدرا الأمم المتحدة والمتعلقة باستخدام القوة من قبل موظفي تنفيذ القانون

يشكل انتهاكا لهذه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مما  الإجراءاتتلك القوة خارج نطاق هذه 
 .من ضروب سوء المعاملة يفتح باب المساءلة الجنائية عن جرائم التعذيب وغير ذلك

وفي هذا السياق يأتي دور العدالة الانتقالية في دعم وترسيخ ومواكبة المقاربة الوقائية ضـد  
لذلك يجب أن تنص جميع القوانين الداخلية للدولة الطرف في البروتوكول الاختيـاري  . التعذيب

مناهضة التعـذيب وغـيره مـن    من اتفاقية  1على الحظر المطلق للتعذيب كما هو محدد في المادة 
يتعين تحديد اختصاص الآليـات الوطنيـة   وفي نفس الوقت  .ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
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ويشـمل هـذا   . 347للوقائية وفقا لأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضـة التعـذيب  
الاختصاص مهمتين رئيسيتين هما زيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية الخاضعة لسلطة الدولـة  

الوقائية الوطنية القدرة على وضـع   الآليةلذلك يجب أن تمتلك . الطرف وتقييم قوانين تلك الدولة
لآلية واتخاذ القـرار  سياساا ونظامها الداخلي الذي ينبغي أن يوضح كيفية تعيين وإقالة أعضاء ا

  .فيها
إليهـا  النظـر   تعـني ن تجارب العدالة الانتقالية لا أكيد عليه هنا هو أن ما ينبغي التأذلك 

مجرد تعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتذار أحيانا مـن قبـل    باعتبارها
بـل  .348تكرار الانتهاكات الإصلاح الإداري والمؤسسي بما يمكن من ضمان عدم ، بل تبنيالدولة

هي عملية سياسية في الأساس تقوم على تضافر جهود الفاعلين السياسـيين وناشـطي حقـوق    
بحيث لا يمكن . الإنسان واتمع المدني فضلًا عن مساعدة المنظمات غير الحكومية واتمع الدولي

. ة في بعدها الإجرائي فقطاختزالها فقط في آليات قانونية وقضائية ومسارات معنية بتحقيق العدال
إن هذا الشكل من العدالة يرتكز أيضا على آليات غير قضائية تثير في كثير من الأحيان مسـائل  
ذات صلة بأسس بناء الجماعة الوطنية وصياغة هويتها، خاصة حينما تعيد تلك الآليات مسـاءلة  

  .349الذاكرة الجماعية

والإقليميـة  الآليات الدولية  دراسة مختلف خلالبرازها من إولنا االقيمة المضافة التي ح إن
تكمن  ،محاربة جرائم التعذيب وأهمية المقاربة الوقائية في الحد من آثارهاوكذا الوطنية في مجال 

 يعنيه بكل ما. يضاأداخليا و ودوليا شأنا باتت وترقيتها الإنسان حقوق حماية مسألة أن في تحديدا

 ظـل هـذا   في مواطنيها تجاه والواجبات من المسؤوليات مزيدا السلطات الداخلية تحميل من ذلك

وفـق   .وواجبـام  لحقوقهم للمواطنين المتزايد للوعي نتيجة اتمعات هدالذي تشه العميق التغيير
ضمن هذه الجدلية بين البعدين الوطني . الإنسان لحقوق الدولية ةيالشرع التي تحددها دوليةال المبادئ

همها الحق في أومن  -الإنسان  حقوق لآليات والمؤسساتي القانوني ث عن البناءتي الحديأوالدولي ي

                                                             
347 -Fabrice Hourquebie : La notion de justice transitionnelle a-t-elle un sens ? / in Revue 
«  Afrique contemporaine » n° 250 (février 2014) p 86 et 87 

قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة "ضمن كتاب  حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي في المغرب، :بنيوبشوقي  -348
 )2001(لحقوق الإنسان ،نشر مركز القاهرة " بمصر والأردن

349- Maurice Halbwachs : La mémoire collective / éd. Albin Michel, Paris (1997) 
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 قانونيـة  منظومات تطوير طريق عن والنهوض ا، وحمايتها -الحماية من التعذيب وسوء المعاملة 

  .350ها المغربضمن ومن الدول معظم في الحقوق هذه حماية تستطيع التي الآليات من وشبكة
وعليه تكمن خطورة جرائم التعذيب، في كوا دف إلى إلغـاء شخصـية الضـحية        

لذا فقد جرمت كافة المواثيق الدوليـة العامـة   . وإنكار الكرامة الإنسانية بالنسبة للمجتمع ككل
ليـه  أفضى إلكن وبالرغم من هذا التجريم وما . والخاصة ممارسة التعذيب وكل الممارسات المسيئة

 ـ من مبادئ ا في ذومعايير حقوق الإنسان في مجال حماية الحق في الحياة سواء في أوقات السلم وك
 أخلاقية تثير تىظل التراعات المسلحة، إلا أن التعذيب لا يزال يشكل معضلة قانونية وسياسية وح

فـراد  القلق، خاصة حينما يصبح التعذيب ممارسة ممنهجة كجزء مـن سياسـات إخضـاع الأ   
 الأجهـزة حيث دف ممارسة السلطات للتعذيب خاصة من خـلال  . وة والقهروالجماعات بالق

   .الأمنية لإلحاق الضرر المادي والنفسي بالضحايا
وبالفعل تؤكد جل تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية علـى اسـتمرار   

الأسري وتعذيبهم وانتهاك ظاهرة التعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز وإساءة معاملة السجناء و
وفق المحددات التي رسمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعـذيب،  . حقوقهم إبان التحقيق معهم

كل عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما، : " باعتباره
عتراف أو معاقبته على بقصد الحصول من ذلك الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو ا

عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث 
أو عندما يلحق ذلك الألم أو العذاب به لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعـه  

                                                             
سلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسسية والتي قلما نجـد لهـا    2011سنة فعلى الرغم من أن المغرب شهد منذ     - 350

بشكل  2017نظيراً في البلدان العربية، إلا أن الاحترام العملي للحقوق والحريات العامة والحقوق المدنية، قد استمر في التراجع خلال سنة 
بية للقبول بالتعددية السياسية والتسامح مـع اتمـع المـدني والحركـات     يثير القلق على استمرار المغرب كنموذج بارز في المنطقة العر

 .الاحتجاجية والإعلام النقدي
دة وقد وعبرت التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية عن قلق بالغ لتراجع الوضع الحقوقي بالمغرب خلال هذا العام مستن

حيث صعدت السلطات المغربية من التضـييق   .هاكات التي مست مجال الحريات والحقوق الأساسيةفي ذلك إلى جملة من الخروقات والانت
اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة  2017وكانت السمة البارزة لسنة . على الحركة الحقوقية وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان

، والتي تعاني لعقود طويلة من الفقر وسوء الخدمات العامة وارتفـاع نسـب   الريف وغيرها من المناطق المهمشة شمال شرق وجنوب البلاد
وواجه المنخرطون في هذه الاحتجاجات ترهيبا وتدخلات أمنية نتج عنها اعتقالات واسعة لنشطاء الحراك وللصـحفيين المتـابعين   . البطالة

 .للأوضاع هناك، وتحريك المحاكمات الجنائية ضدهم
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 ـ رف بصـفته  أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص ثالث يتص
  ".الرسمية

لى تكييف هذه الأخـيرة  إدت خطورة جرائم التعذيب في القانون والقضاء الدوليين ألذلك 
للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيوهو التصور الذي تبناه النظام  .الإنسانيةباعتبارها جرائم ضد 

لا يشـترط ارتكـاب   دخل تغييرا جوهريا على المفهوم التقليدي لجريمة التعذيب، حيث أوالذي 
التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين، أو بتحريض منهم، ومن ثم يمكن أن يندرج في مفهومه ـ  
باعتباره جريمة ضد الإنسانية ـ الأفعال المرتكبة من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات  

. طاق أو منـهجي إرهابية أو إجرامية أو أفراد عاديين ما دامت ترتكب في إطار هجوم واسع الن
كما ولا يشترط فيه كجريمة ضد الإنسانية غاية معينة مثل جمع المعلومات كما هـو الحـال في   

  .اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
د بالتعذيب حيث يقص.وفي نفس التوجه القضائي تم تكييف التعذيب باعتباره جريمة حرب

بوصفه جريمة حرب بأنه إخضاع الشخص لآلام جسدية أو نفسية بقصد الحصول منـه علـى   
  . اعترافات أو معلومات عن جيشه أو معلومات تدخل ضمن الأسرار التي تحرص عليها دولته

لذلك نصت كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على منع وحضـر التعـذيب تحـت أي    
  :أهمهاظروف ولعل 

   :أنـه منـه علـى    5والذي نص في المادة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة   -
أو العقوبة القاسـية الحاطـة    اللاإنسانية،ولا للمعاملة  للتعذيب،لا يجوز إخضاع أحد " 

  ؛"بالكرامة 
 ؛خاصة المادة السابعة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة   -

 ،1995القواعد النموذجية لمعاملة السجناء لسنة   -

إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعـذيب وغـيره مـن      -
 ، 1975نسانية أو المهينة لسنه إضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللا

 ،1979مدونة قواعد سلوك الوظيفة المكلفين بإنفاذ القانون لسنة  -

 ، 1984أو القاسية لسنة  اللاإنسانيةناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اتفاقية م  -

  .1990المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة  -
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أما على المستوى الإقليمي فقد جاء تجريم التعذيب في العديد مـن نصـوص الاتفاقـات    
 الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان منها

  في المادة الثالثة منها،  1950نسان لسنة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإ -
 في المادة الخامسة منها،  1969والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة  -

 في المادة الخامسة منه، 1981والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة  -

 . 1985الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لسنة  -

  1987سنة لالاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة  -

 .في المادة الثالثة عشر منه 1994سنة لالعربي لحقوق الإنسان والميثاق   -

مجـال مناهضـة    والإقليمي فيلكن ورغم وجود هذه الوثائق سواء على المستوى الدولي 
التعذيب إلـى أن نصوصها لا تكفي بذاا كضمانات لحماية الإنسان من التعذيب ما لم يكـن  
هناك واقعا عمليا يكفل لتلك النصوص الفاعلية والاحترام ومن أجل تطبيق هذه النصوص يجـب  

 ـ  دم أن تخضع الدولة ذاا للقانون عن طريق احترامها لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقـه في ع
  .التعرض للتعذيب بصفة خاصـة

  :أهمهاوفي هذا الصدد تم تطوير العديد من الآليات القضائية الدولية والإقليمية 
  1919سنة محكمة فرساي  -
 1945لسنة محكمتي نورمبورغ وطوكيو العسكريتين   -

 1993المحكمة الجنائية الخاصة بإقليم يوغسلافيا السابقة لسنة  -

  1994ندا لسنة المحكمة دولية الخاصة برو  -

 .1998سنة  الأساسي مندنظامها  إقرارالمحكمة الجنائية الدولية التي تم  -

 إحدى أهـم  –بشقيه الدائم والمؤقت  –لذلك يعتبر ترسيخ وتطوير القضاء الجنائي الدولي 
وفي هذا الصـدد  . التحولات الهامة على مستوى مسار اتمع الدولي في مواجهة جرائم التعذيب

اكمات يوغسلافيا وروندا مساهمة مهمة في تطور أحكام القضاء الجنائي الدولي من خلال تعتبر مح
  .تكريس سياسة عقابية دولية ضد منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني والجرائم ضد الإنسانية

 لما بعد ةيالدول للجهود منتظرة ةيحتم جةيكنت ةيالدول ةيالجنائ المحكمة وفي هذا السياق جاءت
 لآن عقـاب  بدون تيبق ةيدول جرائم من الحرب هذه عن نتج ما على وبناءً ة،يالثان ةيالعالم الحرب

 محاكم حداثإ إلى أدى مما المرحلة، تلك في الردع ققيح دولي بقضاء محاطة تكن لم ارتكاا ظروف
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 الفرد ةيمسؤول مبدأ على قامتوالتي  الحرب، مجرمي مهمتها محاكمة كانت خاصة محاكم أو مؤقتة

  .الأولى في التاريخ للمرة الواقع أرض على للمبدأ ديتجس ةيكبدا ةيالدول ةيمالجر عن ةيالجنائ
 ظمتهاأن ترحيب دولي كبير على اعتبار أن محلّ المحاكم الجنائية الخاصة أو المؤقتة كما كانت

كثر تباتـا وفعاليـة في ملاحقـة    أ مسطريه لإجراءات الاعتبارسست أ بعينأخذت  الأساسية قد
 .المشكلة لهذه الجرائم من جهة ثانية الأفعالوتحديد ومحاكمة المتهمين بجرائم التعذيب من جهة 

 ارتفاعا لعدد وحجم أفرز الباردة قد الحرب بعد العالم في الصراعات طبيعة تغير وبالفعل فإن

 آليات وضع استوجب مما الداخليةو الإقليمية الصراعات نسبة في كبيرة زيادة وإلى الدولية التوترات

ثارها السلبية على السلامة الجسدية والنفسية على الأفراد آقانونية وقضائية جديدة قصد الحد من 
  .والجماعات خاصة تلك التي قد لا تتمتع بالحماية الكافية ضد جرائم التعذيب وسوء المعاملة

عذيب تبقى محدودة الفعالية ما لم تواكبها وتكملها ومع ذلك فان الآليات الدولية لمحاربة الت 
  :همهاأ التأكيد عليها وإلىمقاربة وقائية وفق بعض المحددات القانونية والإجرائية والتي نسعى 

قبولهـا   العمل على أن تعلن الدول الأطراف في اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب    -أولا 
من الاتفاقية والتي تمكن للجنـة من  22و  21لاختصاصات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادتين 

وتفعيل هذه المقتضيات عبر إبرام اتفاقيات تكميلية . وى المقدمة من الأفراد والنظر فيهااتلقي الشك
  .تقضي بالكشف عن ارمين وملاحقتهم وتسليمهم

المحكمة  ليتعط ةيخاصة ما يرتبط بصلاح الأمن مجلس النظر في اختصاصات إعادة -ثانيا 
 .139 المادة  ةـخاص ثاقيالم من السابع للفصل بالاستناد بعملها اميـالق عن ةـالجنائية الدولي

بالنسبة لكل مقتضيات القـوانين الداخليـة    ضرورة تجريم التعذيب بشكل رسمي -ثالثا 
وفي نفس . بدل الاكتفاء فقط بالقانون الدستوري الإداريللدول خاصة القانون الجنائي والقانون 

  .الوقت تطوير وسائل إثبات جريمة التعذيب بشكل علمي وفني وتقني
ضمان السماح بالاتصال بالسجناء والمعتقلين خلال مساطر التحقيق وتـدابير   - رابعا

حيث كثيرا ما يقع التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العـالم   .الحراسة النظرية
مما يسـتدعي  . الخارجي وغير قادرين على الاتصال بمن يستطيع مساعدم أو معرفة ما يحدث لهم

القانونية والسـماح   الآجالمثول جميع السجناء أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم وفق 
   .الأطباء بحق الاتصال م فورا وبصفة دوريةللأقارب والمحامين و

توافر الضـمانات الكافيـة أثنـاء     مع عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية -خامسا 
حيث غالبا ما يحدث التعذيب في بعض الدول في أماكن سـرية، وفي   .الاحتجاز والاستجواب
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لى الحكومات أن تضمن عدم ولذا يجب ع. الضحايا" اختفاء"كثير من الحالات بعد الإعلان عن 
احتجاز السجناء إلا في أماكن احتجاز معترف ا رسمياً وأن تقدم المعلومات الضـرورية عـن   

   .احتجازهم لأقارم ومحاميهم وأماكناعتقالهم  أسباب
حيـث   ضرورة التحقيق في مزاعم التعذيب وفق مساطر القضاء الاستعجالي -سادسا 

وى التعذيب ومزاعمه، تتولاه هيئة اتحقيق نزيه وفعال في جميع شك ينبغي على وجه السرعة إجراء
كما ينبغي الإعلان عن الوسائل المتبعـة في هـذا   . مستقلة عن الجهات المتهمة بارتكاب التعذيب

كما يجب وقف المسؤولين المشتبه في ارتكام للتعذيب . التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنها
ويتعين توفير الحماية للمتظلمين مـن أي ترهيـب أو   . م خلال التحقيقعن القيام بواجبات عمله

   .أعمال انتقامية قد يتعرضون لها
وذلك بغـض  . ضرورة تفعيل الملاحقة القضائية في حق المسؤولين عن التعذيب –سابعا 

النظر عن كل الضمانات التي قد يتمتعون ا، وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمـة  
وينبغـي أن تمـارس   . وجنسية الضحايا، ودون اعتبار للوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة

الحكومات الولاية القضائية العامة على المتهمين بارتكاب التعذيب أو تسلمهم إلى دول يمكـن أن  
   .ون مع بعضها البعض في مثل هذه الإجراءات الجنائيةاتحاكمهم، وأن تتع

أي عدم الاعتداد في أية إجراءات قضـائية   ل المنتزعة تحت التعذيببطلان الأقوا -ثامنا 
بالأقوال والأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، إلا في حالة استخدامها ضد الشخص 

  .المتهم بالتعذيب
 توفير التدريب الفعال والتكوين المستمر للموظفين المكلفين بتنفيـذ القـانون   -تاسعا 

وضح لجميع الموظفين المعنيين بالاحتجاز، والاستجواب للسجناء والمعتقلين، أثناء حيث يجب أن ي
تدريبهم أن التعذيب فعل جنائي معاقب عليه، وأن من حقهم بل من واجبهم أن يرفضوا تنفيـذ  

  .جميع أوامر التعذيب
مع الأخـذ بعـين    بالنسبة لضحايا التعذيب الحق في رد الاعتبار والتعويض -عاشرا  

بما يكفل لهم حق الحصول على تعويضات من الدولة، بما . الاعتبار بالمعنى القانوني لمفهوم الضحايا
في ذلك رد حقوقهم والتعويض المالي العادل والكافي وأن توفر لهم الرعاية الصـحية والنفسـية   

  .للانخراط بعد ذلك فـي النسـيج اتمعي اللازمة في سبيل تأهيلهم
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  المراجع والمصادرلائحة 

  المراجع باللغة العربية -أولا 

  الكتب –ولا أ
 جريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، الطبعة الأولى، : إبراهيم الدراجي

  )2005 (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

 النهضـة   دار، التطبيق الدولي لاتفاقيات حقـوق الإنسـان  :إبراهيم علي بدوي الشيخ
)2008( 

 التجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضـائية ،  :إبراهيم محمد علي
 (2001)دار القباء للطبـع، 

 2000(القاهرة  -دار النهضة العربية   ،الحماية الدولية لحقوق الإنسان : أحمد أبو الوفا(  
 الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمـم المتحـدة، دار   :  أحمد أبو الوفاء

  ) 2006(النهضة العربية، بيروت 
 دراسات في القانون الدولي الإنسـاني "كتاب  منقواعد وسلوك القتال ، ض: احمد أنور "

  ) 2000( دار المستقبل العربي القاهرة ) كتاب جماعي(
 الأهـرام   مركز، نحو منظومة عربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية  : احمد فؤاد أنور 

 ) 2002(القاهرة . للدراسات الاستراتيجية القاهرة الطبعة الأولى

 المحكمة الجنائية الدولية، الجزء الثاني ، مركز المعلومات والتأهيـل  : أحمد قاسم الحميدي
 ) 2005(لحقوق الإنسان، اليمن، الطبعة الأولى 

 إطار في دراسة– الدولي الجنائي القضاء أمام الدولية الفردية الجنائية المسؤولية:هيكل دأمج 
  ) 2009(القاهرة العربية، النهضة الإنساني،دار الدولي القانون

 القلم الأولى،دار الطبعة ،القضائي والعمل القانوني النص بين التعذيب جريمة: لحسن بيهي 
  (2007)   والتوزيع  والنشر لطباعةل
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 عثمـان،  علي مبارك ترجمة والتطبيق، النظرية بين العالمية الإنسان حقوق : دونللي جاك 
  )1998( القاهرة،

 عولمة القانون الدولي الجنائي وأثرها ي حفـظ السـلم والأمـن    :  الجميلي عبد الجبار
  )2015(منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت / الدوليين

 ار، دار النشر : معجم قانون حقوق الإنسان، ترجمة:  جوان اس جيبسونت نصسمير عز
   )1999(والتوزيع، عمان 

 معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصـور القاضـين الطبعـة الأولى،    : جيرار كورنو
  ) 1998(المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

 تمـع  « ضمن ،وحقوق الشخصية الإنسانيةحول محكمة العدل الدولية : جيلبير كوما
مؤسسة آل سعود للدراسات الإسلامية و العلوم  » الدولي و حقوق الشخصية الأساسية

  )2001(الإنسانية، الدار البيضاء 
 2002(النظرية العامة للإثبات الجنائي ، دار النهضة العربية، القاهرة :  حسن الشريف (  
 ائية الدولية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي المسؤولية الجن:  حسينة بلخيري

  )2006(العام والقانون لدولي الجنائي، دار الجدي، الجزائر 

 لية وطنية للوقايـة مـن التعـذيب بـالمغرب    آ إحداثدراسة حول   :حميدو بن حدو .
  ) 2014(منشورات الس الوطني لحقوق الإنسان الرباط 

 الجمعية . حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم:  دافيد فورسايت
 ) 1993(المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة 

 جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دار النفائس للنشـر  رمزي البزايغة ،
 ) 2007( والتوزيـع، الأردن، الطبعة الأولى 

 حماية المدنيين في زمن الصراعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  :سامح جابر
  ). 2007( الطبعة الأولى 
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 عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء وفقا لأحكام القانون الدولي العام،  ضمن : سلامة أيمن
دوليـة  كتاب دراسات حول عقوبة الإعدام والحق في الحياة في العالم العربي، المنظمـة ال 

  )2007( للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الأردن

 الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة  : سوسن خان
  ) 2006(الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت 

 دار الفكـر العـربي،    ،القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيـق  :  السيد أبو عطية
  )2014 (الإسكندرية 

 القضـاء  أمـام  بأوامرهم والدفع والرؤساء للقادة الجنائية المسؤولية: السويدي سيفغانم 
   (2013 ) دبي،الإمارات شرطة بأكاديمية والدراسات البحوث مركز  ، الدولي الجنائي

 قانون حقوق الإنسان، دار الفكر العربي، المطبعة العربية الحديثة، : الشافعي محمد البشير
   )1992(القاهرة 

 حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي في المغرب،ضمن كتـاب :  شوقي بنيوب :
قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر والأردن، نشر مركز القاهرة لحقوق 

  )2001(الإنسان 

  ضمن كتـاب    / حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي في المغرب :بنيوبشوقي
،نشر مركـز القـاهرة   " قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر والأردن"

  ).2001(لحقوق الإنسان 
 إشكالية الانتقال الديمقراطي والافلات من العقاب ، ترجمـة عبـد   : صامويل هنتنغتون

  )2004  (، منشورات الأفق الديمقراطي، الطبعة الأولىالغفور دهشور

 دراسات في القانون "كتاب  من،ضالتفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين :صلاح الدين عامر
 )  2000( دار المستقبل العربي القاهرة ) كتاب جماعي(الدولي الإنساني 

 تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به دراسة مقارنة في القانون الـدولي   :طارق عزت رخا
  ) 1999 (دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع  ،العام والقانون الوطني والشريعة 
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 دار الفكر الجامعي الإسـكندرية  ، المحكمة الجنائية الدولية :  عبد الفتاح بيومي حجازي
 )2004(الطبعة الأولى 

 الجرائم ضد الإنسانية  على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين : عبد القادر البقيرات
  .)2010( المطبوعات الجامعية، الجزائر  الوطنية،ديوان

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السـجناء   :علاء قاعود- 
  )2002(القاهرة 

 نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد،منشـورات  :  علي جميل حرب
  ) 2010( الحلبي الحقوقية  بيروت 

 القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعـة  :  علي عبد القادر القهوجي
  )2001  (الأولى

 العربية للطبع والنشر المسـئولية الجنائيـة عـن تعذيب المتهم، دار النهضة : عماد الفقى
 (2007)  والتوزيع

 دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر  : عمر صدوق 
)2003(   

 الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع ، دار المنـهل اللبنـاني   :  عيسى بيرم
 ) 1998(للطباعة والنشر 

 ترجمة محمد مسـعود دار   ،القاموس العلمي للقانون الإنساني:  فرانسوز بوشيه سولينية
 ) 2006(العلم للملايين بيروت  

 حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دار الحامد للنشر، عمـان  : فيصل شطناوي )
2001  ( 

 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيـع  :فيصل شنطاوي
 )1998 (عمان،

 حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، دار هومـة،  :قادري عبد العزيز
  )2005 ( الجزائر
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 منشـورات الحلـبي    ،المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الجنائية الدولية: قيدا نجيب حمد
   )2006(الحقوقية، بيروت 

 تجربـة هيئـة    :السياسية في المغـرب العدالة الانتقالية و التحولات :كمال عبد اللطيف
الطبعـة الخامسـة    المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسـات .  الإنصاف و المصالحة

)2014(  

 رات العربية الراهنة ، بيروت :  محسن الكعبيص ) 2013( حقوق الإنسان في ظل التغي
33 
 اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، مركـز القـاهرة   : محمد أمين الميداني

 )2000(لدراسات حقوق الإنسان 

 الحريات العامة في ظل الظروف الاسـتثنائية، منشـورات الحلـبي    :  محمد حسن دخيل
  ) 2009 (الحقوقية، بيروت 

 المحكمة الجنائية الدولية، منشـورات جمعيـة المعلومـات القانونيـة     : محمد عبد النبوي
  ) 2007( 3والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث العدد 

 دار وائل للطباعة والنشـر بغـداد    ،الجزء الأول -القانون الدولي العام :محمد يوسف علوان
)2007 (  

 المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفـاذ  :  محمود شريف بسيوني
 )2004 ( دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة،  الوطني للنظام الأساسي

 القـاهرة  . دار الكتـب القانونيـة   ،النظام القضائي الدولي : مصطفى احمد فؤاد )
2001 (  

 الشـركة   ،الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصـرة  : مصطفى كامل شحاتة
  )1981(الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 

 مجال في الدولي الأمن مجلس لقرارات القانونية القيمة  :العزاوي محمودو الباقي عبد مى 
 )2009( بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات ،الإنسان حقوق حماية
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 الإنسـاني،دار  الـدولي  القـانون  في الجريمة لضحايا الجنائية الحماية:حسن محمود نبيل 
  2009)    ( الإسكندريةالجامعةالجديدة، 

 مركـز دراسـات   /مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي :رنجيب جورج نضا
  ) 2009(بيروت . الوحدة العربية

 حقوق ضحايا الجرائم الدولية على المستوى الدولي، دار الفكـر  :  نصر الدين بوسماحة
   )2008( الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى

 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع عمـان  :  هاني سليمان
)2001 (  

 الحماية من التعذيب في إطار الإتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة    :  هبة عبد العزيز المدور/ 
  )2009(بيروت . منشورات الحلبي

 الفكـر  العسـكريين،دار  والقـادة  لرؤسـاء  الجنائيـة  الدولية المسؤولية:قواسمية هشام 
   (2012)  والقانون،القاهرة

 رمين تسليم:عبدالعزيز هشام2006(العربية،القاهرة النهضة والقانون،دار الواقع بين ا( 

 1999(دار القافلة للنشر والتوزيع، الجزائر ، المسؤولية الدولية  :هميسي رضا (  

 القـاهرة  العربيـة،  النهضـة  دار الإنسـان،  لحقوق الدولية الاتفاقيات:علام أحمد وائل 
)1999(   
 مطبعة الدوديات،  ،المعايير الدولية و آليات الرقابة  : حقوق الإنسان:  يوسف البحيري

  )2010(مراكش 

 المغرب وحقوق الإنسان والمواطن بين التشريع والتطبيق والممارسة، مطبعة  :يوسف سونة
 ) 2002(البيضاء، الطبعة الأولى  النجاح الجديدة، الدار

  المقالات –ثانيا 
  إصلاح الأضرار الناتجة عن إنتهاكات القـانون الـدولي   : شيارا جيلارد -إيمانويلاـ

  2003مختارات من أعداد الإنساني، الة الدولية للصليب الأحمر، 
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 - لـة   / الاختصاص الجنائي العالمي أداة فعالة للتعاون الجنائي الـدولي  :بوزلافة محمدا
 .)2002يناير (  8د المغربية للدراسات الدولية، العد

 الموقع  / دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب: ارام عبد الجليل
  )2006ماي (الالكتروني للحوار المتمدن 

 دراسة في الجريمة والعقوبة بمقتضى  -النظام القانوني لجرائم الحرب :  إنصاف بن عمران
   2عدد  مجلة العلوم القانونية و السياسية،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 ج اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إزاء القانون الـدولي   :آيلنج ريدي
  )1998سبتمبر   ( 324الة الدولية للصليب الأحمر، العدد، الإنساني 

 مستقبل مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة كآلية دولية لحماية : بن تالي الشارف
   2مجلة الدراسات القانونية المقارنة العدد . حقوق الإنسان

 رمين كوسيلة لت:  جعفر العلويحقيق تعاون جنـائي دولي إشكالية مؤسسة تسليم ا / 
  )2002يناير (8الة المغربية للدراسات الدولية، العدد 

 والخطورة الضرورة بين الإنسان لحقوق الدولية الاتفاقيات من التحلل : زغدود جغلول. 
   ) 2010 يوليوز( ،3 العدد الحكمة، مجلة

 العـدد  التربية، مجلة المفهوم، إشكالية و الإنسان حقوق :هوام علاوهو زغدود جغلول 
    )2010 ديسمبر( القاهرة ، 144

 مجلـة السياسـة   ، حماية الأطفال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني :جمال عبد الكريم
  ) 2016يونيو (  15والقانون عدد 

  إجراءات الطوارئ في أوربا وحقوق الإنسان ،الموقع الالكتـروني لمركـز    :جميل عودة
  )2015يناير (ة المستقبل للدراسات الاستراتيجي

 مركـز  ، العراق أنموذجا  -ظاهرة الإفلات من العقوبة وآثارها الاجتماعية : جميل عوده
  http://fcdrs.com: الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية الموقع الالكتروني 
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  تمـع   :  ميشيل باستاندونواوجين لويترالتدخل الإنساني وسيادة الدولة ومسـتقبل ا
 138الدولي، ترجمة محمد جلال عباس، الة الدولية للعلوم الاجتماعية، اليونسكو، عدد 

  )1993نوفمبر (

 لأحكام البرتوكول الاختياري  96-15القانون مدى ملاءمة مشروع : الحسين لكرارة
  )2018فبراير (مجلة مغرب القانون . لاتفاقية مناهضة التعذيب

 قانون منع التعذيب في المغرب والمعايير الدولية، مجلـة المنـبر القـانوني    : حفيظ اركيبي
  ).2011(1العدد

 لة الع :حفيظة شقيرربية لحقوق الإنسان، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ا
  )  1998يناير (، تـونس 5العدد 
 2018(خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقـوق الإنسـان    : حكيمة ماهير-

  )2019يناير ( " القانون مغرب" مقاربة قانونية و حقوقية الة الالكترونية): 2021

 2018(التعذيب في القانون الجنائي المغربي، موقع المحامي : خالد الشرقاوي السموني(  

  حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي مجلة جيـل  :زازة لخضر
  ).2017مايو ( 19حقوق الإنسان العدد 

 عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسيهممسؤولية القادة والرؤساء :   سعد العجمي / 
  ).2008يونيو ( 2مجلة الحقوق، الكويت، العدد 

 أمين مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي :صـحبـي محمد
  )2016شتنبر ( 19 العدد العربي الديمقراطيركز الإنساني منشورات الم

 دراسة مقارنة بين لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحـدة لحقـوق     :صفو نرجس
   18العدد  مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية. الإنسان التشكيل والاختصاصات

 ا الديمقراطي:  طارق حسين النعيميالموقـع   / الجـزء الأول   –ة العدالة الإنتقالية وآليا
  )2018سبتمبر ( 5الالكتروني لة الزمن عدد 
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 المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمـة الدوليـة ومشـكلة    : عبد الجليل الاسدي
  ) 2010يناير   ( 2897العدد -الحوار المتمدنالحصانات في القانون الدولي، موقع 

 مركـز   /تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا : إشكالية العدالة الانتقالية عبد العزيز النويضي
   )2013فبراير (الجزيرة للدراسات 

 الحق في الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتـهاكات الجسـيمة   :  عبد العزيز خنفوسي
   1لحقوق الإنسان،  مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد 

 الدولية لحقوق  الآلياتالمفاهيمي لنظام الشكاوي الفردية لدى  الإطار:  عبد االله أشخلف
  )2018نوفمبر (مجلة مغرب القانون . الإنسان

 لحقـوق  الدوليـة  اللّجنة مهام ظلّ في الإنسان بحقوق المعنية اللّجنة: أحمد بن المنعم عبد 
ــان ــلاحيات الإنس ــوق وص ــس حق ــان،مجلة مجل ــدفاتر الإنس ــية ال  السياس

  ) 2011يناير(4لقانونية،العددا

 حالة الطوارئ وتأثيرها على الديمقراطيـة وحقـوق   : السلم والتضامن  :عبير الهنداوي
  )2008سبتمبر (  6مجلة تضامن، العدد  ،الإنسان 

 مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسـان والمعوقـات الـتي    : علاء عبد الحسن العتري
  ) 2017أكتوبر (  2مجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسية العدد . تواجهها

 العدد نونوالقا السياسة دفاتر مجلة الإنسان، حقوق لقواعد القانونية الطبيعة:علاوة هوام 
  )2014 يناير( 10

 منشورات الوزارة المكلفـة بحقـوق   "المقالة الافتتاحية للنشرة الإعلامية : عمر عزيمان ،
  ) 1994يونيو (، الرباط 1الإنسان، عدد 

 مجلـة البحـوث   مبدأ افتراض براءة المتهم أمام القضاء الدولي الجنـائي،  :فؤاد خوالدية
   2العدد  والدراسات العلمية

 مجلـة  ، الدوليـة  الجنائية العدالة فعالية بتكريس الكفيلة والبدائل المعوقات: فؤاد شعنبي 
  )2018سبتمبر ( 11برلين العدد - العربي الديمقراطي المركز .والقانون السياسية العلوم
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 مجلة دفاتر السياسة  /الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق :  فيصل رمون
  )2015يونيو ( 13والقانون عدد 

 لـة  الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء مرحلـة التحقيـق  ،   :ليث كمال نصراوينا
  )2016( 18الالكترونية لمنظمة العفو الدولية العدد 

 مراقبة أماكن الحجز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا وأهميـة   :  مالكولم إيفانز
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، منشورات جمعية منع التعذيب، 

  .5العدد نشرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 
 مجلة المفكر العـدد  . الرقابة الدولية على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب: مبروك جنيدي

11  
 68دفاتر سياسية، العـدد  / والمصالحة ورهان تدبير الحقيقة  الإنصافهيئة : محمد بنيس 

  )2005فبراير (

 عشر سنوات من التعايش : محكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن :  محمد حسن التقاسي
 57مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية، العـدد   /أم التصادم 

  )  2014يناير (

 مجلـة  . التحفظات على أحكام المعاهدة الدولية لحقـوق الإنسـان  : محمد خليل الموسى
  )  2002سبتمبر ( 26، السنة 3العدد  الحقوق،

 مجلـة  / هيأة إنصاف والمصـالحة نموذجـا  : العدالة الانتقالية بالمغرب:  محمد زين الدين
  )2006يونيو ( 5عدد . مسالك

 مسالك في الفكر "مجلة /  دور الملكية في تدعيم دولة القانون بالمغرب:  مصطفى القاسمي
  ) 2005(  3، عدد "السياسي والاقتصادي

 المحكمة الجنائية الدولية والإشكاليات القانونيـة والسياسـية بجريمـة    : منى كامل تركي
  ) 2018مارس  25(الموقع الشخصي . العدوان

 القانونية والسياسية بجريمة العدوان  المحكمة الجنائية الدولية والإشكاليات :منى كامل تركي
  ).2018مارس  25(الموقع الالكتروني الشخصي  ،
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 ورات أكاديمية شمن. العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن:  مها حمدي الراوي
  )2007يناير (ات العليا، طرابلس الدراس

 لـة العربيـة "قراءة قانونية نقديـة" الميثاق العربي لحقوق الإنسان  :نزيهة بوذيبا ،
  )  1999غشت (  6لحقوق الإنسان، تونس، العدد 

 ينـاير  (الحماية الدولية للحق في الحياة، موقع مجلة القـانون والأعمـال   :  هزيل جلول
2015(  

 ينـاير  (الحماية الدولية للحق في الحياة ، موقع مجلة القـانون والأعمـال   :هزيل جلول
2015( 

 محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية :  ولد يوسف مولود
يونيـو  ( 19مجلة دفاتر السياسة والقـانون عـدد   ، المحاكم الدولية أو المختلطة  :الدولية

2018(  

 جريمة تتغدى على الإفلات من العقاب  : تحقيق حول التعذيب في تونس:  ياسين نابلي 
  )2015ابريل  22(موقع عدالة ،

 لـة الدوليـة    :  يلينا بيجيتشالمساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقـع ، ا
  .2002للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

  الاطروحات والرسائل الجامعية –ثالثا 
  القضاء الجنائي الدولي ودره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، : لعطببخثة

 ) 2017( الجزائر  .أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام

 جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ، مذكرة لنيـل شـهادة   : حلموش كريمة
  )2013(بجاية . الماستر في الحقوق

  الآليات الدولية الجديدة لحماية حقوق الإنسان، بحـث لنيـل دبلـوم    : حيدارة فاتحة
  )2002(الدراسات العليا المعمقة في القانون العام من كلية الحقوق اكدال الرباط 
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 رسالة ماجسـتير ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتير الدول:  سلوان رشيد عنجو 
 ) 2004(كلية القانون بجامعة الموصل 

 جريمة التعذيب في القانون الدولي،  مذكرة ماجستير، معهد الحقوق بن :غربي عبد الرزاق
  (2004)عكنون جامعة الجزائر 

 لنيل أطروحة ، ةيالدول ةيمالجر مكافحة في الجنائي الدولي القضاء دور:هشام محمد فريجه 
 )2014(بسكرة  - خيضر محمد جامعة. الدولي الجنائي القانون في دكتوراه شهادة
 أطروحـة .الـدولي  القـانون  في اللاسـلم  أثنـاء  للأفراد القانوني  المركز:غزلان فليج 

   (2014)  بلقايد، الجزائر بكر أبو دكتوراه،جامعة

 نيل ل أطروحةمساهمة في دراسة السياسة الحقوقية بالمغرب خلال التسعينات  :محمد بنيس
 )2004(اكدال الرباط  -دكتوراه في القانون العام كلية الحقوق 

 الحماية الدولية للحق في الحياة، أطروحة دكتوراه في القـانون الـدولي   :  نزيهة خربوش
  ( 2006)جامعة تلمسان، 

 رسالة لنيل دبلـوم   .من العقاب في القانون الدولي الإفلاتمبدأ عدم : هشام الشرقاوي
  ) 2005(الرباط  –الدراسات العليا، كلية الحقوق أكدال 

 المصادر باللغة العربية – ثانيا

  الاتفاقيات الدولية والإقليمية - أولا 
  1948لسنة لحقوق الإنسان  العالميالإعلان 
 الميدان لسنة  المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فيجنيف الأولى  اتفاقية

1949  

  المتعلقة بتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار اتفاقية جنيف الثانية
   1949لسنة 

  1949المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لسنة اتفاقية جنيف الثالثة  

  1949بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة  المتعلقةاتفاقية جنيف الرابعة  
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  1952لسنة  السياسية للمرأة الحقوقاتفاقية  

 1955لسنة  النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القواعد  

  1966لسنة   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدوليالعهد  

 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف البروتوكول،
  1977لسنة 

  1987والمعاملة أو العقاب غير اللإنساني أو المهين  لمنع التعذيب الأوربيةالاتفاقية  

  المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غـير  الإضافي لاتفاقيات جنيف الثانيالبروتوكول،
  2005الدولية لسنة 

 2007لسنة  المسلّحة المنازعات في الأطفال إشراك شأن باريس مبادئ  

 1998لسنة الدولية  الجنائية للمحكمة الأساسيرومانظام  

 عليهـا   للقضاء الفورية والإجراءات الأطفال عمل أشكال أسوأ حظر بشأن 3 رقمالاتفاقية
  1999لسنة 

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو    مناهضةاتفاقية
   1984لسنة  المهينة

 1989لسنة  اتفاقية حقوق الطفل  

  والمعروفة بقواعد بيكين  النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداثقواعد الأمم المتحدة
  1985لسنة 

  ردين منبقواعد هافانـا لسـنة    والمعروفة حريتهمقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث ا
1990  

  1979 لسنة القوانينمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ  
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 ر الموظفين الصحيين في حماية المسجونين والمحتجـزين  مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدو
لسـنة   من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة 

1982  

 مجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع      1990لسنة  المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
   1988لسنة  الاحتجاز أو السجن الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال

 1992لسنة  الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

 1997والمعروفة بمبادئ الرياض لسنة  مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 

  وكيووالمعروفة بقواعد ط المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية الأممقواعد 

 1979لسنة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 لسـنة   البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
1999  

 التقارير الدولية - ثانيا 
 رقم  تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، E/CN.4/2006/6   الصادر بتـاريخ

   2005ديسمبر  23

  بالتدخل لحماية السلم والأمن الدوليين، نتيجة لما يتعـرض لـه المـدنيون     688القرار رقم
  العراقيون من قمع واضطهاد، 

  المتعلق بليبيريا، 748القرار رقم  
  المتعلق بالأزمة الصومالية،  794القرار رقم  
  الذي يجيز التدخل العسكري في هايتي الخ 940القرار رقم. 

 2005 لسنة  الدولية العفو منظمة تقرير 

  دف أنشاء لجنة تحقيق دولية  10/1992/ 6بتاريخ  780قرار مجلس الأمن الدولي  رقم
فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربع والقانون الـدولي  

  . الأدلة والقرائن بشأا الإنساني وجمع
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  والذي دخـل  2000مايو  25بتاريخ  54/263قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ،
  2002فبراير  23حيز التنفيذ في 

  الولاية القضائية العالمية وسقوط الحصـانة   منظمة العفو الدولية الخاص بقضية بينوشيهتقرير
  2005عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية  لسنة 

  2000لسنة " ساهموا في القضاء على التعذيب/ تحت عنوان امنستي الدوليةمنظمة تقرير  

 1991لسنة  تقارير منظمة العفو الدولية حول تونس 

 1994لسنة  تقارير منظمة العفو الدولية حول مصر     

 الصادرة عن الجمعية العامة حول مبادئ الأمم المتحـدة المتعلقـة    60/147توصية رقم ال
  2005ديسمبر  16الصادرة بتاريخ  بجبر الضرر والحصول على التعويض المناسب

 الأساسيةالقوانين  :ثالثا
 أبريـل   20الصـادر في   1.00.350ظهير شريف رقم . قانون المسطرة الجنائية المغربي

المتعلق بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي المغربي الصـادر   43.04القانون . 1990
، منشـور بالجريـدة   2006فبراير  14بتاريخ  1.06.20، الظهير الشريف رقم بتنفيذه

 .2006فبراير  23، بتاريخ 5398الرسمية عدد 

 7صـادر في   2.11.150رقم  مرسوم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان 
لجريـدة  ا . وبتحديد اختصاصاا وتنظيمها)  2011أبريل  11(  1432جمادى الأولى 

  5933الرسمية عدد 

 لس الوطني لحقوق الإنسانصـادر في   1.11.19رقم  ظهير شريف المتعلق بإحداث ا
الصـادرة   5922الجريدة الرسمية عدد ) 2011فاتح مارس (1432من ربيع الأول  25

  ) 2011مارس 3(  1432ربيع الأول  27بتاريخ 

 لس الوطني لحقو1.18.17رقـم   ق الإنسانالظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم ا 
  .2018بتاريخ فاتح مارس  6652 جريدة رسمية رقم 76.15الخاص بتنفيذ القانون رقم 
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 خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقـوق   :وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان
  ) 2017(الرباط ) 2021-2018(الإنسان 

 لة المغربية للإدارة المحليـة والتنميـة ع   : القانون الجديد للحريات العامة76منشورات ا 
)2003(  

 رقـم   القاضي بنشر البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الظهير الشريف
 6311، والمنشور بالجريـدة الرسميـة عـدد     2014نونبر  24لصادر في ا 1.14.59
  . 2014نونبر  24الصادرة في 

 -  والمصالحة   الإنصافالموقع الالكتروني لهيئةwww.ier.ma  

  المراجع باللغة الفرنسية   -ثالثا 
I- Les ouvrages : 
 Danièle Lochak : les droits de l’homme / éd. la Découverte, 3éme 

édition, Paris (2002) 

 Alice Hebert / l’interdiction de la torture dans les instruments 

régionaux / Paris (2004) 

 Antoine Gazano / les relations internationales / éd. Gualino, Paris 

(2001)  

 Kiliya Dominique Kamwanga / Les mécanismes internationaux de 

protection et l'effectivité des droits de l'homme / Mémoire de DEA, 

Université d'Abomey-Calavi, Bénin (2005)  

 Louis Joinet / Lutter contre l’impunité, dix questions pour 

comprendre et pour agir / éd. La découverte, Paris (2002)  

 Louis Joinet / question de l’impunité des auteurs des violations des 

droits de l’homme (civils et politiques) / Rapport final pour la 

commission des droits de l’homme des Nations (1997) 

 Ahmed  Manai / Supplice Tunisien, le jardin secret du Général Ben 

Ali / éd. la découverte Paris (1995) 
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 John Laughland / Le tribunal pénal international gardien du nouvel 

ordre mondial / éd. P.U.F, Paris (2003) 

 Ahmed Mahiou / La Charte arabe des droits de l'homme / éd. Pedone, 

Paris (1998)  

 Eduard Delaplace /  la torture : la justice pénal international dans les 

décisions des tribunaux pénaux / éd. Giffre, Milano (2003)  

 Mark Osiel  / Juger les crimes de masse: La mémoire collective et le 

droit / éd. Seuil, Paris ( 2006) 

 Maurice Halbwachs : La mémoire collective / éd. Albin Michel, 

Paris (1997)  

 Henri Bosly et Damien Vandermeersch /Génocide, crimes contre 

l’humanité et crimes de guerre face à la justice / éd. Bruylant ( 2012) 

 Jacques Robert et  Jean Duffor / droits de l’homme et libertés 

fondamentales / éd. Montchrestien, Paris (1994)  

 -Rusen Ergec / Les droits de l’homme a l’épreuve des circonstances 

exceptionnel : Étude sur l’article 15 du la convention européenne des 

droits de l’homme ,  éd. brylant, Belgique (1987 ) 

 Marc Bossuyt / Le Conseil des droits de l’homme. Une réforme 

douteuse ? / éd. Bruylant, Bruxelles (2007) 

 Jacques Robert et Henri Oberdorff  / libertés fondamentales et droit 

de l’homme : textes français et internationaux  / 3ème édition, 

éd.Quercy, Paris (1997) 

 Françoise Sironi / Bourreaux et victimes : Psychologie de la torture / 

éd. Odile Jacob, Paris (1999)  

 Marie Luce Pavia / La dignité de la personne humaine / éd. Dalloz, 

Paris (2003) 

 -Serge Portelli  / La torture / éd. Dalloz, Paris (2017) 
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 Hafid Boukhris : la coopération pénale internationale, par voie 

d'extradition au Maroc / éd. Toubkal, Rabat (1996)  

 -Louis favoreu (et autres) : droit et libertés fondamentales / éd. 

Dalloz, Paris (2007) 

 -Juan Antonio  Salcedo : Souveraineté des Etats et droits de l'homme 

en droit international contemporain / éd. Dalloz, Paris (2016) 

 Daniel Lochak / Les Droits de l'homme / éd. la Découverte, Paris 

(2002) 

 Rouget Didier : Prévenir la torture : Mécanismes universels et 

régionaux de lutte contre la torture / Genève (2000)  

 -François Héritier : Les droits des femmes dans la controverse entre 

universalité des droits de l’Homme et particularité des cultures /In 

« diversité culturelle et universalité des droits de l’homme », éd. 

Cécile, Nantes (2010) 

 Maurice Halbwachs : La mémoire collective / éd. Albin Michel, 

Paris (1997) 

 les articles: 

 Addi Lahouarie : La torture comme pratique d’Etat dans les pays du 

maghreb / in  Revue « Confluence Méditerranée » n° 51 ( automne 

2004). 

 Fabrice Hourquebie : La notion de justice transitionnelle a-t-elle un 

sens ? / in Revue «  Afrique contemporaine » n° 250 (février 2014). 

 Marcel Lemonde / Un juge face aux Khmers rouges / éd. Seuil, Paris 

(2013)  

 Karine Loscure  :le tribunal pénal international pour l'éx Yougoslavie 

/ in revue «  étude internationale » n° 62, Paris (1994). 
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 Pascal Turlan : Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leon : de sa 

genèse aux premiers actes d’accusation / in  « Annuaire Africain de 

Droit International » Vol. 11 (2003). 

 Patrick Baudouin : Les poursuites contre les tortionnaires / in revue 

« Droits fondamentaux », n°6 (Janvier-Décembre 2006) 

 Bertrand Levrat : Le droit international humanitaire au Timor 

oriental: entre théorie et pratique / in  Revue Internationale de la 

Croix-Rouge, Volume 83 ( Mars 2001). 

 Louis Joinet : La Sous-commission des droits de l’homme / in 

«  Droit international et droits de l’homme : la pratique juridique 

française dans le domaine de la protection internationale des droits 

de l’homme », coll. Les cahiers du CEDIN, n o 5, éd. Montchrestien, 

Paris (1990). 

 Gilles Cottereau : Statut en vigueur, la Cour pénale internationale 

s'installe / in Annuaire Français de Droit International, Vol. 48, Paris 

(2002) 

 Sandra Lehalle / La Torture : Une Pratique en quête de légitimation 

/Atelier de CIRCEM à l’Université d’Ottawa ( Mars 2008). 

 Loubna Freih : Les droits de l'homme seront mieux défendus sans 

leur Commission ; in revue «  Le Temps » n° 5 ( avril 2005) 

 -Fabrice Hourquebie : La notion de justice transitionnelle a-t-elle un 

sens ? / in Revue «  Afrique contemporaine » n° 250 (février 2014). 
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